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باب الإمامة 
0 
6 - جنرس هاون : عن ابي هريرة وُه عن النبي عل قال: «أما 


يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللّه رأسه رأس حمار ‏ أو يجعل 
صورته صورة حمار)'" . 


الحديث دليل على منع تقدّم/" المأموم على الومام ف الرفع , هذا 


منصوصه )» أي: في الرفع من الركوع والعو 0 ووجه الدليل: التوعد 
على الفعل» ولا يكون التوعد إلا على ممنوع» ويقاس عليه السبق في 
الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود'؟ . 


00 


هعم 
إفرة 


20 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام :140/١(‏ 541)غ؛ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (1١/0؟7:‏ 
5*7 )ء واللفظ لهء 

في (ه): (تقديم). 

كذا قال المؤلف - يتم -» وقد روى أبو داود في كتاب الصلاة» باب التشديد فيمن يرفع 
قبل الإمام أو يضع قبله )١14/١(‏ من حديث حفص بن عمر عن شعبة عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة بزيادة: «والإمام ساجد» ‏ وهو حديث صحيح -_» قال الحافظ: (ففيه تعقب 
على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع 
والسجود معاء وإنما هو نص في السجودء ويلتحق به الركوع لكونه في معناه). (الفتح) 
١8م‏ ). 

وقد ورد النص في الزجر عن الرفع والخفض قبل الإمام» ولفظه: «الذي يخفض ويرفع قبل 
الإمام إنما ناصيته بيد شيطان» أخرجه البزار «البحر الزخار» (7710/11) من طريق عبد 
العزيز الدراوردي » والطبراني «المعجم الأوسط» (744/1) من طريق محمد بن عجلان» 
كلاهما عن محمد بن عمرو» عن مليح بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعاء وأخرجه مالك- 


ك 


كتاب الصلاة 


وفى قوله كلل «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام» ما يدل على أن 


فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد» وليس فيه دليل على أنه يقع ذلك ولابدٌ. 


وقوله: «أن بحوّل الله وجهه وجه حمار)() يقتضى تغيير الصورة 


الظاهرة» ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنويّ مجازي» فإن الحمار موصوف 
بالتلاد (وسععاز :هذ" :المدى ٠‏ للجاف ''" ايم بحت غلك فق فرضن 


(0) 


في «الموطأ» ( وعبد الرزاق «المصنف» )#//١(‏ والحميدي «المسند» 
(؟/6١3)‏ عن ابن عبينة» وابن أبي شيبة «المصنف» )1١1/5(‏ عن عبدة بن سليمان» 
كلهم من طريق محمد بن عمرو موقوفا على أبي هريرة. فاختلف على محمد بن عمروء 
فروي عنه مرفوعا وموقوفا. 

فالذي يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن رواية الوقف أصح. فإنّ ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة» انظر «التقريب» (71725)» والدراوردي قال فيه الحافظ: (صدوقء كان يحدث 
من كتب غيره فيخطىع). «التقريب») 2)4١١9(‏ وقد خالفا فيه الرواة الثقات. 

وهو الذي صرح به أهل العلم» قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف في هذا الحديث: 
(والصواب عن مالك: ما رواه القعنبي وأصحاب «الموطأ» عن مالك» عن محمد بن 
عمرو» عن مليح بن عبد الله» عن أبي هريرة » موقوقًا) «العلل» .)١11/8(‏ وقال ابن عبد 
البر: (هكذا رواه مالك موقوفا لم يختلف عليه فيه» ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو 
عن مليح عن أبي هريرة عن النبي كهْ مرفوعاء ولا يصح إلا موقوفا بهذا الإسناد) 
«التمهيد) 2)09/1١(‏ وقال الحافظ «الفتح» 8/9 (وأخرجه عبد الرزاق من هذا 
الوجه موقوفاء وهو المحفوظ). 

اللفظ الذي في المتن: «رأسه» و«صورته»» وهو رواية في الصحيحين عن أكثر الرواة عن 
محمد بن زياد» وما ذكره الشارح بلفظ: «وجهه) فهو رواية مسلم (كتاب الصلاة» باب 
النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما) )771/١(‏ من طريق الربيع بن مسلم عن 
محمد بن زياد» قال الحافظ «الفتح») (؟/8): (والظاهر أنه من تصرف الرواة)» وقال: 
(لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاء وأما الرأس فرواتها أكثرء وهي أشمل » فهي المعتمدة) . 


)١(‏ في (ه): (لهذا الجاهل). 


باب الإمامة 


الصلاة ومتابعة الإمام. 


وريّما رجّح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع 
كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» ونحن قد بيّنا أن الحديث لا يدل على 
وقوع ذلك» وإِنّما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله صالحا 
الخو 
وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا فى الوقت الحاضر - أعني عند 
الفعل -» والجهل موجود عند الفعل» ولست أعنى بالجهل ههنا عدم العلم 
بالحكم» بل إمّا هذاء وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا ينبغي » وإن كان 
العلم بالحكم موجوداء لأنه قد يقال في هذا إنه جهل ويقال لفاعله 
اط 20 والشيفه نه أن الشىء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه» فيقال: 
فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية» ولمًا كان 
المقصود من العلم العمل به» جاز أن يقال لمن لا يعمل أنه جاهل غير 
ل 
)١(‏ في (ه): (عند). 
(؟) في (ه): (إنه جاهل) . 
(") قال الحافظ: (ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية بن حبان من وجه آخر عن محمد بن 
زياد: «أن يحول الله رأسه رأس كلب»» فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من 
بلادة الحمار» ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدال على تغيير 
الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا: فرأسه رأس حمار» 
وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله 
المذكور» فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداء مع أن فعله 
المذكور إنما نشأ عن البلادة). (الفتح») 8/9١‏ ). 
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كتاب الصلاة 


7١‏ - اريثالقان: عن أبي هريرة وه عن النّبِي كله قال: (إِنّما 


جعل الإمام ليؤت'" به فلا تختلفوا عليه فإذا كبرٌ فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا: ريّنا ولك الحمد وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلل جالسا فصلوا جلوسا [أجمعون]70"7 ١‏ 


4 - وفى معنا من حديث عائشة 85 قالت: صلَى رسول الله 


لِهٌ في بيته وهو شاك”") فصلى جالساء وصلى وراءه قوم قياماء فأشار 
إليهم أن اجلسواء فلمًا انصرف قال: (إِنَّما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا: ربّنا ولك 
الحمد. وإذا صبى جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون)”''. وهو الحديث الثالث. 


000 


)0( 
[(فرع 
0( 
)0( 


030 


يقال انتم بفلان: إذا اقتدى به واتبعهء والائتمام: الاقتداء. انظر «شمس العلوم» 
(١/ه:‏ د و«شرح نهج البلاغة» .):٠١:/5(‏ 

في الأصل: (أجمعين)» وهو لفظ ابن ماجهء أخرجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به باب (847/1: .)١78‏ والمعبت من (ه) 
و(س)» وهو الموافق لما في «الصحيحين». 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إقامة الصف من تمام الصلاة (146/1: 017)» 
واللفظ له ومسلم في كتاب الصلاة» باب النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره (611/1: 
/غ). 

في (ه): (وما في معناه). 

أي: مريض» مأخوذ من الشكوى وهو المرض. انظر «مشارق الأنوار» (؟/017؟)»2 
و«النهاية») (91//7غ ). 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (14/1)» وباب صلاة 
القاعد (؟//اغ)2 وباب الإشارة في الصلاة (؟/١7)»‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
ائتتمام المأموم بالإمام .)9:9/1١(‏ 


باب الإمامة 


27ج 0 
: الالام على صريث أن لريرة من و جوه: 


الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» فمنعها 
مالك" وأبو حنيفة”" [وغيرهما]”” ؛ واستُدل لهم بهذا الحديث» وجعل 
اختلاف النيات داخلا تحت قوله: «فلا تختلفوا'؟»2 وأجاز ذلك الشافعي 
'”' وغيره» والحديث محمول على هذا المذهب على الاختلاف في 
الأفعال الظاهرة. 


الثاني: الفاء في قوله «فإذا ركع فاركعوا» إلى آخره تدل على أن 
أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام» لأنْ الفاء تقتضى التعقيب”'"' »2 وقد 


1 1 8 
مضى الكلام في المنع من السبق ( لفاموو اه نه أو اف عع عع له أها اله راع هده هذ هد هادا عه اعد ع 6خ 


)١(‏ وأجاز مالك العكس» وهو أن يصلي المتنفل خلف المفترض » وإذا اختلف النيتان» فالعبرة 
بصلاة الإمام» ويعيد المأموم صلاته إن كانت فرضا. انظر: «الكافي» لابن عبد البر 
(2/1» و«الذخيرة» للقرافي» (؟/57؟). 

(؟) ويرى الحنفية ما يرى المالكية من جواز العكس». وعدم جواز اختلاف النية. انظر: 
«المبسوط) للسرخسي 6 ” و«ابدائع الصنائع» ١ل‏ ). 

() ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
وللحنابلة في هذه المسألة روايتان» قول بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل» وقول بعدم 
جوازه» والأولى أولى عندهم» ويجيزون اختلاف النية بين الفرضين أيضاء فيتفقون في 
المسألة مع الشافعية. انظر: «العدة شرح العمدة) (ص: »25١6‏ و«الإنصاف» (؟0//9ا/ا؟). 

(4) في (س): (فلا تختلفوا عليه) . 

(5) انظر: «مختصر المزني» »)١١5/8(‏ و«الحاوي الكبير» (915/7). 

() واستبعد العراقي هذا الاستدلال بقوله: (وفيه نظر فإن الفاء المقتضية للتعقيب هي العاطفة 
أما الواقعة في جواب الشرط فإنما هي للربط والظاهر أنه لا دلالة لها على التعقيب). 
«طرح التغريب» .)*994/7١(‏ 

(0) تقدم هذا المبحث للمؤلف عند شرحه لأوّل حديثٍ في هذا الباب. انظر ص (0/7). 
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كتاب الصلاة 


ل ا لا 


وقال الفقهاء: ال 000007 : 


* الثالث: قوله «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربّنا ولك 


الحمد) يستدل به من يقول: إن التسميع مختص بالإمام , وَأ قوله «رينا 
ولك الحمد» مختصّ بالمأموم» وهو اختيار”" مالك 9ه" . 


الرابع: اختلفوا فى إثبات الواو وإسقاطها من قوله «ولك 


الحمد)”2 بحسب اختلاف الروانات7"' ؛ وهذا اختلاف فى الاختياز لا فى 


00 
زفق 


فرق 
لدع 


(2) 
030 


في (ه) و(س): (المساواة في هذه الأشياء) . 

وهو اختيار 5 يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» وذكر معناه الماوردي وابن قدامة. 
انظر «الحاوي الكبير») (757/7)» و«ابدائع الصنائع» »)7١١/١(‏ و«الكافي» .)597/١1(‏ 
في (ه): (قول). 

انظر: «المدونة) »)١717//1(‏ و«الذخيرة») (711//97). 

وهو كذلك مذهب أبي حنيفة» مع خلاف أبي يوسف ومحمد له» حيث قالا بقول 
الحنابلة ٠‏ انظر «المبسوط» للسرخسي (21») و«ابدائع الصنائع» .)5١9/1(‏ 

وعند الشافعية أن الإمام والمأموم والمنفرد سواء» من حيث قراءة التسميع والتحميد. انظر 
«الأم» »)١5/1(‏ و«الحاوي الكبير» »)١77/7(‏ وأما الحنابلة فإنهم يرون أن الإمام جمع 
بين الذكرين» واكتفى المأموم بالتحميد. انظر «مختصر الخرقي» (ص؟١75)»‏ و«الكافي» 
لابن قدامة .)561/١(‏ 

في (ه): (ربنا ولك الحمد). 

وردت ألفاظ هذا الذكر بإثبات الواو وحذفها في عدة أحاديث صحيحة» فمما جاء بإثباتها 
ما أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (141//1: 0784 » 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع :791/١(‏ 7947) من 
حديث أبي هريرة. ومما جاء بحذفها ما أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إقامة الصف 
من تمام الصلاة (140/1: 777 ومسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام 
)4١4 :08/1(‏ من حديث أبي هريرة أيضا. _ 


١١ 


ٍ باب الإمامة َ 
الجوازء [ورجّح إثباتها بأنّه يدل على زيادة](© وكأن إثبات الواو دل على 
زيادة معنى »2 لأثه يكون التقدير: رينا استجب - أو ما ل ذلك » 
ولك الحمد» فيكون/[50/ب] الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر. 
وإذا قيل بإسقاط الواو» دل على أحد هذين. 


الخامس: قوله «وإذا صلَّى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» أخلااية 
قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على 
القيام» وكأنّهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام”'". ومنعَ أكثر 
لتقا المي ار 

فالمائعون”* اختلفوا فى الجواب عن هذا الحديث على طرق: 


0 


- وإثبات الواو اختيار الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » مع تجويزهم 
أيضا حذفهاء وإنما اختاروا الروايات التي فيها الإثبات لكونها أشهر وأصح في المعنى. 
انظر كلام المذاهب في «الأم) (10/1)» و«الكافي» لابن عبد البر »)717/١1(‏ و(ابدائع 
الصنائع» ٠0/1١‏ »© و«الكافي) لابن قدامة .)761/1١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه). (وفي (س) لحق ليس بواضح» كأن فيه جملة مقاربة لهذه 
العبارة) . 

)٠(‏ في (س): (وما قارب). 

49 ف في مذهب الحنابلة وجهان» أحدهما أنه لا تصح صلاة المأمومين قياما خلف إمام 
قاعد» والآخر: التفصيل» إن ابتدأ بهم الإمام قائما ثم اعتل أثناء الصلاة أتموا قياماء وإن 
ابتدأ جالسا فإنهم يصلون جلوساء واشترطوا شرطين في جواز إمامة القاعد للقادرين على 
القيام؛ أن يكون هو إمام الحي» والثاني: أن يرجى برؤه. انظر «الكافي» لابن قدامة 
(965/1؟)» و«العدة» لبهاء الدين المقدسى (ص: 5 .)٠١‏ 

(4:) وهو اختيار الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية . انظر «الأم» (194/1)ء و«الكافي» 
لابن عبد البر (7177/1)» و«(المبسوط» للسرخسي .)9515/١(‏ 

(5) في (ز)» و(ه)»ء و(س): (والمانعون). 


١١ 


كتاب الصلاة 


- الطريق الأول: ادعاء كونه منسوخا("», وناسخه صلاة التّبي كَل 
بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام» وأبو بكر قائم يُعْلِمُهم بأفعال 
صلاته» وهذا مبني على أن التّبي كلد كان الإمام”"» وأنْ أبا بكر كان 
مأموما في تلك الصلاة» وقد وقع في ذلك خلاف» وموضع الترجيح هو 
الكلام على ذلك الحديث”". 


قال القاضي [عياض] ”'؟: «قالوا: ثمٌّ نسخت إمامة القاعد جملة 
بقوله: «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالسا»» وبفعل الخلفاء بعده» وأنه لم يوم أحد 


. وهو جواب الحنفية والشافعية. انظر المرجعين السابقين لهم‎ )١( 

(؟) في (س): (هو الإمام). 

(*) هو حديث عائشة الطويل في ذكر قصة مرض النبي يكل الذي توفي فيه؛ أخرجه البخاري 
في كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به :178/١(‏ 7417)» ومسلم في كتاب 
الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي 
بالناس (11/1": 818). 
والذي يظهر أن النبي يَْةْ هو الإمام في تلك الصلاة على الراجح» وقد جاء مصرحا في 
«الصحيحين» بلفظ: «فجاء رسول الله يكلةَ حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر 
يصلي قائماء وكان رسول الله كَّ يصلي قاعداء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله كَل 
والناس مقتدون بصلاة أبي بكر 4#» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الرجل يأتم 
بالإمام ويأتم الناس بالمأموم :١45/١(‏ 717)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس :11/١(‏ 418). 
وذكر البخاريٌ قول الحميدي بعد ذكر حديث أمره كَككهِ بجلوس المأموم: (هذا الحديث 
منسوخ, لأنّ النبي كي آخر ما صلى صلى قاعدا والناسٌ خلفه قيام). أخرجه في كتاب 
المرضى» باب إذا عاد مريضاء فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة (/114/1: 05608). 

(4) ما بين المعقوفتين من (س). 
والقاضي عياض: تقدّمت ترجمته في هامش مقدّمة ابن الأثير» انظر: .)19/7/١(‏ 
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باب الإمامة 


منهم قاعدا”"» وإن كان النسخ لا يمكن بعد النّبي 6 ي 0000 
تفهد بْصكة تيه عن إنامة القاعد بحده: وتقذى'"" لين هذا الحديق)”” 


وأقول: هذا( ضعيف» أمَا الحديث في «لا يؤْمّنَ أحد [بعدي]””) 
جالسا) فحديث رواه الدارقطني” "عرو اين تر يزيد الجعغفي - بضمٌ الجيم 
وسكون العين”" -» عن الشَّعبِي - بفتح الشين”" ‏ أن رسول الله ككل قال: 
«لا يؤمّنَ أحد بعدي جالسا)اء وهذا مرسل» وجابر بن يزيد قالوا فيه: 
عجره ار وروا مجالد عن الشعبي » وقد العفو نو ل 


)١(‏ في (ه) و(س): (جالسا). 

(0) في (ز)»ء و(ه)», و(س): (يقوي). 

() انظر «إكمال المعلم» (581/5). 

(:) في (س): (إن هذا). 

(ه) في الأصل: (من بعدي)» والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في كتب الحديث ٠‏ 

(1) رواه في «السئن» (؟/؟755)» وقال بعد إخراجه للحديث: (لم يروه غير جابر الجعفي عن 
الشعبي » وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة) . 

(0) هو أبو عبد الله الكوفي» قال فيه الذهبي: مد أكبر علداء الشيدة + اويقة عد فسدء وتزكه 
الحفاظ » وقال الحافظ: ضعيف رافضي», مات سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر ترجمته 
المختصرة 5 «(الكاشف») »)7588/١(‏ و«التقريب») (ص: 17197). 

(4) ستأتي ترجمته في شرح الحديث الثاني من باب الصّيد. انظر: (09717/4). 

(9) انظر «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (؟/755)» و«الضعفاء والمتروكين» (ص: 58). 

)٠١(‏ هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» ويكنى أبا عمير» توفي سنة أربع وأربعين ومائة في 
خلافة أبي جعفر. قال ابن سعد: وكان ضعيفا في الحديث» ونقل البخاري تضعيف يحيى 
بن سعيد القطان. انظر «الطبقات الكبرى» (49/7 )2 و«التاريخ الكبير») (9/8). 
والحديث أخرجه أيضا عبد الرزق «المصنف») (577/5)» وابن حبان ‏ الإحسان - 
(87/5 )2 والبيهقي «السئن الكبرى» »)١١5/7(‏ كلهم من طرق عن جابر الجعفي» ولم 
أقف على رواية مجالد. 
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كتاب الصلاة 


وأمّا الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة27 عن قعود فأضعف. فإنَّ ترك 
الف "كيدل على تحريمه» ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين» وإن كان 
الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائه'"' مرجوحة و[أنَ](" الأولى 
تركهاء فذلك كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من”'' قعود. وقولهه'*©: 
(إنه يشهد 000 نهيه عن إمامة القاعد بعده) ليس كذلك.» لما بيّناه من 


أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه. 


ذلك مخصوص الى 0 وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يذل عليه 


ا 60 :5 


)١(‏ في (ه): (للإمامة). 

(؟) في (ز): (للقائم). 

() ما بين المعقوفتين من (ز) و(ه). 

(4:) في (ه): (عن). 

(0) في (ه): (وقوله). 

030 في الأصل: (بصحته) ؛ والتصويب من باقي النسخ . 

(0) حكى هذا القول الطحاوي عن مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية. انظر «شرح مشكل 
الآثار) 2)97107/1١5(‏ وانظر مذهب مالك في «المدونة» »)174/١(‏ وحكى ابن عبد البر 
رواية عن مالك أيضا أنه أجاز إمامة القاعد بالقائمين إذا كانت صفتها مثل الذي حصل في 
إمامة الرسول كك » بأن يتقدم أحد المأمومين بجنب الإمام؛ فيصلي بصلاة الإمام ويصلي 
الناس بصلاته. انظر «الكافي» (717/1). 

(4) وهذا كما قرره الأصوليون من حيث إن الأصل الاقتداء بفعله كَل ومما ذكر في ذلك ما 
قال الجويني: (فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير 
ذلك» فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص» وإن لم يدل لا يخصص 


0 


به لأن الله تعالى يقول: ملْمَدَكنَ لوف رول أنه أسَوَضُحَرََةٌ4) «الورقات») (ص: 2.0٠١‏ - 


١: 


باب الإمامة 


الطريق الثالث: التأويل بأن يحمل قوله ([وإذا]7" صلى جالسا 


فصلوا جلوسا» على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه 
بالقيام» وكذلك إذا صلَى قائما فصلوا قياماء أي إذا كان 5 حال7" القيام 


فقوموا ولا /[دو/أ] تخالفوه بالقعود» وكذلك فى قوله 50١‏ ' ركع فاركعوا 
وإذا سحد فاسحدوا). 


وهذا بعيدل» وقد ورد في ا الأحاديث وطرقها ما ينفيه » مثل 


ما جاء في حديث عائشة”* «أَنّه أشار إليهم أن اجلسوا»» ومنه تعليل ذلك 


[بمو 


قال الصنعاني: (الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» وهنا دل الدليل على عدمها من نفس 


00( 
إفة 
فر 
0( 
)0( 


(30 
020 


افقة]27 الأعاجم في القيام على ملوكهه”"» وسياق الحديث في 


الحديث حيث قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به»)؛ وفي آخره: «وإذا صلى قاعدا فصلوا 
خلفه قعودا»ء فهذا عام لكل إمام» وإلا لزمهم بخصوصية عدم المسابقة في الرفع 
والخفض» ولا يقولونه) . «العدة» (51//7 7). 

في الأصل: (إذا)» والمثبت من بقية النسخ . 

في (ه): (حالة) . 

في (ه): (فإذا). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

في (ز) زيادة: (الآتي). وقوله: «الآتي» أي: باعتبار أنه الآن في شرح الحديث الذي قبله؛ 
وإِلّا فقد سرد لفظه قبل هذا الشرح. قاله الصنعاني . انظر (العدة» (154/7). 

في الأصل: (لموافقة)» والمثبت من بقية النسخ . 

هذه إشارة إلى ما رواه مسلم من حديث جابر» قال: اشتكى رسول الله يكل فصلينا وراءه 
وهو قاعدء وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلم قال: (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى 
قاعدا فصلوا قعودا» أخرجه في كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام (09/1: 
11). 
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كتاب الصلاة 
020000 


والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة» وما 
فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه . 


رو 6ه 


5 - انرس تاليعَ: عن عبد الله بن يزيد الخَطمي الأنصاري و؛ 
قال: حدذثني البراء - وهو غير كذوب ‏ قال: «كان رسول الله يَلِةِ إذا قال: 
سمع الله لمن حمده لم بحن" أحد منّا ظهره حتى بيقع رسول الله ككل 
ساجداء ثم نقع سجودا بعده)!" . 

عبد الله بن يزيد الخَطمي - مفتوح الخاء ساكن الطاء ‏ من بنى 
خطمةء وخطمة من الأوس» كان أميرا على الكوفة”"» والذي روى عنه 
د التحديت أبوا ين 0 


)١(‏ يقال: حنا ظهره للركوع إذا أماله» والمراد في الحديث: لم يئن ظهره للركوع ٠‏ انظر المعنى 
في «مشارق الأنوار» (١/+١؟)»‏ و«النهاية) (4017/1). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب متى يسجد من خلف الإمام (150/1: 390)» 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده :"48/١(‏ 11/5). 

(*) هو صحابيّ بن صحابيّ» قد شهد أبوه أحدا وما بعدهاء كنيته أبو موسى» وقد شهد مع 
عليّ صفين والجمل والنهروان» انظر: «الاستيعاب) »)٠١٠١1/(‏ (أسد الغابة» (417/0). 

)2( هو السبيعي كما جاء عند الطبراني «المعجم الصغير») »)77/١(‏ واسمه: عمرو بن عبد الله 
الكوفي الهمداني » تابعي ثقة؛ رأى عليّا وأسامة بن زيد وابن عباس والبراء» وغيرهم» مات 
سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك. انظر: «التاريخ الكبير» (40//7*)» «الثقات» 
للعجلي (حجم»), وانظر (التقريب») (ص: 87). 
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باب الإمامة 


و70 مج 

وقوله «وهو غير كذوب» حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في 
زعت غزوا بل بن دينج لذ علكم عن انين يديد فق البراعبين عاربي"'") 
والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في البراء بن 
عازب» ولو ذكر أبا إسحاق لكان أحسن » لاحتمال الكلام الوجهين معاء 
اناغ ماتذكره لذ مهيل إلا احتهما + [زهو البراء |" . 

[والذين]”" حملوا الكلام على الوجه الأوّل قصدوا تنزيه البراء عن 
مثل هذه التزكية لأنّه في مقام الصحبة؛ وكذا'*' نقل عن يحيى بن معين أنه 
قال: «يعني [أبو]”” إسحاق أنْ عبد الله بن يزيد غير كذوب» ولا يقال 
لليزاء آنه غين كنواني)" , 

وإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية وهو ابن 


00-7 لوف 8 5 
شيع “سر مننة » ورّد هذا بعضهم برواية الأ واه لوأ طايه هو ف خف م نرم تار د ا 


(1) ممن قال بهذا يحيى بن معين «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (/2)018 والخطيب 
«الفصل للوصل المدرج في النقل» (75107/1)» وذكر ابن الملقن في «الإعلام» (0178/5) 
أن منهم: الحميدي » وابن الجوزي . 

(؟) مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

فر في الأصل: (والذي)» والمثبت من (ز) و(س). 

(؛) في (ز): (ولذا). 

(5) في الأصل: (أبا)» والمغبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما نقل عن ابن معين في كتابه. 

() انظر «تاريخ ابن معين رواية الدوري» (/018). 

(0) يعني: أنه صحابي» والذي يقال في حق البراء» يقال في عبد الله بن يزيد» قال النووي بعد 
نقله كلام ابن 00 (ولا د فيه هذا القول» هذا الذي قاله ابن معين خطأ عند 
العلماء» بل الصواب أن القائل - وهو غير كذوب - هو عبد الله بن يزيد» ومراده أنْ البراء 
غير كذوب» ومعناه: تقوية الحديث وتفخيمه» والمبالغة في تمكينه من النفس » لا التزكية- 
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م 


4 
سعبة 


إ كتاب الصلاة 


عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول: حدثنا 


البراء» وكان غير كذوب”'" ؛ وإن كان هذا محتملا أيضا9© . 


والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله كل 


00 


هع 


[فرة 


التي تكون في مشكوك فيه) إلى أن قال: (وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا 
الكلام لا وجه له لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا» معدود في الصحابة) «المنهاج) 
.)١190/:(‏ 

هو أمير المؤمنين في الحديث» شعبة بن الحجاج الحافظ » أبو بسطام العتكي » ثقة ثبت 
حجة » مات سنة ستين ومائة . انظر «الكاشف» »)5860/١(‏ و«التقريب») (ص: 01؟5). 
وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة :160/١(‏ 
25, والنسائي في كتاب الصلاة» باب مبادرة الإمام (؟/97: 859)» وغيرهما. 
المراد: أن قوله «وكان غير كذوب» يحتمل أنه من كلام أبي إسحاق يصف به عبد الله 
ويحتمل أنه من كلام عبد الله يصف به البراء » قاله الصنعاني (العدة» (61/5؟). 

وقد ذكر الحافظ أنه وجد طريقا آخر ينفي هذا الاحتمال من غير طريق أبي إسحاق عن 
عبد الله بن يزيد عند أبي عوانة في «صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت 
عبد الله بن يزيد على المنبر يقول: فذكره؛ قال: (وهذا يقوّي أنْ الكلام لعبد الله بن يزيد 
والله أعلم). «الفتح» (187/5). 

ولم أقف على هذه الرواية» والذي وقفت عليه في «المستخرج» (4417/1): عن أبي 
إسحاق عن محارب. 

وعند الطبراني في «المعجم الأوسط» (/8) من طريق محمد بن الليث أبي الصباح 
الهدادي» عن محمد بن عرعرة» عن شعبة» عن الحكم قال: سمعت عبد الله بن يزيد 
الخطمي ١‏ فذكره. قال الطبراني بعد إيراده الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن شعبة عن 
الحكم إلا محمد بن عرعرة» تفرد به محمد بن الليث). ومحمد بن الليث» ذكره ابن حبان 
في «(الثقات) )١15/94(‏ وقال: (حدثنا عنه بن الطهراني: يخطىء ويخالف)؛ وقد بين 
الحافظ معنى هذا الاصطلاح في الحكم على الراوي عند ذكر همام بن يحيى الأزدي 
فقال: (وأما ذكر ابن حبان له في الثقات» فإنه قال فيه مع ذلك: كان يخطئ» وذلك مما 
يتوقف به عن قبول أفراده) . «النكت») (؟/5074). 
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حتى يتليّس بالركن الذي ينتقل إليه'"؛ لا حين يشرع في الهويّ إليه؛ وفي 
ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي كَلها'', وفي لفظ الحديث الآخر 
يدل على ذلك» أعني: قوله «فإذا ركع فاركجزاءة وزذ شط فا شد 
فإنّه يقتضي تقدّم ما يسمّى ركوعا وسجودا. 

بصق ©هه 


١م‏ - انمث امبانين: عن أبي هريرة وله أن رسول الله كَل قال: 
«إذا أمّن الإمام فأمّنوا /[0:/ب] فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ا 


الحديث يدل على أن الإمام يؤمّنء وهو اختيار الشافعي 0-6 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة » وعند الحنفية أن الأفضل مقارنة 
الإمام في تكبيرة الإحرام» ولا تكره المقارنة في سائر الأفعال. انظر «المهذب» للشيرازي 
»)141/١(‏ و«المبسوط» للسرخسي (78/1)» و«اجامع الأمهات» (ص: »)١1١‏ و«الكافي» 
لابن قدامة (1/؟95؟). 

(؟) كذا قال المؤلف - وي -» وأفاد الصنعاني بأن السياق يدل علي تأخر الصحابة في الركوع . 
فهو دليل علي طمأنينتهم لا طمأنينة الإمام» فقال في «حاشيته) (؟/؟50) بعد كلام 
المؤلف: «أي طولها من المأمومين لا من الإمام» فلا دليل هنا على ذلك» بل أدلته من 
غيره إن أراد الاطمئنان بعد الركوع قبل الهوي إلي السجود» فإنه الذي أفاد الحديث تأخر 
الصحابة فيه» وإن أراد في حال السجود كما يفيده قوله من النبي كلع فصحيح» فلا يدل 
على طمأنينة المأمومين» لكن السياق يأباه» . 

(6) أخرج هذه اللفظة من حديث عائشة المتقدم أبو يعلى في (مسنده») ٠/1/(‏ 47 ) بإسناد صحيح ٠‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب جهر الإمام بالتأمين (704/1: 2078٠١‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة » باب التسميع والتحميد والتأمين .)5٠١ :1//١1(‏ 

(0) انظر «الأم» »)30١9/1(‏ و«المجموع» (910/1/9). 
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0 واختيار مالك أن التأمين للمأموم”". ولعله يؤخذ منه جهر الإمام 
بالتأمين » ان علق تأمينهم بتأمينه » فلا بد أن يكونوا عالمين به وذلك 
بالسماع7". 


والذين قالوا لا يؤمّن الإمام أَوُلوا قوله .© (إذا أمّن الإمام» على 


بلوغه موضع التأمين), وهو خاتمة الفاتحة» كما يقال أنجد إذا بلغ نجد» 
وأتهم إذا بلغ تهامة» وأحرم إذا بلغ الحرم» وهذا مجازء فإن وجد دليل0© 


00 


فرع 


[فر4 
)2 


2) 


و4 


وهو مذهب الحنفية والحنابلةة» وهو مروي كذلك عن ابن عمر وابن الزبير والثوري وعطاء 
وغيرهم» إلا أن الحنفية يرون أن الإمام يخفي بالتأمين لأنه دعاء» فيخفى مثل التشهد. انظر 
«المبسوط» للسرخسي (1إلاه)ء و«الكافي» لابن قدامة 57/١(‏ ؟). 

أي أنْ الإمام لا يؤمّن. وهذه رواية عنه؛ ورواية أخرى أن الإمام يقوله في السرء ورواية 
ثالثة عنه أنْ الإمام يقوله مطلقا. انظر «المدونة» »)١58/١(‏ و«الذخيرة» (6/9. 

في (ه): (فإن). 

وبه قال الشافعية والحنابلة» وهو رواية المدنيين عن مالك » انظر «الاستذكار» »)418/1١(‏ 
و«المهذب» :077/١(‏ و«المغني» (7054/5)» أما الحنفية فإنهم يرون إخفاء التأمين لأنه 
دعاءء كما تقدم» انظر «المبسوط») »)58/١(‏ و«الهداية» .)54/1١(‏ 

هذاء وقد بوب البخاري عند ذكره حديث الباب في «صحيحه) فقال: (باب جهر الإمام 
بالتأمين) .)078٠ :554/١(‏ ومن النصوص الدالة على الجهر بهاء ما جاء عن وائل بن 
حجر أنه قال: «كان رسول الله ككل إذا قرأ: ولا الضالين» قال: آمين» ورفع بها صوته)» 
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام (١/5غ‏ ؟: #«#مو, #مو), 
والترمذي - وحسنه - في أبواب الصلاةء باب ما جاء في التأمين (؟//71: 18؟)غ2 
والنسائي في كتاب الافتتاح » باب رفع اليدين حيال الأذنين (؟/؟17: 20784 وأحمد 
(/25» ولفظ الترمذي وأحمد: «ومد بها صوته»)ء وفي رواية 5 داود: (فجهر 
بآمين» . قال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح) . (؟/178). 

ذكره ابن العربي ونسبه إلى مالك » انظر «أحكام القرآن» »)71/١(‏ وانظر «بداية المجتهد» 
(1/؟ه١).‏ 

في (ز): (دليلا). 


بياب الإمامة 


. )0( 


يرجحه على ظاهر الحديث - وهو قوله (إذا أمّنَ) [وهو]''' [حقيقة]''' في 
التأمين - عمل به» وإلا فالأصل عدم المجاز'". 


ولعلٌ مالكا 8 اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك 


)١(‏ في الأصل: (فإِنَ)» والمغبت من نسخة: (ه)» وهو أظهر. 

(؟) في الأصل: (حقيقته)» والمثبت من نسخة: (ه) و(س).؛ وهو أظهر. 

() قال أبو المظفر السمعاني: (الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة بالإطلاق» وعلى المجاز 
بالدليل). «قواطع الأدلة» .)777/١(‏ وانظر «أصول السرخسي» 2)011/1١(‏ وااروضة 
الناظر» (601/1). 
وذكر ابن قدامة أن حجتهم في ذلك حديث أبي هريرة» ولفظه: (إذا قال الإمام: ولا 
الضالين فقولوا: آمين» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين 
:15/١(‏ 07487)»: ومسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة ٠4 :01/١(‏ 5)» 
فقالوا بأن هذا دليل على أن الإمام لا يؤمن. انظر «المغني» (01/7 07 . 
وقد جاء ما يدل على التصريح بتأمين الإمام في حديث أبي هريرة بإسناد صحيح» ولفظه: 
«إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: آمين» 
والإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)» أخرجه 
الضائي فون «السنن» كتاب الافتتاح» باب جهر الإمام بآمين (155/7: 971): وأحمد في 
«المسند) 2»)١١7/١7(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» »)7848/١(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
.)6١/0(‏ 
وقال ابن شهاب عند روايته حديث الباب: (وكان رسول الله كَل يقول: آمين) أخرجه 
البخاري في كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين 2078٠ :7605/١(‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين .)4٠١ :*019//١(‏ 
ففي هذه الأدلة نص على تأمين الإمام» وأما تأويل حديث الباب ببلوغ موضع التأمين» فقد 
قال العراقي: (وما حكاه من التأويل عنهم لا يحتمله لفظ الحديث المتقدم ‏ وهو رواية 
مالك في الموطأ » لأن لفظها: (إذا قال الإمام آمين»» فهذه لا تحتمل المحمل الذي أولوا 
عليه «إذا أمن الإمام»» والله أعلم» وأيضا ينافي تأويلهم قوله «فوافقت إحداهما الأخرى»). 
«طرح التغريب») (5577765/7). 


"3١ 


كتاب الصلاة 


0-2205 


عمل ع ورجح به مذهبه» وأمًا دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف 
من دلالته على نفس التأمين قليلا» لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من 
غير جهر. 


وموافقة الناس لتأمين"'" الملائكة ظاهره الموافقة7"' في الزمان» ويقويه 


الحديث الآخر: «إذا قال أحدكم: آمين» وقالت الملائكة فى السماء: آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى)”"» وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى 
صفة التأمين» أي0: يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في 
الإخلاص أو غيره من الصفات الع ان الأول ا وقد تقدم 


00( 
هع 
إهرة 


ددع 
0( 
000 


في بقية النسخ: (موافقة التأمين). 
في (س): (فالموافقة). 
أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل التأمين 2»)78١ :755/١(‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب فضل قول المأموم: آمين (017//1: »)5٠١‏ وتتمة الحديث: «غفر له ما تقدم 
من ذنبه) . 
في (س): (أن). 
قال بهذا المعنى ابن حبان لما ذكر حديث تأمين الإمام. انظر «الإحسان» .)1١5/0(‏ 
وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم» منهم الخطابي في «معالم السئن» »)7585/١(‏ وابن 
عبد البر في «الاستذكار» »)10/5/١(‏ والنووي في (شرح مسلم») (10/1)» والعراقي في 
(طرح التغريب») (2»)757/7 وغيرهم. 
قال الحافظ عند ذكر زيادة لفظة: «فإن الملائكة تؤمن» قبل قوله: «فمن وافق»: (وهو دال 
على أن المراد: الموافقة في القول والزمان» خلافا لمن قال: المراد: الموافقة في 
الإخلاص والخشوع كابن حبان» فإنه لما ذكر الحديث» قال: يريد موافقة الملائكة في 
الإخلاص بغير إعجاب» وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو 
في إجابة الدعاءء أو في الدعاء بالطاعة خاصة.ء أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم 
للمؤمنين) «الفتح») (؟710/1). 

0 
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لنا كلام فى مثل قوله كلد «غفر له ما تقدم من ذنبه) » وهل ذلك مخصوص 
العم 
هرق (©.»>- 


١‏ - انرس ت التلزنى: عن أبي هريرة وليه أن رسول الله يَكهُ قال: 
(إذا صل أحدكم للناس فليخففء فإِنّ فيهم 0 والسقيه”" وذا 
الحاجة» [وإذا]”” صلٍّ أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء)”؟ 


وما فى معناه من حديث أبى مسعود وهو: 
- أَْدِسِ ثالتع: عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى 


رسول الله يَْهْ فقال: إن لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل 
بنك قال: كما رايت التى يلل خضب فى موعظة قط أشدٌ :مما غضب: يود 


فقال: «يا أيها الناس؛ إنّ منكم منفرينء فأيّكم أمّ الناس فليوجزء فإِنّ من 
ورائه الكبير [والضعيف]”” وذا الحاجة)”"". 


+010 11013 تقدم في حديث حمران على عقفانء ين عفان »لطر‎ )١( 

(؟) يقال: سقم الرجل سقو وهو سقيم ومسقام» إذا اعتراه الداء» والسقّم: المرّض. انظر 
«تهذيب اللغة» (//57©)» و«النهاية» (980/7). 

(0) في الأصل: (فإذا) » والمغبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في (صحيح البخاري». 

(4:) أخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (771/1: 017٠١7‏ ؛ 
وهذا لفظهء ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام :741/١1(‏ 
7») ولم يقل: «وإذا صلى أحدكم لنفسه...» 

(5) في الأصل: (والصغير) ؛ والمعبت من نسخة (ه)؛ وهو موافق لما في ١الصحيحين» ٠‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 
(:/,مم: 07104): ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
(زلل :55:3 ). 


رف 


كتاب الصلاة 


حديث أبي هريرة وابي مسعود ل واسمه عقبة بن عمرو ويعرف 


بالبدري» والأكثر أنّه لم يشهد بدراء ولكتّه نزلها فنسب إليها0" 27 يدلّان 
على التخفيف في صلاة الإمام, والحكم فيهما مذكور مع علته) وهو 
البشفة اللاحلة المأ موقيو اا 00 


1# وفيه بعر ذلك كحماه: 


أحدهما: أنه /[:/] لما ذكرت العلة وجب أن يتبع الحكم ا 


2020 


هع 
فرع 


لدع 


هذا الذي عليه جمهور المؤرخين» وخالفهم البخاريٌ فجزم في «(صحيحه») في كتاب 
المغازي» باب شهود الملائكة بدرا (8/60: ٠010‏ 5) بأنه شهد بدراء كما جزم به مسلم 
في «الكنى والأسماء») (؟/778). مات بعد الأربعين على الصّحيح. انظر السّير (؟/97 
-95ع: ١٠)ء‏ الإصابة (0/ه »)73١5--0١‏ التقريب (ص: /١8908‏ برقم: .)474١‏ 

في (ه) زيادة (والحديثان) » والكلام مستقيم بدونها. 

والأمر بالتخفيف في الصلاة مندوب عند العلماء» قال الترمذي في «جامعه»: (وهو قول 
أكثر أهل العلم؛ اختاروا ألا يطيل الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض) » 
(51/1غ: 25©؛ وانظر «المغني») (96/1"). 

وليس المراد بالتخفيف أن يخل بمقاصد الصلاة وأركانها وسننهاء قال ابن عبد البر: 
(والتخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه مندوب عند العلماء إليه» إلا أنّ ذلك إنما هو أقل 
الكمال» وأما الحذف والنقصان فلا)» ثم ذكر حديث المسيء صلاته وهو في (صحيح 
البخاري») كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام :101/١(‏ 10010): وا(صحيح مسلم» 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة :791/١(‏ 8917). انظر «التمهيد» 
(5/19). 

هو معنى قول الأصوليين: (الحكم يدور مع علته وسببه» وجودا وعدما)» انظر (إعلام 
الموقعين» (60/5). وانظر ما سيأتي في المبحث الثّالث من شرح الحديث الأوّل من باب 
ما يجوز قتله» انظر: (/777) . 


1: 


: باب الإمامة 
وحيث [لا يشق](" أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل. وعن هذا قال 


له 


الفقهاء: إِنّه إذا علم من المأمومين أنّهم يؤثرون”" التطويل [طوّل]0©: كما 
إذا اجتمع قوم لقيام الليل» فإنْ ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا 
عليه . 


- 


الثاني: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية » فقد يكون الشيء 
طويلا بالنسبة إلى عادة قوم» وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين» 
وقد قال بعض الفقهاء: إِنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع 
والسجود”''» والمروي عن النبي كَلةٍ أكثر من ذلك”” مع ادرف الفييي» 


)١(‏ في الأصل: (لا يشقق)» والمثبت من بقية النسخ. 

)٠(‏ في (س): (يريدون). 

() ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
والكلام المذكور منقول عن فقهاء الشافعية. انظر «المهذدب» »)١81١/١(‏ و«البيان» 
(؟/084). 

(:) لعل المؤلف قصد النووي» فإن هذا الكلام منقول بنصه في كتابه «المجموع» (8/9 87)» 
وهذا فى مقدار تخفيف الإمام» وقال الحافظ فيه: (وأولى ما أخذ حد التخفيف من 
الحديث الذي أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة» باب أخخذ الأجر على التأذين» :١57/١(‏ 
١ه)‏ -ء والنسائي ‏ كتاب الأذان؛ باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا 
(7/9: 179؟) ‏ عن عثمان بن أب العاص أن النبي يِه قال له: «أنت إمام قومك واقدر 
القوم بأضعفهم) إسناده حسن » وأصله في مسلم)» «الفتح» (19494/7). 

(5) إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب وه في صفة صلاة النبي كَل أخرجه مسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل ,575/١(‏ ه"اه: ١ا/ا)؛‏ 
وفيه: «وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي » وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك- 


>” 


كتاب الصلاة 
فكأن ذلك لعادة الصحابة لأجل [شدة]("© رغبتهم في الخير يقتضي أن لا 
يكون ذلك طولا. 


هذا إن كان فعل النّبِي كل ذلك”" عامًا في [صلواته]”" أو أكثرهاء 
وإن كان خاصًا ببعضها فيحتمل أن يكون لأنْ أواتك المأمومين يؤثرون 
التطويل» فهو متردد بين أن لا يكون طويلا بسبب ما [يقتضيه]”* حال 
القدجانة #توبين آنه ركرن تطرية”" لهندد سيت تإقار الافوهرة له ولاق 


5 5 : 5 9 60 
الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته كلو""٠.‏ 


- أسلمت » سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»). 

. ما بين المعقوفتين من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) أي: التطويل. 

(9) في الأصل: (صلاته)» والمثبت من (ز). 

ددع في الأصل: (يقتضي).» والمثبت من (ز) و(س). 

)0( ولا وات رده وفي (ه): (وبين ألا يكون طويلا). 

(1) هكذا بيّن المؤلف الاحتمالين دفعا للتعارض بين فعله يَلْهٌ في تطويل صلاته وبين أمره 
لتقيف 4 وقد علق عليه الألبر االمنتماني ميا أذ أمره بالتخفيف خطاب للصحابة » وعلله 
بوجود من يشق عليه التطويل لعارض السقم والحاجة ونحوهماء لا لأن فيهم من لا رغبة 
له في الخير» ولو لوحظت هذه العلة ‏ وهي شدة الرغبة في الخير - لقضي أن لا يؤمر أهل 
عصره بالتخفيف أصلا. أما احتمال إيثار بعض المأمومين التطويل» فإنه يتم مع تميزهم 
عمن أُمّهم بالتخفيف , مع أن الظاهر أن الذين خفف بهم هم الذين طول بهم. 
قال الصنعاني: (وأقرب من هذا أن يقال: كان كك يعلم حال من خلفه بأحد أمرين: إما 
بالوحي» وإما برؤيته له» وقد ثبت أنه يكلو كان يرى في الصلاة من خلفه كما يرى من 
قدامه ‏ هو حديث أنس» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند 
الإقامة» :١565/١(‏ 718): ومسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» :875/١(‏ 
-ء فقد يكون ترك التطويل لرؤيته خلفه ممن شرع التخفيف لأجله فيخفف).- 


5؟؟” 


باب الإمامة 


ع 6 0 


لمخالفة الموعوظ لما علمه» أو التقصير فى تعلمهء والله أعلم. 


هلامء 63465 


ثم ذكر حديث أنس أن النبي يَككِهْ يريد تطويل الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيهاء 
أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (141/1: 
249»؛ ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام :7841/١(‏ 
). 

قال: (وأما غيره فإنه مأمور بالتخفيف إذا أمَّ غيره» إلا أن يحصل له علم بحال من خلفه» 
كمن صلى بجماعة محصورين» ليس فيهم من أمر بالتخفيف لأجله في محل لا يدخل 
عليهم غيره» وعلم أنه ليس فيهم من يكره الإطالة» فله ذلك لفقدان علة الأمر بالتخفيف) . 
انظر «العدة» (555-5559/5). 


5/ 


كتاب الصلاة 


باب صفة صلاة البى كه 
سس 

- رس الآنَ: عن أبي هريرة وه قال: «كان رسول الله ككل إذا 
كبر في الصلاة سكت [هْتَبهَة]' قبل أن يقرأء [فقلت]!": يا رسول الله 
بأبي أنت وأمّي » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: أقول: 
الّهُمّباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربه ال م نمي 
من خطاياي كما ينتّى الثوب الأبيض من الدَمّس!"”» اللَّهُمّ اغسلني من 
خطاياي بالشلج والماء والبرّد)!؟" . 


قد تقدّم القول في أن كان تشعر بكثرة الفعل و(“ المداومة عليه» وقد 


)١(‏ في الأصل: (هنيئة)» والمثئبت من (ز)» وهو رواية الكشميهني للبخاري كما ذكره 
الحافظ » انظر: اال )2 ولفظ «الصحيحين» - سوى رواية الكشميهني 
للبخاري -: : (همة) بضم الهاءء وفتح النون» وتشديد الياء -ء وأمًا (هنيئة) فهو لفظ 
البيهقي في «السئن الصغير» 0/١(‏ ٠؛»‏ قال النووي: (ومن همزها فقد أخطأ). انظر 
«المنهاج») (هلمىو). 
ومعناه: القليل من الزمان. انظر: «النهاية») (9/60/ا1؟). 

)١(‏ في الأصل: (قلت)» المثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في «الصحيحين». 

9و6 بفتح الدال والنون» أي ي: الوسخ» انظر: : «النهاية) (؟//1"0)» و«مختار الصحاح» 7/١(‏ 0. 

(:) في (ه) (بالماء الشلج والبرد)» وهذا لفظ «البخاري»؛ وما في الأصل وسائر النسخ موافق 
لما في «مسلم»). 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير :١49/1(‏ 044), 
ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة :519/١(‏ 094)» 
واللفظ لمسلم. 

(5) في بقية النسخ: (أو). 


584 


باب صفة صلاة البي كك 
لس سه سك 1 
تستعمل في مجرّد وقوعه'"' » وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر 
بين التكبير والقراءة7"© :هزه -دل .على استحباب هذا الذكرء :والدال على 
المقيد [دال]”" على المطلق”* » فينافي ذلك كراهية الذكر فيما بين التكبير 
افراع ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين. 


وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة» 
والمراد بالسكتة/[؟/ب] ههنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول» أو 
عن قراءة القرآن لا عن الذكر. 


وقوله «ما تقول» يشعر بأنّه فهم بأنْ هناك قولاء فإنْ السؤال وقع 


)١(‏ تقدم هذا الكلام عند شرح الحديث الثاني من باب الجنابة. انظر 2)773/١1(‏ وكذا في 
شرح الحديث الرٌّابع من باب المواقيت (474/1)» وسيأتي قريبًا (؟/77). 

(؟) وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم» وهو كذلك مروي 
عن السلف» منهم عمر بن الخطاب» وابن مسعود» والثوري وإسحاق» وغيرهم» انظر 
«المبسوط» للسرخسي »)١7/١(‏ و«الكافي» لابن قدامة (١/55؟7)»‏ و«المجموع» 
عم ). 

() في الأصل: (دل)» والمثبت من بقية النسخ» وهو أنسب. 

(:) أي: ما يدل على استحباب الألفاظ المنصوصة في الحديث» يدل على غيرها من الالفاظ 
لدخولها دخول الأعم تحت الأخص ء ذكره الصنعاني . انظر: «العدة») (0574/1). 

(5) وهو قول المالكية» وحجتهم: ما ورد عن أنس أن النبي يكل » وأيا بكرء وعمرء كانوا 
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول 
بعد التكبير: (159/1: ٠017/47‏ وسيأتي » انظر (177/7) . 
وأجيب: بأن هذا الحديث محمول على بداية القراءة في الصلاة» ولا ينافي سنية دعاء 
الاستفتاح » لثبوته بالأحاديث ا انظر: «المدونة» (2)151/1» و«الكافي في فقه 
أهل المدينة» »)7١/1(‏ و«المغني» (41/1")» و«المجموع» (771/7). 
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كتاب الصلاة 
اداه هبو 
بقوله: ما تقول» ولم يقع بقوله: هل تقول» والسؤال ب(هل) مقدّم على 
السؤال ب(ما) [ههنا]("©, ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما ورد 
في استدلالهم على القراءة [في السر]”'' باضطراب لحيته [6] 900 . 


وقوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» عبارة [إِمَا] عن محوها وترك المؤاخذة بهاء [وإمًا عن المنع من 
1 5 )0 
وقوعها والعصمة منها] ". 


وفيه كماران: 


| او 20 استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة [وفي العصمة 


منها]”". والمباعدة في الزمان أو في المكان فى الأصل . 

* الثاني: استعمال المباعدة في الإزالة الكلية» فإنَ أصلها لا يقتضي 
الزوال» وليس المراد ههنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز» وإِنّما 
المراد الإزالة بالكلية, وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب » 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ز). 

(؟) في الأصل: (بالسر)ء والمغبت من (ه) و(س). 

(*) ما بين المعقوفتين من (س). 

(5) وهذه إشارة إلى حديث أبي معمر عبد الله بن سخبرة» قال: «سألنا خباباء أكان النبي كل 
يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم» قلنا: بأي شيء كنتم تعرفونه؟ قال: باضطراب لحيته) » 
أخر جه البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر» (197/1: .)75٠0‏ 

(5) ما بين المعقوفتين الأولى والثانية من (ه) و(س). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(0) ما بين المعقوفتين من (س)» وفي (ه): (أو في العصمة منها). 

و 


باب صفة صلاة الى ككل 


الوتعوم كه ف المزافلة أن عسي 0 
وقوله: «اللهمّ نقّنى من خطاياي» إلى قوله «من الدَّمّس) ‏ كما تقدم - 
مجاز عن زوال الذنوب وأثرهاء ولمّا كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من 


غيره من الآلوان» وقع التشبيه به. 


وقوله: «اللهمّ اغسلني» إلى آخره يحتمل أمرين بعد كونه مجازا عمًا 
ذكرناه: 

د أحذهما: أن ركرة الدزاد التغبير ذلك عن [غانة ]| ”© المتعوي أغدئ 
بالمجموع » فإنّ القوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية تكون في 
غاية النقاء. 

الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة 
بقع بها التكفير والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى #َآعَفٌ عَنَا وَأَغْفِرَ آنا 
وأتحتنا 4 [البقرة: 14] » فكل واحدة من هذه الصفات - أعني: العفو والمغفرة 
والرحمة - لها أثر في محو الذنب» [فعلى]7" هذا الوجه ينظر إلى الأفراد» 
ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد [مجازي]” 2 وفي 
الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد [الألفاظ]”*: بل تجعل جملة الفعل دالة 
على غاية المحو للذنب» والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
(؟) في الأصل: (عناية)» والمثبت من (ه) و(س). 
() في الأصل: (ففي)» وفي (س): (فلعلٌ)» والمثبت من (ه)ء وهو أولى للصواب . 


(:) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
(0) في الأصل: (ألفاظ)» والمثبت من (س). 


7١ 


ع كتاب الصلاة ع 

٠‏ - أمنرِمِشالبّاِقَ: عن عائشة :#8 قالت: «كان رسول الله َكل 
يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالَلَْمْدٌ نه ري المكميرت؟ [الفاسة: ؟] 
وكان إذا ركع لم يُشخْص رأسه ولم نصوبه ) ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع 
السجدة”" لم يسجد حتى يستوي قاعداء وكان يقول فى كل ركعتين 
التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن 
عَقَبَةَ الشيطان» وينهى أن يفترش27) الرجل /1+/1] ذراعيه افتراش السبع , 
وكان يختم الصلاة بالتسليي»” : 

[هذا الحديث سهى المصنف فى إيراده فى هذا الكتاب» فإِنّهِ مما 
انفرد به مسلم عن البخاري, فروأه من حديث حسين المعله(؟', عن بُديل 

1 06 000 5 4 
بن ب عن أبي الجوزاء") عن عائشة ) وشرط الكتاب حريج 
)00 في (ه): (السجود)ء وهو لفظ أحمد في «المسند» (؟5/:و). 
(؟) في (ه) و(س): (يفرش)» وهو لفظ ابن حبان في (صحيحه» (56/0). 
69 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختم بهء 

(017/1: 448) من طريق أبي الجوزاء عن عائشة. 
(5:) هو الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي» بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة: 

البصري ثقة. انظر «الكاشف» »)777/1١(‏ و«(التقريب» (ص: .)١55‏ 

)2 هو بديل مصغر» بن ميسرة العقيلي بضم العين» البصري ثقةع مات سنة ماثة وثلاثين » 
ويقال مائة وخمس وعشرين. انظر «الكاشف» »)75715/١(‏ و«التقريب» (ص: .)١١١‏ 
(7) في (ه): (عن يزيد بن ميسرة» عن أبي الجوزاء)» وفي (س): (عن بديل ؛ عن أبي الجوزاء 

بن الميسرة)» والمثبت من نسخة دار الكتب المصرية » وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 

وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الرتعي» بفتح الموحدة» بصري يرسل كثيراً ثقة» من الثالثة 

مات دون المائة» سنة ثلاث وثمانين. «الكاشف» (١//01؟)»‏ و«التقريب» (ص: .)١١5‏ 


بدن 


باب صفة صلاة البي كَل 


وي 
الشيخير: لسرن 0 


وقولها «كان يستفتح الصلاة بالتكبير) فقد تقدم الكلام في لفظة 
(كان)» وأنّها قد تستعمل في مجرّد وقوع الفعل!"2 وهذا الحديث مع 
حديث أبي هريرة(” قد يدل على ذلك» فإنّه قد استعملت في أحدهما على 
غير ما استعملت فيه في الآخرء فإن حديث أبي هريرة إن اقتضى المداومة 
أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكرء وهذا الحديث إن اقتضر9) 
المداومة أو*© الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير ب#لَلَْمَدٌُ ينه رَتَ 
لْعَتلَمِيرت * [الفاتحة: ؟]» تعارضا('', فإن كانت لفظة (كان) لا تدل إلا على 
الكثرة فلا تعارض » إذ قد يكثران جميعا. 


وهذه الأفعال التى تذكر عن التّبى كله فى الصلاة قد استدل الفقهاء 
بكثير منها على الوجوب» لا لأنَ الفعل يدل على الوجوب”" » بل لأنّهم 


(1) سقط ما بين المعقوفتين من نسخة الأصل» والمثبت من نسخة (ه) و(س). 

(؟) انظر: (58/9). 

(0) هو الحديث الذي قبل هذا. 

(:) في (ه): (وهذا الحديث يقتضي). 

(0) في (ه): (على). 

(<) في (ه) و(س) زيادة: (وهذا البحث مبني على أن يكون لفظ (القراءة) مجرورا)» إِلَّا أن 
في (ه): (الحديث) بدل (البحث)» وكأن السياق يأباها» وقد تكررت هذه الجملة عند 
شرح قولها: «والقراءة بِ#لْلَمَدُ يِه رَيَ اكيت 4» الذي سيأتي» وهو اللائق بها. 
وذكرها الصنعاني ههناء وشرح معناها بأن القراءة لو كانت مفتوحة» لكانت بيانا لافتتاح 
القراءة» لا افتتاح الصلاة» فلا تعارض). (العدة» (7107/9). 

(0) قد تقرر في كتب الأصول أن الفعل إما أن يأتي بيانا لمجمل واجب, فتكون دلالته على- 


رون 


كتاب الصلاة 
7 ست 0 

[يرون]”" أن قوله تعالى: #أَقِمُوأ لصَلَوْة# [لأنام: 7] خطابٌ مجمل مبرّن 
بالفعل» والفعل المبيّن [للمجمل]”" المأمور به يدخل تحت الأمرء فيدلٌ 
مجموع ذلك على الوجوب. 

وإذا سلكت هده التاريقة وويووفة | انالا" عن واحنةع قدت أن 
يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب» وفي هذا الاستدلال 
بحث » وهو أن يقال: 


الخطاب المجمل يتبيّن بأول الأفعال وقوعاء فإذا تبيّن بذلك الفعل 
لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأوّل» فيبقى فعلاا مجرّدا لا يدل 
على الوجوب, اللهمّ إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به 
بيانا » فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل, بل قد يقوم 
الدليل على خلافه؛ كرواية من رأى فعلا للتّبي كله وسبقت له يكِلَهِ مدة 
يقيم فيها الصلاة» وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر الصحابة الذين حصل 


0 ها أجمل من الوجوبء وقد يكون مصرحا بكونه مخصوصا به كله فلا يكون دليلا لغيره» 
وما لم تدل فيه قرينة فتتردد دلالته على الإباحة» والندب» والوجوب؛ والخصوصية» ولا 
يتعين واحد منها إلا بدليل. وذكر الآمدي أقوالا في هذه المسألة. انظر «المستصفى» 
(ص: 774)» و«الإحكام» .)175/١(‏ 
وقد أشار إلى هذا المؤلف غير مرة» كما في شرح الحديث الثالث من باب الجنابة 
.)45/١(‏ وشرح الحديث الثالث من باب الحيض .)404/١(‏ وسيأتي في شرح 
الحديث الحادي عشر من باب فسخ الحجٌ إلى العمرة (07/6”) . 

00 في الأصل: (يرونهم)؛ والمثبت من بقية النسخ . 

(؟) في الأصل» ه: (المجمل). والتصويب من زء س» ش . 

() في الأصل: (أفعال)» والمثبت من بقية (س). 
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باب صفة صلاة الني وك ا 

تمييزهم [ورؤيتهم]!" بعد إقامة الصلاة مدة؛ فهذا مقطوع بتأخره» وكذلك 
من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل» وهذا ظاهر فى التأخير» وهذا 
تحقيق بالغ . 

المعيّن على وقوع هذا الفعل» والأصل عدم غيره [وقوعا]!" » فيتعيّن أن 
يكون [وقوعه]!" بياناء وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه ما قام 
الدليل على عدم وجوبه» فأمًا إذا كان فيه شيء من ذلك» فإذا جعلناه مبيّنا 
بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه » لزم النسخ 
لذلك الوجوب الذي ثبت أوَّلا فيه» ولا شك أنْ مخالفة الأصل أقرب 
/[و/ب] من التزام النسخ . 

وقولها «كان يفتتح الصلاة بالتكبير» يدل على أمور: 


أحدها: أنْ الصلاة تفتتح بالتحريم» أعني: ما هو أعمّ من التكبير» 
بمعنى أنه لا يكتفى بالنية في الدخول فيهاء فإن التكبير تحريم مخصوص» 
ههنا: المطلق. 

ونقل عن بعض المتقدمين خلافنا* » وربما تأوله بعضهم على مالك» 
)١1(‏ ما بين المعقوفتين من (س). 
(9)حاايى الس ون فى إ(ه) وق اننا (نوعا) : 
() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
(4:) في (ه) و(س): (وجود) مكان (وجوب). 

(0) يعني القول بسنية تكبيرة الإحرام» ذكر النووي أن ابن المنذر حكاه عن الزهري- 


مم 


والمعروف خلافه عنه وعن غيره 


00 


الثاني: أن التحريم يكون بالتكبير خصوصاء وأبو حنيفة يخالف 


فيه » ويكتفي بمجرد التعظيم» كقوله: الله أجل » أو أعظه'" . 


للق 


20 


فرق 


والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل له إِما على الطريقة السابقة من 


لف 


هم قا هاه فاه فاه هه وهها اه فوقو واوا واو اه وا مو وافا هاه وهاه وود وده واو و هاه وه وهاه .وه وود و و اوه 


وابن المسيب والحسن والحكم, والأوزاعي» وقتادة. انظر «المجموع» (791/7). 
قال الحافظ بعد ذكر هذا النقل عنهم ‏ الزهري» وابن المسيب» والأوزاعي » ومالك -: 
(ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاء وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة 
الركوع). «الفتح» (5717/7). 
ولذلك بيّن الصنعاني أن سبب تأول بعضهم على مالك: إنه قال فيمن نسي تكبيرة الإحرام: 
(أعاد الصلاة احتياطا) «التهذيب فى اختصار المدونة» »)7772/1١(‏ فكأنه يقول بأن النية 
تجزئه» إذ لو كانت واجبة لأوجب الإعادة حتما. انظر (العدة») (7109/7). 
فمذهب مالك أن التحريم لا بد فيه من التكبير وقول: الله أكبرء انظر (المدونة» .)171/١(‏ 
وقد رد ابن رشد نسبة سنية تكبيرة الإحرام إلى الزهري وابن المسيب» انظر «المقدمات 
الممهدات») 10/1/1١(‏ 2 17/7). 
وحجته: أن الركن: الذكر على سبيل التعظيم» وهو الثابت بالنص كما قال تعالى: #وككر 
َم َيِه فصي 4 [الأعلى: :]1١‏ وحتى لو قال 00 (الرحمن اكير يراه لأند قد 
أتى بالتكبير» وقد قال تعالى: طقُلٍ أدغوأ أده أو لأاغوأ َليَمنَّ» [الإسراء : .]1٠١‏ 
«المبسوط») .)75/1١(‏ 
والقول بوجوب التكبير بهذا اللفظ قول الجمهور» ومن أدلتهم حديث الباب» وحديث «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»» وجاء في معنى التكبير بهذا اللفظ في حديث المسيء صلاته عند 
الطبراني » بلفظ: (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ» فيضع الوضوء مواضعه؛ ثم 
يقول: الله أكبر» » (المعجم الكبير) (1/0”") 2 قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح) » المجمع 
الزوائد» (؟5/7١٠).‏ انظر: «(المدونة») 2»2)١151/1١(‏ و«المهذب») 2)١6/١(‏ و«المغني») 
(١/57؟).‏ 
في الأصل: (كونها)؛ والمثبت من بقية النسخ. 
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باب صفة صلاة النبي ككل ص 

[بيانا]”" [للمجمل]'" » وفيه ما تقد" » وإمًا بأن يضم إلى ذلك قوله 
كله وضلوا عنما زاتمونن أ 30 وقد فعلوا ذلك في مواضع 6 
استدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول - أعني: قوله كك «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» -. 

وهذا إذا أخذ منفردا'' عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنّه خطاب للأمّة 
بأذ تعلرا كنا هاى زمول الل كله .شري الاتعدلال بهنة الطريقة “على 
كل فعل ثبت أنه فعله فى الصلاة» وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك 
بن الو فقال: أتينا رسول اللّه عَئِدِ ونحن ين متقاربون » 


٠ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ‎ )١( 

هع في الأصل: (للمحل)؛ ولعله خطأ في الكتابة» والمثبت من بقية النسخ . 

() تقدم قريبا في (؟/75) أن أول الفعل هو الذي وقع بيانا للمجمل » والذي بعده يكون فعلا 
مجردا لا يدل على الوجوب. قال الصنعاني: أما هذا القول بخصوصه. فإنه وقع في أول 
فعل» فكان بيانا لواجب» فهو واجب. ثم استمر عليه 25 كاستمراره على عدد 
الركعات .., قال: فالبحث الذي سلف لا يرد هنا أصلا . «العدة» (9/59/؟). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب الأذان للمسافر :178/١(‏ 771)» من حديث مالك 
بن الحويرث ٠‏ 

(5) كما في وجوب التكبير» وترتيب أفعال الصلاة» وغيرهماء وحتى في وجوب تقدم الخطبة 
على الصلاة يوم الجمعة» انظر «المهذب» 2)١0/١(‏ و«المقدمات الممهدات» 
(209/1). و«الكافي في فقه الإمام أحمد) (١//1؟8).‏ 

(6) في بقية النسخ: (مفردا). 

(0) فى الأصل و(ز): (حويرث) ‏ بدون الألف واللام -» والمثبت من (ه) و(س)» وهو 
موافق لما في «الصحيحين»» وأكثر كتب التراجم» وهو مالك بن الحويرث الليثي» ويكنى 
أبا سليمان؛ وستأتي ترجمته من الشارح في (؟75/1). 

(8) أي شبّانء واحدهم شابٌ» يقال شبٌ يشبٌ شباباء فهو شابٌ» والجمع شببة وشبّان. انظر 
«النهاية) (؟578/1). 


خا 


كتاب الصلاة 
2 

فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله كَل رحيما رفيقاء فظن أنا قد 
اشتقنا أهلناء فسألنا عمّن تركنا من أهلناء فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى 
أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم » فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 
[لكم]”" أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم)”"' , زاد البخاري: «وصلوا كما 
رأيتموني أصلي» , فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على 
الوجه الذي رأوا النبي كَكهِ يصلي عليه ويشاركهم في هذا الخطاب كل 
الأمّة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجهء فما ثبت استمرار فعل النبي 
كل [عليه]” دائما دخل تحت الأمرء وكان واجباء وبعض ذلك مقطوع 
به» أي: مقطوع باستمرار فعله له» وما لم يدل دليل على وجوده في تلك 
الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتهاء لا يجزم بتناول الآمر 
"نوكا العا ساقمو ادليه اعون لد 


له 
وقولها «والقراءة ب#اللَْمَدُ ينه ري العلمرت؟ [افاتحة: ]) متمسّك 
لمالك وأصحابه في تك الذكر ب من “التكس والقراءة ‏ فإنه لو تخلل ذكر 


)00 ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(0) أخرجه البخاري ‏ كما تقدم » ومسلم في كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة :576/١(‏ 
) بدون لفظ: اوصلوا كما رأيتموني أصلي) . 

© ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

02 كأن المؤلف يِه أشار إلى أن واجبات الصلاة محصورة على ما شاهده مالك وأصحابه في 
هذا الحديث. وتعقبه الصنعاني بأنه لا يعلم منه وَلكِةِ أنه خص صلاته بفعل ما يجب لأجل 
وفد من وفود العرب» بل صلاته نوع واحد مع الاختلاف فيها تطويلا وتخفيفا. فحديث 
«صلوا كما رأيتموني أصلي») عام مثل غيره من الأحاديث» ولا يدل على الخصوصية» 
وإنما خصص هذا العموم مخصص خارجي مثل تركه كل لبعض الأفعال في بعض 
الصلوات . انظر: «العدة») (؟7857/5). 
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باب صفة صلاة النبي كل 
بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله /[1/14] رب العالمين» وهذا 
على أن تكون (القراءة) مجرورة لا منصوبة ) واستدل به أصحاب مالك 
أبقنا على ترك التسمية فى ابتذاء الفائة 7 , 


وتأوّله غيرهم على أن المراد: يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من 
السور”" » وليس بقوي» لأنّه إن أجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة 
بهذا اللفظ بعينه» فلا يكون قبله غيره» لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به 
وإن جعل اسماء فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع ‏ أعني: الحمد لله 
رب العالمين -» بل تسمى ب(الحمد)» فلو كان لفظ الرواية: كان يفتتح 
بالحمد» لقوي هذاء فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة 
بعقبتهنا عن هذا الماوك لهذا ليت 


وقولها «وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه) أي: لم يرفعه» ومادة اللفظ 
تدل على الارتفاع» ومنه: (أشخص بصره)» إذا رفعه نحو جهة العلوء 


.)701/1١( انظر: «المدونة» (151/1)» و«الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
وسبق تعليق الصنعاني على كون القراءة مجرورة أو منصوبة وما يترتب عليه عند شرح لفظ:‎ 
. )98/7( «كان يستفتح الصلاة بالتكبير»» انظر:‎ 

(0) وهم الشافعية» والحنابلة » أما الحنفية فإنهم أوّلوا الحديث بأنه كلد كان يخفي التسمية. 
انظر «المبسوط») )2)١6/١(‏ و«المغني» ١١١7م‏ «المجموع») 1/١‏ ). 

(6) كذا قال المؤلف» وقد وردت هذه التسمية في حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال 
لرسول الله ككه: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: «#الَلَمَدُ يِه رََ 
لْمَكَمِيت »*: هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته»» أخرجه البخاري في كتاب 
تفسير القرآن» باب ما جاء فى فاتحة الكتاب: (117/5: 2044174 وأبو داود في كتاب 
الصلاة» باب فاتحة الكتاب 7/7: »© والنسائي» في كتاب الافتتاح ) ا تأويل 
قول الله تعالى: #وَلْقَدَ ءَاتَمْنَكَ سَبَعًا شرت الْمَمَان وَالْفردَانَ الْمَظِير» (9/7 11١ :١ ١‏ ). 
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كتاب الصلاة 9 
ومنه: (الشخص) لارتفاعه للأبصارء ومنه: (شسَخَص المسافر) إذا خرج :من 
منزله ظ غيره ) ومنه: ما جاء في بعض الآثار: «(فشخص بي00 أي : 
0 3ظ 0 هت 000 
أتاني مأ ب يقلقني » كأنه رفع من الأرض لقلقه'" 1 


وقولها «ولم يصوّبه) أي لم ينكسه؛ ومنه: الصيّب: المطرء صاب 
يصوب: إذا نزل”" » قال الشاعر: 


فانيسنث لإقجرة ولكتن لوسلاك. قال سواجة السباء بطوت9 


ومن أطلق الصيّب على الغيم فهو من المجازء لأنّه سبب الصيّب الذي 
هو المطر. 


وقولها: «ولكن بين ذلك» إشارة إلى المسنون في الركوع» وهو 
الاعتدال واستواء الظهر والعنق(" . 


)١(‏ هوما أخرجه أبو داود عن قيلة بنت مخرمة في قصة وفد بكر بن وائل» وفيه: «فلما رأيته 
قد أمر له بها ؛ شخص بي وهي وطني وداري» أخرجه في كتاب الخراج والإمارة والفيء»؛ باب 
في إقطاع اللأرضين (1717//7: 7017٠0‏ » وفي إسناده عبد الله بن حسان العنبري » ودحيبة» قال 
الحافظ فيهما: (مقبول). «التقريب») (ص: 27٠١‏ و20745 ولم أقف على أي متابعة. 

)2( انظر «الصحاح» (/؟5 202٠١‏ و«مقاييس اللغة») (768/7). 

(*) انظر «الصحاح» »)١155/1(‏ و«مشارق الأنوار» (؟/01). 

(4:) نقل محب الدين العكبري عن أبي عبيدة أنه قال: هذه الأبيات لرجل جاهلي من عبد 
القيس . انظر «شرح ديوان المتنبي» (3974/7). 

(5) ورد حديث عن البراء بن عازب أنه قال: «كان النبي يل إذا ركع بسط ظهره» وإذا سجد 
وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج». أخرجه السراج في مسنده (ص 20١175‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» »)١57/1(‏ قال الحافظ: إسناده صحيح. انظر: «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» .)١51/١(‏ والتفاجٌ: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر «١غريب‏ 
الحديث) للقاسم بن سلام (؟/١١1)»‏ و«النهاية» (417/7). 


ء 


باب صفة صلاة النبي كله 
وقولها «وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما) 
دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه» والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك 
على ثلاثة أقوال» الثالث: أنه يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب » وهذا عندنا 


من الأفعال التي ثبت استمرار النبي يَكِ عليهاء أعني: الرفع من الركوع”". 


وأمَا قولها «وكان إذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا) 
فأمّا الرفع فلا بد نا لان لا يتصور تعدد السجود إلا به» بخللاف الرفع 


من الركوع فإن الركوع غير متعدد. 

وسها بعض الفضلاء من ادا ري ” ١‏ فذكر الخلاف في الرفع من 
الركوع والاعتدال فيه» فلما ذكر السجود قال: الرفع منه» والاعتدال فيه » 
والطمأنينة [كالركوع]”"» فاقتضى كلامه”*' أن الخلاف في الرفع من الركوع 


(1) قال الصنعاني: (ظاهره الإشارة إلى الأمرين ؛ الرفع والاعتدال» وقوله: (الثالث: يجب إلى 
ما هو الاعتدال أقرب)» يرشد إلى الخلاف في الاعتدال» والأول: يجب الاعتدال الكامل» 
والثاني: لا يجب أصلا). «العدة» (؟85/1١).‏ 
وقد جعل الاعتدال ركنا لا تصح الصلاة بدونه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة . وعدم وجوب الاعتدال هو مذهب الحنفية. انظر: «الأم» »)١180/1(‏ و«الكافي» 
لابن عبد البر (71/1) » و«الهداية» للمرغيناني (01/1)» و«الكافي» لابن قدامة .)501/١(‏ 
والقول الثالث قول في مذهب المالكية على ما ذكره ابن الحاجب. انظر «جامع الأمهات) 
(ص: 95). 

(؟) ورد في حاشية (ز) التصريح بالاسم؛ وهو الشيخ أبو عمرو ابن الحاجب 8ك . انظر ما 
قاله في كتابه: «جامع الأمهات» (ص: 48). 

(9) في الأصل: (بالركوع)؛ والمغبت من (ه)» وهو موافق لما ذكره ابن الحاجب. 

(4:) سقط من نسخة (س) من قوله: (وسها بعض الفضلاء) إلى هذا الموضع» وفيها:- 
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١ 


كتاب الصلاة 6 

جار في الرفع من السجود » وهذا سهو عظيم ) لأنه /[عو/ب] لد يتصور 
خلافه فى الرفع من السجود» إذ السجود متعدد شرعا» ولا يتصور تعدده 
إلا بالرفع الفاصل 0 السجدتين : 

وقولها «وكان يقول في كل ركعتين التحية» أطلقت لفظة (التحية) 
على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل» وهذا الموضع مما 
فارق فيه الاسم المينك »فزن (الفعتة «النللق .أ القاء' "أن خيرهها 
على ما سيأتى » وذلك لا يتصور قوله» وإنثْما يقال اسمه الدال عليه» وهذا 
بخلاف قولنا: (أكلت الخبز وشربت الماء)» فإِنّ الاسم هناك أريد به 
المشمى: 

وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها أن الاسم هو المسمّى» وفيه نظر دقيق. 


وقولها «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى)» يستدل به 
امعان الى ستة ون اغبوان نعئد ابي زمارل ]1 ودار 


- (ومن أوهم ظاهر كلامه أو اقتضى أن الخلاف... إلخ)» وفيها: (فليس كذلك بالضرورة) 
بدل (وهذا سهو عظيم). 

)١(‏ هذا وذكر الصنعاني في هذا الموضع ما ملخصه أن (التحيات) قد صارت اسما حقيقة 
شرعية عرفية لكلمات التشهدء مثل كلمة الشهادة اسم للشهادتين» والحمد اسم للسورة» 
فإن تم هذا فليس هذا مما قاله الشارح المحقق إنه من إطلاق اسم الجزء على الكل» ولا 
هو مما فارق فيه الاسم المسمى» بل لفظ التحيات اسم لهذه الجمل المعروفة. انظر 
«العدة» (117//9). وسيأتي من الشارح بيان معاني هذه اللفظة (؟777/1). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)» وفي (ز): (في الرجال). 
انظر «الحجة على أهل المدينة» (79/1)» و«المبسوط») للسرخسي (١/5؟١).‏ 
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باب صفة صلاة البي كل 


يختار التورّك» وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى20, 
والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخيرء ففي الأول اختار 
الافتراش» [وفي الثاني]'" التورّك2 [وقد]7" ورد أيضا هيئة التورّك» 
فجمع الشافعي بين الحديئين بحمل الافتراش على الأوّل وحمل التورّك 
على الغاني 4), وقد ورد ذلك مفصلا 5 بعض الااديف 0 ورجح من 


جهة 


المعنى بأمرين ليسا بالقوئين”": 


* أحدهما: أنّْ المخالفة فى الهيئة قد يكون سببا للتذكر عند الشك 


فى كونه فى التشهد الأول أو فى التشهد الأخير. 


4 


والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز» فيناسب أن يكون في التشهد 


انظر «المدونة» »2)١154/1١(‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)7١ 5/١(‏ 


في الأصل: (على)؛ والمثبت من بقية النسخ » وفي (ه) زيادة بعده: (اختار) . 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

انظر «الحاوي الكبير» »)١7/7(‏ و«المهذب» للشيرازي .)١16١/1١(‏ 

وذهب إلى هذا الحنابلة» وهو اختيار التورك في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية 
والرباعية » إلا أنهم قالوا بالافتراش في كل الصلاة الثنائية ٠‏ انظر «الهداية» للكلوذاني (ص: 
م). و«الكافى» لابن قدامة (١66/1؟).‏ 

ورد ذلك في حديث أبي حميد الساعدي » وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى» ونصب 
الأخرى وقعد على مقعدته» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في 
التشهد :156/١(‏ 878). 

بين الصنعاني نفي القوة في جعل مخالفة الهيئة سببا للتذكرء وهو أنه قد يقع النسيان في 
هيئة القعود نفسهاء فيتكل عليها في جعلها أمارة على التمام وهو مخطئ فيقع في محظور 
نقصان بسببهاء وأما الترجيح الثاني» فهو أحسن من الأولء إلا أن الاعتماد على النقل 
أولى . انظر «العدة» (797/57). 
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ٍ كتاب الصلاة َ 
الأول» لأنّ المصلى مستوفز للقيام» والتورك هيئة اطمئنان فيناسب الأخير. 
والاعتماد على النقل أولى . 


وقولها «وكان ينهى عن عََبَةٍ الشيطان» ويروى «عن عقب الشيطان)0؟, 


وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس [بإليتيه]”'"' على عقبيه» وقد سمّي ذلك 
أيضا: الاقا د 


وقولها: «وينهى أن [يفترش]”*» إلى [قولها]” «السبع»» هو أن 
يضع ذراعيه على الأرض [في السجود]”" » والسنّة أن يرفعهماء ويكون 
الموضوع على الأرض كفيه فقط. 


)١(‏ وهذه الرواية عند مسلم أيضا بالرقم السابق. 

زهعق في الأصل: (بإليته) » والمثبت من (ز) و(س)» وهو موافق لما في كتب الغريب. 

(9) انظر «غريب الحديث» »)٠١9/7(‏ و«مشارق الأنوار» (؟/191). 
ولكن ينبغي أن يعلم أن من الإقعاء ما هو سنة» فقد ورد عن ابن عباس أن طاوسا سأله عن 
الوقعاء على القدمين» فقال: «هي السنة». فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن 
عباس: «بل هي سنة نبيك يَليُ) . أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جواز الإقعاء على العقبين :"8٠0/١(‏ 75ة). 
قال النووي: (والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان؛ أحدهما أن يلصق إليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر 
بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو 
المكروه الذي ورد فيه النهي» والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» 
وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: «سنة نبيكم كَِ)). «المنهاج» .)١9/5(‏ 

(4:) في الأصل: (عن يفرش).؛ والمثبت من بقية النسخ » وهو وموافق لما في المتن. 

)0( في الأصل: (قوله)؛ والمثبت من: (ه). 

() مابين المعقوفتين من بقية النسخ. 

ء 


باب صفة صلاة النبي كل 
0 8# . 
وقولها «وكان يختم [الصلاة |07 بالتسليم» ) أكثر الفقهاء على تعيّن 
التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه" ولا يدل 
الحديث على أكثر من مسمّى السلام» وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من 
الصلاة» لقولها وكان يختم» أئ: الصلاة بالتسليم» وليس بالشديد الظهور 
في ذلك7"» وأبو حنيفة يخالف فيه'*) 
مق هه 


١‏ أربت للك : عن عبد الله بن عمر 85: «أنْ البهي) عد 
كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كر للركوع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهما /[1/0] كذلك؛» وقال: «سمع الله لمن حمده» ربنا 
ولك الحمد)» وكان لا يفعل ذلك فى السجود)0©. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه)» وهو موافق لما في المتن. 

(؟) وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. انظر (الأم» »)١57/1(‏ و«الكافي» 
لابن عبد البر ٠ 0/١(‏ و«الهداية» للكلوذاني (ص: 246). 

() قال الصنعاني: (لأنه لا يلزم أن يكون ختام الشيء منه. . ولا يخفاك أنه لا فرق بين الافتتاح 
والختم» وقد قرر الشارح وجوب الافتتاح بالتكبير» ومفتاح الشيء ليس منهء فإن أراد أنه 
واجب وليس من الصلاة فالخلاف لفظي » وإن أراد أنه لا يجب فقد خالف ما تقدم له من 
الاستدلال بما نقل في أفعال الصلاة على الوجوب على تلك الطريقين» وذكره لخلاف أبي 
حنيفة يفيد عدم الوجوب كما هو المعروف من مذهبه» وهذا نقض لما سلف له). (العدة») 
(؟/0؟؟ ١‏ ). 

(:) فإنَ عنده لو فعل المصلي فعلا منافيا لصلاته صحت صلاته» وأما إصابة لفظ التسليم فليس 
بفرض » بل هي واجبة على اصطلاحهم» ولذا عبر بعضهم بسنيته. انظر «المبسوط») 
للسرخسي »)١176/1١(‏ وابدائع الصنائع» .)195/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة :١54/١(‏ 776)- 


هه 


كتاب الصلاة 


0 


اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعدّدة» 


والشافعي :8 قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة» أعني: في افتتاح الصلاة» 


. )02 : 5 
والركوع » والرفع من الركوع» [و]' حجته هذا الحديث» وهو من أقوى 
الأحاديث ب وأبو حنيفة لا يرى الرفع فى غير الافتتاح 7" وهو 


المشهور عند أصحاب مالك » والمعمول به عند المتأخرين ا 


واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث, 


4 : 4 >" ل 1 
وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين '» وقياس نظره أن يسن الرفع في 


واللفظ له» ومسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام (١/7؟59:‏ ٠وم).‏ 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

انظر (الأم» (/25»). و«المجموع» (8949/8). 

وقال البخاري بعد روايته هذا الحديث: (قال علي بن عبد الله وكان أعلم زمانه -: رفع 
الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه) «قرة العينين برفع اليدين 
في الصلاة») (ص 9). 

انظر «المبسوط») للسر خسي (1/١)ء‏ و(ابدائع الصنائع») ١1و١5‏ ). 

انظر «المدونة» »)١16/١(‏ و«البيان والتحصيل» )*”10/7/1١(‏ 2 هذا ما رواه ابن القاسم عنهء 
وقد روي عنه أنه قال برفع اليدين» قال ابن عبد البر: (وروى ابن وهب والوليد بن مسلم 
وسعيد بن أبي مريم وأشهب وأبو مصعب عن مالك أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر 
هذا إلى أن ماتء فالله أعلم). انظر «التمهيد) .)71١/9(‏ 

كما ثبت عن ابن عمر أنه «كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده» رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه»)» ورفع ذلك 
ابن عمر إلى نبي الله ولي . أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من 
الركعتين :158/1١(‏ 789) . 

وجاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة بسند صحيحء أنه قال: أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله كَل وفيه: (ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهماع- 
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باب صفة صلاة النى جَةِ 


ذلك المكان أيضاء لأنّه كما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه - 
لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكبير”'© فقط - وجب أيضا أن يثبت 
الرفع عند القيام من الركعتين » فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه 
الأماكن الثلاثة فقط » والحجة واحدة في الموضعين: 


5 8 فق 
اا ا ا 0000 وأول راصن سيرة من يسيرها 


والصواب - والله أعلم ‏ استحباب الرفع عند القيام من الركعتين 
لثبوت الحديث فيه» وأمّا كونه مذهبا للشافعى لأنه قال: «إذا صح الحديث 


فيو ة ه906 د أو ها عدا تاوس فى ذلك 0 


-2 منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة») أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة 
2078٠ :144/١(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة 
(؟/١٠1:‏ 305)» وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب رفع اليدين إذا ركع (780/1: 857). 

)١(‏ في (ه) و(س): (الافتتاح). 

(؟) ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» »2٠١17/5(‏ وعبارته: 

(فلا تعجبن من سيرة أنت سرتها وأول راض سنة من يسيرها) 

() روى هذه المقالة عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »21١1/9(‏ ونصه: (إذا صح الحديث 
عن رسول الله كَل فقلت قولاء فأنا راجع عن قولي» وقائل بذلك). 

(:) بين الصنعاني أن قياس تصريح الشافعي لا يعني أن مذهبه الرفع عند القيام لصحة سنده» 
لإمكان أنه وإن صح سندا أن يكون عند الشافعي ما يدفع العمل به. انظر «العدة») 
91 ؟). 
هذاء وقد جاء أن الرفع في هذا الموضع مذهب للشافعي أيضاء قال البيهقي: (ومذهب 
الشافعي متابعة. السنة إذا ثبتت» وقد قال في حديث 5 حميد: وبهذا نقول» وهو فيه) 
«المعرفة» (81/7). وذكر النووي أن هذا القول هو الصواب في المذهب. انظر 
«المجمرع) (7 5 ). ولذلك يقول العراقي: (وقولهم: إن الشافعي لم يذكر الرفع عند- 
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كتاب الصلاة 
ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوّة الرفع في 
0 الثلاثة على حديث ابن عمر» اعتذر عن تركه في بلاده» فقال: وقد 
عن النبي كه أنه رفع يديه فيهما حأ : في الركوع والرفع منه ثبوتا 
لا مر له صحةًء فلا وجه للعدول عنه»ء إِلَا أنَّ في بلادنا هذه'" يُستحبٌ 
للعالم تركه , لأنّه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى فى عرضه» وزئما عدت 
الأذية إلى بدنه» فوقاية العرض والبدن بترك سئّة واجب في الدين. 


020 قرف 
3 


وقوله «حذو منكبيه» هو اختيار الشافعي 4 في منتهى " الرفع 
وأبو حنيقة اختار الرفع حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه 
ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر وبكثرة الرواة لهذا 


المعى :هر "فق الحاضن التكان: وروي ينذا الخير برضيقة القر نينا 
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القيام من الركعتين» فيه نظر). انظر «طرح التثريب» .)777/١(‏ وذهب إلى هذا القول 
الحنابلة . انظر «الكافي») لابن قدامة 2»)777/١(‏ و«الإنصاف» (88/5). 

)١(‏ قال الصنعاني: (يريد بلاد الغرب» فإنهم مالكية لا يعرفون الرفع إلا في أول تكبيرة» فإن 
فعله عندهم أخذ في غير ما رواه» خلاف ما يعرفونه» فيرمونه بالابتداع). 
ثم علق عند آخر هذه الفقرة بعدم وجود الدليل على وجوب ترك سنة من السئن مخافة 
الأذية» وأنه قد يدخل هذا ضمن قاعدة: «دفع المفاسد أهم من جلب المصالح» مع أن 
الصبر على الأذية أولى. انظر «العدة» (91//9؟). 

)١(‏ في (ه): (مسمّى). 

(*) انظر «الأم» (17/1). 

00( انظر «المبسوط» (11/1)» ودليلهم حديث وائل بن حجر: «أنه رأى النبي كَل حين دخل 
في الصلاة؛ كبر» - وصف همام حيال أذنيه .)» رواه مسلم في كتاب الصلاة » باب وضع 
يده اليمنى على اليسرى :701/١(‏ 801). 

00 في بقية النسخ: (فقيل). وفي هامش (ز) أنه في نسخة: (فروي)»2 وهو كذلك في (ش). 


4 


باب صفة صلاة الني كه 


من الف 


وربما سلك طريق الجمع» فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه 


حتى حاذى كقاه منكبيه » والخبرَ الآخر ا أنه رفع يديه حتى حاذت 
راف أفناسة: اذتي"" ‏ وفيل :انه وووقدزوانة ين عدت هيد الحبان ين 


وائل عن أبيه قال: «كان رسول الله كله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه » ويحاذي بإبهاميه أذنيه) 47 , 


قال: 


واختلف أصحاب الشافعى متى يبتدئع التكبير”*؛ فمنهم من /[40/ب] 


اليدين» ونسب هذا إلى رواية وائل ابن حجرء وقد نقل في رواية وائل ابن 


حجر: 


«استقبل رسول الله يكل [فكبر]”", ورفع يديه حتى حاذى بهما 


أذنيه) 7ع وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية وائل بن حجر » 


00 
00( 
زفرة 


(00 


030 
000 


انظر «الأم» (11/10؟). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

ذكر النووي أن الشافعي سلك هذا الجمعء وقد تقل ذلك عنه عدد من أهل العلم. انظر 
«المجموع) (م/ه.8). 

أخرجه أحمد في «المسند» )١51/81(‏ من طريق وكيع» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(0/77") من طريق أبي نعيم» كلاهما عن فطر» عن عبد الجبار به. وهذا الإسناد منقطع » 
فإن عبد الجبار لم يسمع من أبيه» بينه الترمذي والحافظ. انظر «علل الترمذي» 
(ص 780 )» و«التلخيص» .)0:09/1١(‏ 

ذكره النووي وأنه خمسة أوجه» وأولها هو أصحها. انظر «المجموع» (701//7). 

في الأصل: (وكر) ؛ والمثبت من (ه)» وهو موافق لما في «السنن» للبيهقي ٠‏ 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة (195/1: 0777) 
والنسائي في كتاب الافتتاح » باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة (157/1: 2)889- 
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ع كتاب الصلاة 


يرفع يديه مع التكبير)7"» وهذا أقرب في الدلالة. 


ين 


وفي رواية أخرى لابن داود فيها انقطاع : كين أبصر النبيّ د 
قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [كانتا]'" بحيال منكبيه» وحاذى 


بإتهامية أذثيم) ثم ا 


00 


220 
فرق 
لد4 


وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع :7/81/١(‏ 817)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (1848/7) كلهم من طرق عن 
عاصم بن كليب » عن أبيه» عن وائل . 

وعاصم وأبوه كليب بن شهاب صدوقان كما قال الحافظ» «التقريب» (ص75856 2 و2)1:517 
فالأمعاء حر 

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وضع يله اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام (701/1: 2210١‏ من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم 
عن وائل» ولفظه: «أنه رأى النبي يَكِهْ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر» - وصف همام 
حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه) . 

أخرجه في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة :191/١(‏ 0770» من طريق عبد 
الجبار بن وائل قال: حدثني أهل بيتي عن أبي . قال الصنعاني: (وهذا هو المجهول» وقد 
قيل إنه أخوه علقمة بن وائل). «العدة» (؟/700)» وذلك كما في رواية مسلم التي مرت 
قريباء وسيأتي أن عبد الجبار لم يعقل صلاة أبيه» وإنما حدثه أخوه علقمة. 

والحديث أخرجه أحمد في «المسند) )١41/81(‏ من طريق عبد الرحمن بن اليحصبي عن 
وائل» وعبد الرحمن بن اليحصبي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
«الجرح والتعديل» (7/0:.*), وذكره ابن حبان في «الثقات) .)١٠١1//0(‏ 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمرء ولفظه: «رأيت النبي يك افتتح التكبير في الصلاة» فرفع 
يديه حين يكبر) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه (15/1: 788) . 
ما بين المعقوفتين من بقية النسخ» وهو موافق لما في «السنن». 

في الأصل: (كانت)» والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في السنن. 

أخرجه أبو داود في «السئن»)؛ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة -:1937/١(‏ 


ل ذه 


باب صفة صلاة النى 


وهم #ملاستهة_يوع 


وفى رواية أخرى أجود من هاتين: (فكان إذا كبّر رفع 7 وهذه 
محتملة» لأنّا إذا قلنا: (فلان فعل)» احتمل أن يراد: شرع في الفعل» 
ويحتمل أن يراد: فرغ منه» ويحتمل أن يراد: جملة الفعل. 

ومن أصحاب الشافعي من قال: يرفع اليد غير مكبّر» ثم يبتدئ التكبير 
مع ابتداء الإرسال» ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال» وينسب هذه" إلى 


رواية أبي خب اناي 


ومنهم من قال: يرفع اليدين غير مكبّر» ثم يكبّرء ثم يرسل اليد بعد 
ذلك» وينسب هذا إلى رواية ابن عمر» [وهذه الرواية التي ذكرها المصنف 
5 ااه . : (:) .تك 1 
ظاهرها عندي مخالف لما نسب إلى رواية ابن عمر] ''. فإنه جعل افتتاح 
الصلاة ظرفا لرفع اليدين» فإمًا أن يحمل الافتتاح على أول جزء من 


- 278)» والاسناد ضعيف لوجود الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وبين أبيه» كما تقدم. 

:197/1( أخرجه أبو داود في «السئن»؛ كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة‎ )١( 
وفيه بيان وجود الواسطة بين عبد الجبار بن وائل وبين أبيه» وقد قال: كنت غلاما لا‎ »)7 
أعقل صلاة أبي» قال: فحدثني علقمة بن وائل عن أبي» وائل بن حجر. وعلقمة صدوق كما‎ 
قال الحافظ . انظر «التقريب») (ص7937)» فهذا الإسناد حسن» وبقية رواته ثقات.‎ 
عن عاصم بن كليب عن أبيه‎ )١650/81( وله طريق آخر بسند حسن عند أحمد «المسند)‎ 
عن وائل» وعاصم وأبوه صدوقان كما تقدم قريباء ويقوي هذا الطريق الطريق الذي قبله)‎ 
فالإسناد صحيح لغيره.‎ 

(؟) في (ه) و(س): (هذا). 

(9) هو ما روي عنه في صفة الصلاة» حيث قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كلل » وفيه: 
كان رسول الله كك إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه؛ ثم يكبر). 
وسبق تخريجه قريبا عند مشروعية رفع اليدين عند القيام من الركعتين (547/7). 

(5:) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 


مك 


ِ كتاب الصلاة 5 

التكبير» فينبغي أن يكون رفع اليدين معه»؛ وصاحب هذا القول يقول: يرفع 
اليدين غير مكبّر» وإمّا أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا لا يقتضي 
أن يرفع اليد غير مكبر”". 

وقوله (وقال: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد») يقتضي جمع 
الإمام بين الأمرين» فإِن الظاهر أن ابن عمر إِنّما حكى وروى عن حالة 
الإمامة » فإنها الحالة الغالبة. على التّبِي كك [في الفرائض]0"©» وغيرها نادر 
جدا [فيهاء وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإمام]©. 


وقد فسر قوله: ااسمع الله لمن حمده) أي : استجاب الله دعاء من 
حمده» وتقدم الكلام فى إثبات (الواو) وحذفها). 


وقوله: : (وكان لا بفعل ذلك في السجود)) يعني ي: الرفع » وكأنه يريد بذلك 


)١(‏ كذا قال المصنف, وقال العراقي بعد ذكر كلامه: (وكأن الشيخ ##لم يستحضر رواية أبي 
داود هذه التي ذكرناها: «كان رسول الله ككل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو 
منكبيه ) ثم كبر وهما كذلك»)» وهي صريحة في تقديم رفع اليدين على التكبير). انظر 
«طرح التغريب» (710/1/5). وهذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب رفع 
اليدين في الصلاة :197/١(‏ 9/77) عن ابن عمر» وفيه محمد بن المصفى» قال الحافظ 
فيه: 000 له أوهام . «التقريب») (ص007). فإسناده حسن» وقد 00 الملقن في 
«البدر المنير») (15/7). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

() مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 
وقد سبق هذا المبحث عند شرح الحديث الثاني من باب الإمامة» وأن القول بأن الإمام 
يجمع الذكرين قول الحنابلة» وأن الشافعية يرون تساوي الإمام والمأموم والمنفرد. انظر 
(ص: ؟7). 

(1:) تقدم هذا الكلام للمؤلف عند شرح الحديث الثاني من باب الإمامة . انظر: .)1١١/7(‏ 


دك 


باب صفة صلاة الدي كلل 


عند ابتداء السجود» وعند الرفع منه ) وحمله على الابتداء أقرب » وأكثر 
الفقهاء على القول بهذا الحديث » وأنْه لا يسنّ رفع اليدين عند السجوه”". 
وخالف بعضهم فى لم220 وقال: يرفع لحديث ورد فيه» وهذا 


مقتضى ما ذكرناه فى القاعدة )» وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من 
نفاها أو سكت عنها. 


والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر 


)0 وقد تقدم أقوال المذاهب في مواضع رفع اليدين عند أول شرح هذا الحديث (81/1). 

(؟) ذكر النووي عن بعض الشافعية؛ منهم: أبو بكر ابن المنذرء وأبو علي الطبري» أتهما قالا: 
يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد. وقد يحتج لهذا بما ذكره البخاري في 
كتاب ارفع اليدين» أن النبي يله «كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد) لكنه حديث 
ضعيف » وقد ضعفه فيه البخاري. انظر «المجموع» (/57 4). وانظر «قرة العينين برفع 
اليدين في الصلاة» (7/7 4). 
وممن ذهب إلى هذا القول ابن حزم مستدلا بصحة رواية: «كان يرفع يديه في كل خفض 
ورفع» » انظر «المحلى» (714/9). والحديث أعله أهل العلم لمخالفته رواية 
«الصحيحين» التي فيها: «يكبر في كل خفض ورفع») أخرجه البخاري في كتاب الأذان» 
باب إتمام التكبير في السجود :1617/١(‏ 207817 ومسلم في كتاب باب إثبات التكبير في 
كل خفض ورفع في الصلاة :1914/١(‏ 7917). 
قال الدارقطني بعد ذكره: (ولم يتابع عمرو بن علي على ذلك » وغيره يرويه: أن التي عد 
كان يكبر في كل خفض ورفع » وهو الصحيح). «العلل» (/7). ونقل الحافظ عن أبي 
حاتم الرازي أنه قال فيه: (هذا خطأ إنما هو التكبير لا الرفع). «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية) .)١1655/١(‏ 
وقال ابن القيم معلقا على كلام ابن حزم في الحديث: (وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد 
بن حزم 8ه وهو وهم» فلا يصح ذلك عنه البتة» والذي غره أن الراوي غلط من قوله: «كان 
يكبر في كل خفض ورفع») إلى قوله: «كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع» وهو ثقة» ولم 
يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصححهء والله أعلم). «زاد المعاد) (16/1؟5). 


ردك 


- كتاب الصلاة جوع 
في ترك الرفع من السجودء والترجيح إنما يكون عند /[+/1] التعارض» ولا 
تعارض يقتضي التعادل بين رواية من أثبت الزيادة» وبين من نفاها أو 
سكت عنهاء إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة» فإن 
ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخرء وثبت اتحاد الوقتين 
فذاك, [والله أعلم]©. 

مرق هه 


١‏ - أَْرِسِ فانْعٌ: عن عبد الله بن عباس #85 قال: قال رسول الله 
كك: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم , على الجبهة - وأشار بيده إلى 
ألقةتء واليدين , والركبتين » وأطراف القدمين)0". 
الكالز م عليه من و جوه: 

الأول: أنه يكل سمّى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار 
الجملة» وإن اشتمل كل واحد إمنها]”" على عظام» ويحتمل أن يكون 

ص الثانى: ظاهر الحديث يبدل على وجوب السجود على هذه 
الأعضاء»' لآن.الآمى للوجري 317 الراجيه عبف العافين هنهاة السبية 


)١(‏ مابين المعقوفتين (ز) و(ه). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على الأنف :177/1١(‏ 817)» ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود (١/5ه0": .)894٠‏ 
(*) في الأصل: (منهما) والتتصويب من باقي النسخ. 
(5) نقل أبو المظفر السمعاني بأنّ الأمرّ يفيد الوجوب قولٌ أكثر أهل العلم» وذلك إذا تجرد عن 
القرائن. انظر «قواطع الأدلة» .)014/١(‏ 
فك 


باب صفة صلاة الدي يله 
زوع 
َك ين ]0 ترق يتن وإغياك فول فى الدين ب والركسوة والقدميق 
وهذا الحديث يدل للوجوب» وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب”", 
ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته» فإِنه استدل لعدم 
الوجوب بقوله ع#ك في حديث رفاعة: (اثم سجد فيمكن 0 
غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم [لقب وغاية] 2*0 والمنطوق الدال على 
وجوت العدوة عل هله الأعضاء مقدم عل" 


» وهذا 


(1) في الأصل: (لم يترد)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

(؟) انظر «الحاوي الكبير») (؟/71١)»‏ و«المجموع» 7/0 ). 

(0) رجح النووي الوجوب بهذا الحديث» وذكر من رجح وجوبه» منهم الشيرازي» والبغوي؛ 
وغيرهما. وذكر من قال بعدم الوجوب, منهم القاضي أبو الطيب. انظر «المجموع) 
(م//ا؟ة). 

(4) وهو جزء من حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» 
باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (7171/1: 242808 والنسائي في كتاب 
التطبيق» باب الرخصة فى ترك الذكر في السجود (770/7: »)١17‏ وابن الجارود في 
«المنتقى») (ص08) )2 والطبراني في (اللحع الكبير» (0//0”) » والبيهقي في «الكبرى) 
(؟/157) كلهم من طرق عن همام بن يحيى العوذي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة. وهذا الإسناد صحيح » رواته ثقات. 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كما قال الحافظ» وهو في باب 
وجوب الطمأنينة 0 الركوع والسجود من هذا الكتاب . انظر «الدراية في تخريج خرف 
الهداية) .)١57/1(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من باقي النسخ» إلا أن زيادة (ز): (وهو مفهوم لقب وغاية). 

(+) دلالة الألفاظ دلالة منطوق ومفهوم» فالمنطوق: هو ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل 
النطق» والمفهوم: هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. ثم إن المفهوم ينقسم إلى 
موافقة ومخالفة» فمفهوم الموافقة: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا 
لمدلوله في محل النطق» ومفهوم المخالفة: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
مخالفا لمدلوله في محل النطق. 5 


606 


كتاب الصلاة 

وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم» كما مد لغ" في قوله 
يله : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراة ”مع قوله: «جعلت لنا الأرض 
مسجداء و[جعلت]”" تربتها لنا طهورا7©: فإنه(” يعمل بذلك العموم من 
وجه إذا قذمنا دلالة المفهوم» وههنا إذا 27 دلالة المفهوم ؛ أسقطنا الدليل 
الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء ‏ أعني: اليدين» والركبتين» 
والقدمين ‏ مع تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف من هذاء [ما]”" استدل به على عدم الوجوب من قوله 
كهُ: «سجد وجهي للذي خلقه) 7" قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء 
فإنّه لا يلزم من إضافة السجود [إلى الوجه انحصار السجود]”” فيه 


أما مفهوم لقب وغاية» فهما من أنواع مفهوم المخالفة» فمفهوم اللقب: هو تخصيص الحكم 
بالاسم العلم» أو اسم النوع» يعنى أن الحكم منتف لغير المذكور. ومفهوم الغاية: هو مد 
الحكم بإلى أو حتى » يعني هذا على أن ما بعدها ‏ ما يشمله حرف الغاية ‏ بخلاف ما 
قبلها في الحكم. 
انظر «الإحكام» للآمدي (2)</7 والإرشاد الفحول» للشوكاني (؟/45). 

.)985/١( سبق هذا المبحث عند شرح الحديث القالث من باب التيمّم . انظر:‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه وهو الحديث الثالث من باب التيمّم ٠‏ انظر: (0/4/1"). 

(*) ما بين المعقوفتين من (س)» وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 

(4:) تقدّم تخريجه هامش الأمر الثاني من الوجه الرّابع من شرح الحديث القّااث من باب 
التيمّم» انظر: .)785/١(‏ 

(5) في (ز) و(س) زيادة: (ثم). 

000 ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل :074/١1(‏ 
١لا/ا)‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

05 


باب صفة صلاة النى ككل 


وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمّى السجود 


يحصل بوضع الجبهة» [فإنَ]”"" هذا الحديث يدل على إثبات زيادة [على]!") 
المسمئ » فل" بترك ١‏ 


وأضعن'مة هذاء المعازفة بقياين شبهى :لسن :يقودي: عفل أن يقال: 


أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة. 


وقد رجح ال من أصحاب الشافعى القول الي 


وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب. 


00-2 


600 
هم 
2 


2 
(0) 
00 
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وذهب أبو حنيفة [إلى](” أنه إن سجد /[+:/ب] على الأنف وحده 


'» وهو قول في مذهب مالك [وأصحابه]!" . 


في الأصل: (بأن)» والمثبت من بقية النسخ . 


في الأصل: (عن)» والمثبت من بقية النسخ » وهو أنسب٠‏ 

هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المعروف بابن المحاملي» الفقيه الشافعي » 
من كبار أصحاب أبي حامد الإسفراييني» توفي سنة خمس عشرة وأربع مائة. انظر الترجمة 
في «الوافي بالوفيات» »)5١١/1/(‏ ولاطبقات الشافعية» للسبكي (58/5). 

انظر «اللباب في الفقه الشافعي) (ص: 49). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

وهذا الذي ذكره المؤلف هو رواية عنه» ورواية أخرى عن أبي حنيفة أنه يكره» وهو الذي 
ذهب إليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحابه. انظر «المبسوط» للسرخسي 
(85/1)» و«الهداية» للمرغيناني .)01/١(‏ 

ما بين المعقوفتين من (س)» وفي (ه): (أو أصحابه) . 

وك افك على يعدا عو ما للق ومسا ويل :8ن ابئ التاننم اننا ستز نه (لا أحفظ عنه 
في هذا شيئا)» وذكر أن من فعل ذلك فعليه إعادة في الوقت نفسه أو في غيره. انظر 
«المدونة» (151//1). 


لاه 


كتاب الصلاة 
وذعب تعفن العلماء إلى "أن الواشي» التضزه على الجبية والايك 
[معاء وهو قول في مذهب مالك أيضا”"؛ ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن 
عباس هذاء فإنْ في بعض طرقه: «الجبهة والأنف)0", وفي هذه الطريق التي 
ذكرها المصنف: «الجبهة ‏ وأشار [بيده]7" إلى أنفه -)» فقيل: معنى ذلك 
أنهما جعلا كالعضو الواحد» ويكون الأنف كالتبع للجبهة» واستدل على 
هذا بوجهين ؛ 
- أحدهما: أنه لو كان كعضو منفرد [عن]” الجبهة حكماء لكانت 
الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية لا سبعة» فلا يطابق العدد [المذكور 
في أول الحديث . 


الثاني: أنّه قد اختلفت العبارة]”*' مع الإشارة إلى الأنف» فإذا 
جعلا كعضو واحدء أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء 
فتتطابق الإشارةٌ والعبارة”"' » وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف 
وحده أجزأه؛ لأنهما إذا جعلا كعضو واحدء كان السجود على الأنف 


.)١917/9( و«الذخيرة»‎ »)١51//1( انظر «(المدونة»)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
وهذه اللفظة عند مسلم» فقد أخرجه في كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن 
كفت الشعر (١/8ه": .)59٠9‏ 

(*) في الأصل: (بيديه)؛ والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في المتن. 

(:) في الأصل: (على)؛ والمثبت من بقية النسخ» وهو أنسب. 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(5) في الأصل: (فيطابق الإشارة والعبارة)» وفي (زء ش): (فتطابق الإشارةٌ العبارة). قال 
الصنعانيٌ في العدة :)3”30٠0/0(‏ (قول الشارح: (... فتطابق الإشارة العبارة)) » والمثبت 
من (س). 


للك 


باب صفة صلاة البي كله 


له 00 
كالسجود على بعض الجبهة » فيجرئ ‏ . 


والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف 
[التاخلين)!" حنيف: الأمراه وز" امكن أن +يحقد أتهما كنض «واحت مق 
حيث العدد المذكورء فذلك في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل 
عليه الأمرء وأيضا فإِنْ الإشارة قد لا تعيّن المشار إليه» فإنها إنما تتعلق 
بالجبهة » فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يتعين المشار إليه يقيناء وأا 
اللفظ فإنه معين لما وضع له» فتقديمه أولى . 


6 الثالث: المراد باليدين ههنا: الكفّان» وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ 


(اليدين) يحمل عليهماء كما في قوله تعالى #مَافطعوا أَيَدِيَهُمَا» [المائدة: 

«م] » واستنتجوا من ذلك أنّ التيمّم إلى الكوعين" . 
وعلى كلّ تقدير» فسواء صح هذا أم لاء فالمراد ههنا: الكفان» لأنا 

لو حملناه على بقية الذراع » لدخل تحت المنهي عنه من افتراشس الكلب او 

040 

.  عبسلا‎ 

.)86/١( واستدل بهذا أبو حنيفة كما ذكره السرخسي في (المبسوط)‎ )١( 

»20 في الأصل: (داخلين)» والمثبت من (س). 

() ذكر السرخسي أن القائلين بأن التيمم إلى الرسغ أو الكوع مع هذا الاستدلال هو قول 
الأوزاعى والأعمش» وهو قول الإمام أحمد. انظر «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه 
عبد الله) (ص: 4")» و«المبسوط») .)١1١1/١(‏ وقد تقدمت إشارة المؤلف إلى ذلك عند 
شرحه للحديث الثاني من باب التيمم» انظر: (17//1/ا"8). 

(54) وما قاله إشارة إلى الحديث الثاني المتقدم من هذا الباب» انظر (2»)77/7 وفيه: «وينهى أن 
يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع»)» وحديث آخر عند مسلم: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»» وسيأتي هذا الحديث وهو آخر أحاديث هذا الباب» انظر (85/7) . 


اذك 


كتاب الصلاة 
ثمّ تصرف الفقهاء بعد ذلك» فقال بعض مصئّفى الشافعية: إِنْ المراد 
الراحة [أو]''' الأصابع » ولا يشترط الجمع بينهماء بل يكفي أحدهماء ولو 
سجد على ظهر الكف لم يكفهء هذا معنى ما قال(" . 


* الرابع: قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه 
الأعضاء»ء فإن مسمّى السجود يحصل بالوضع» فمن وضعها فقد أتى بما 
أمر به» فوجب أن يخرج عن العهدة وهذا يلتفت إلى بحث أصولة» وهو 
أن الإجزاء في مثل هذاء هل هو راجع إلى اللفظ أم إلى أنّ الأصل عدم 
وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به؟ 

وحاصله: أنْ فعل المأمور به هل هو علة الإجزاء» أو جزء علة 

20 

ولم يختلف في أن كشف الركبتين/[1/0] غير واجب» وكذلك القدمان» 

أن الأول “فلما تعر [فه |" مو كيف العورة 

وأمّا الثاني - وهو عدم كشف القدمين -: فعليه دليل لطيف جداء لأنْ 
الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف» فلو وجب 
00 في الأصل: (و)» والمثبت من (ه) و(س). 
فم ذكر النووي أن هذا نص الشافعي في الأم » ولم أقف عليه فيه. انظر المجموع» (/579). 
(*) قال الصنعاني: (الظاهر أن فعل المأمور به هو علة الإجزاء» إذ عدم وجوب الزائد على 

الملفوظ به ليس من مفهوم الأمر حقيقة» ولا تضمناء ولا التزاما بيّناء فإنه يتصور المأمور 


به» وامتثال الأمر من غير أن يخطر على البال عدم وجوب الزائد على الملفوظ بهء إذ 
الإجزاء هو مطابقة الأمرء ومطابقته لفعله لا تستلزم شيئا من ذلك). «العدة» (17/7"). 


(54) زيادة بقية النسخ. 


باب صفة صلاة النى كَل 


كشف القدمين» لوجب نزع الخفين» وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة» 
وهذا باطل. [ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف» فيرد عليه حديث 
صفوان الذي فيه: «أمرنا أن لا ننزع خفافنا... إلخ0”". فنقول: لو وجب 
كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة: 
(أمرناة الميحمولة على الأباحة]”". 


وأمًا اليدان فللشافعي تردد قولٍ في وجوب كشفهما 
هرق (©.>- 


اك 


عه - اريك انين : عن أبي هريرة ول قال: «كان رسول الله عَلِةٍ 
إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم يكير حين يركع» ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول - وهو قائم -: ربنا ولك 
الحمدء ثمّ يكر حين يهوي”” ؛ ثمّ يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبّر حين 
يسجدء ثم يكتبر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتّى 
يقضيها ) وير حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس)0" . 


)١(‏ تقدّم تخريجه آخر باب المسح على الخفيّن» انظر (١/94؟).‏ وقد صحح حديث صفوان 
ابن الملقن في «البدر المنير» (/9). 

(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(؟) وذكر النووي أن الصحيح فيها عدم الوجوب» وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية. 
انظر «المجموع» (/574)» وانظر «الحاوي الكبير» (؟//717١)»‏ و«(المهذب» للشيرازي 
(1/هغ١).‏ 

(4:) في (ه) زيادة: (والله أعلم). 

(5) يقال: هوى يهوي هويا بالفتح -: إذا هبط» والمراد هنا: الهوي للسجود. انظر: «النهاية») 
(584/4)» و«الفتح» (77/5). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب التكبير إذا 0 من السجود :101//١(‏ 17/84)- 


51١ 


كتاب الصلاة 


الثارز م علية من و جموه: 


بد أحدها: أنه يدل على إتمام التكبير» بأن يوقّع في كل خفض ورفع» 


مع التسميع في الرفع من الركوع» وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان 
وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين"" » [وفيه حديث رواه النسائي: (إِنّه كان 


لا يتم التكبير)](" . 


000 


220 


واللفظ لهء ومسلم في كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع :797/١(‏ 
01 

روى أحمد بسند صحيح أن عمران بن حصين سئل عمن تركه أولا» فقال: عثمان بن عفان 
حين كبر وضعف صوته» تركه. «المسند») .)١7/#(‏ قال الحافظ: (وهذا يحتمل إرادة 
ترك الجهر) ثم نقل رواية الطبراني عن أبي هريرة أن أول من تركه معاوية» ومن رواية أبي 
عبيد أنه زياد» ثم قال: (وهذا لا ينافي الذي قبله» لأن زيادا تركه بترك معاوية» وكأن 
معاوية تركه بترك عثمان). انظر (الفتح») .)710١/7(‏ 

وقد بِيّن النووي أيضا أن الخلاف كان في زمن أبي هريرة» وأن بعضهم لايرى التكبير إلا 
للوحرام » وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أ هريرة» وأن هؤلاء لم يبلغهم 
فعل الرسول تكله ولهذا يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله كَل ثم استقرٌ 
العمل على هذا. انظر (المنهاج» (18/5). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). إلا أن في (ه) بدون لفظ: (كان). 

ولم أقف على الحديث في «الصغرى» ؛ ولا «الكبرى» للنسائي ؛ وقد قال الصنعاني: (وأمًا 
حديث النسائي الذي أشار إليه الشارح » فلم أجده) . «العدة» (106/9"). 

والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تمام التكبير :771/١(‏ 0ا«م)ء 
والطيالسي في «المسند) (515/9)» وأحمد في «المسند) (98/١/07ا)ء‏ وغيرهم من طرق 
عن شعبة» عن الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: «أنّه 
صلى مع رسول الله كل » وكان لا يتم التكبير» . 

والحسن بن عمران» يقال له: أبو عبد الله العسقلاني» قال أبو حاتم: (شيخ)؛ وذكره ابن 
حبان في «الثقات»)» ونقل الحافظ عن الطبري أنه قال: (الحسن مجهول). وقال الحافظ: 
(لين الحديث). 5 


515 


باب صفة صلاة النى يك 


الثانى: قوله «يكبّر حين يقوم» يقتضي إيقاع التكبير في حال 


القيام» ولا شك أن القيام واجب [في الفرائضص]'" للتكبير وقراءة الفاتحة 
020 فت 00 4 5 

عند من يوجبها مع القدرة ؛ فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير 
2( 50 70 3 . ع(ه) 
[يبطل]”** التحريم » ويقتضي عدم انعقاد الصلاة [فرضا]" ". 


وقوله «ثمّ يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة» يدل 


على جمع الإمام بين التسميع والتحميد”" » لما ذكرنا أن صلاة التّبي كَل 
التوضؤفة متحنولة غلن غيال الآمانة للخلة”" :ويدل على :أن السميع يكون 


حي 


الرفع » والتحميد بعد الاعتدال» وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على 


ابتدائه » وعلى انتهائه » وعلى جملته» وحالة ا ولا بأس بأن 


فالحديث ضعيف ,» وقد نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: (لا يصح). انظر «الجرح والتعديل» 
(/707)» و«الثقات لابن حبان») »)١7/7(‏ و«التهذيب» (؟7307/5)» و«(التقريب» (1). 
ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

شاي الكلام على مذاهب الفقهاء في وجوب الفاتحة عند شرح الحديث الأول من باب 
القراءة فى الصلاة» .)١15/7(‏ 

والقيام 1 القدرة جعله الفقهاء الأربعة ركنا لا تصح الصلاة إلا به إلا أن المالكية 
والشافعية جعلوا القدر الواجب منه لقراءة الفاتحة» ومحل الوجوب عند الحنابلة: لتكبيرة 
الإحرام. انظر «بدائع الصنائع» (207/1). و«الكافي») لابن قدامة 2)١57/١(‏ ولاجامع 
الأمهات» (ص: ؟9), و«المجموع» ماب ). 

في الأصل: (بطل)» والمئبت من (ه) و(س). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)» وفى (ز): (عدم انعقاد صلاة الفرض) . 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة » لفت أبى بوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية » وقد 
تقدمت هذه المسألة (؟/١١).‏ 

سبقت إشارة المصنف لها (607/7). 

تقدم ذكره من الشارح )0١1/7(‏ 
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6 كتاب الصلاة 3 
يحمل قوله «يقول حين يرفع صلبه») على جملة حالة المباشرة» ليكون 
الفعل مستصحبا [في جميعه لذت ]0 . 


الثالث: قوله «يكبّر حين يقوم» إلى آخره» اختلفوا في وقت هذا 
التكبير» فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض» وهو مذهب 
الشافعي7" »2 واختار بعضهم أن يكون بعد الاستواء قائما وهو مذهب 
مالك" »؛ فإن حمل قوله «حين يرفع» على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه» 
[دل ذلك لمذهب الشافعي]”*؟'» ويرجّح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل 
بالذكرء والله أعلم. 
مرق رهه 


- يرست الينِازبّى: عن مُطرّف بن عبد الله /[4/ب] قال: «صليت 

أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب وُه فكان إذا سجد كبّرء 

وإذا رفع رأسه كبّرء وإذا نهض من الركعتين كبّرء فلمًا قضى الصلاة أخذ 

«|أا ماس صًْ 1 س صَيَلْانلُ / 

بيدي عمران بن حصين » وقال: قد ذكرنى هذا صلاة محمّد علد » أو قال: 

صَلى ونا متلا سكين 1 1 

(1) في الأصل: (ني جميع الذكر)» والمثبت من (س)» وما في (ه) قريب منهء ففيه: (في 
جميعه الذكر) . 

(؟) انظر «المهذب») »)١58/1١(‏ و«البيان» (9/؟5). 

(*) انظر «المدونة» »)١717/1(‏ و«الرسالة» للقيرواني (ص: ”7). 

(:) في الأصل: (دل ذلك المذهب الشافعي)» والمثبت من بقية النسخ» إلا أنْ في (هم) 
و(س): (فيدل) ‏ بالمضارع -. 

)0( أخر جه البخاري في كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجود :161//١(‏ »2ش واللفظط 
له ومسلم في كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع (1/ه؟؟: عوم). 
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باب صفة صلاة البي ككل 
087207 مضه اس 1٠‏ 
مطل قنخ ريق اعتك:الله نوق الك كيرب كبن اللكين المشكحمة #هعنة 5 البداء 
المكسورة» آخره راء -» أبو عبد الله العامري» يقال: إِنّه من بني الحَريش 
- بفتح الحاء المهملة» وكسر الراء المهملة» وآخره شين معجمة -» 
والحريش من بني عامر بن صعصعة » مات سنة خمس وتسعين» متفق على 
إخراج حديثه في الصحيحين"" . 


والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه» وإتمام التكبير 
في حالات الانتقالات» [و]!"هو الذي استقرٌ عليه عمل النّاس وأئمّة فقهاء 
الأمصار»ء وقد كان فيه من" بعض السلف خلاف على ما قدّمناء» فمنهم من 
اقتصر على تكبيرة الإحرام» ومنهم من زاد عليها من غير إتمام» والذي 
انفق الثان عله بعد ذلك ما ذكرناءة؟؟ . 


وأمًا حكم تكبيرات الانتقالات » [و]”*'هل هى واجبة أم لا؟ فذلك 
مبنيٌ على أنْ الفعل للوجوب أم لا؟ 


وإذا قلنا: إِنّه ليس للوجوب» رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه 
بيان للمجمل"" أم لا" ؟ فمن هنال" مأخذ من يرى ل 


)١(‏ انظر ترجمته في «الطبقات» لابن سعد 2»)١51/1(‏ «تهذيب الكمال» .007١/7(‏ و«(التاريخ 
الكبير») (/2)*:1/1 و«(أسد الغابة» .)1١8/0(‏ 

(؟1) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(9) في (ه): (عن). 

(4) سبقت إشارة المؤلف إليها قريبًا (57/1). 

(0) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

() في (ز): (المجمل). 

(0» وقد سبق للمؤلف في هذا بحث عند شرحه للحديث الثاني» انظر (95/17). 

(4) في (س): (ههنا). 
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كتاب الصلاة 


, بلسو والأكتروق على الاسفعيا نت 


وإذا قلنا بالاستحباب» فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيء”" ولو 
واحدة؟ أو لا يسجد ولو ترك الجميع؟ أو لا يسجد حتى بُترك متعدة0؛) 
ها يلت كي(" ولسن لهبيذا الحديت ملق :له أن بعل مقدمة فيسدن 
شعن دورط وعدم ري رركا بين لعي لكر ة ريت 

على ذلك دليل » فيكون المجموع دليلا على السّجود . وأمّا التفرقة بين أن يكون 
المتروك مرة أو أكثر فراجمٌ إلى الاستحسان(2 وتخفيف أمر المرّة الواحدة» 
ومذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السّجود”"؛ والله أعلم. 


)١(‏ ذكر هذا القول. مع استدلاله ابن قدامة» وأنه إحدى الروايتين للحنابلة ». مستدلين بأن النبي 
كه قد فعله. وقد قال: ا(صلوا كما رأيتموني أصلي») ٠‏ انظر «الكافي» لابن قدامة (١/6-0؟)»‏ 
وهو الراجح في المذهب . انظر «الهداية» للكلوذاني (ص: 107ى)ء و«الإنصاف» .)1١6/5(‏ 

(؟) وهو مذهب الحنفية » والمالكية» والشافعية» وقول للحنابلة . انظر «المبسوط) (١/١١؟)2‏ 
و«البيان والتحصيل» (١/5؟2)5‏ و«الكافي» لابن قدامة (١/0٠5؟)ء‏ و«المجموع») 
وم لاوم ). 

() في بقية النسخ: (شيئا)» على أن الفعل (ترك) مبني للمعلوم. 

(:) في بقية النسخ: (متعددا)» على أنْ الفعل (يترك) مبني للمعلوم. 

() يرى الحنفية والشافعية أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام سنة» فلا سهو فيهاء وفي مذهب 
مالك أن من ترك ثلاث سنن فأكثر فعليه السجدتين» فإن لم يسجد بعد حتى طال أعاد 
الصلاة» وإن ترك منها أقل من ثلاث ولم يسجد حتى طال فلا إعادة عليه وعندهم قولان 
في كون كل من تلك التكبيرات سنة مستقلة» أم كلها سنة واحدة؛ فيطبق كل قول على 
قاعدتهم في ترك المسنونات» وسبق للحنابلة إيجابهم التكبيرات سوى تكبيرات الإحرام, 
وعندهم تكفي السجدتان عند تعدد السهو في جنسء أي أن هذا الجنس يوجبهما قبل 
السلام فقط أو بعده فقط. انظر «المبسوط» للشيباني (556/1).» و«البيان والتحصيل» 
(07/1)» و«المغني») (؟/١7)»‏ و«المجموع» (157/5). 

() في (ه): (الاستحباب). 

(0) انظر المصادر في الحاشية )١(‏ من هذه الصفحة. 
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باب صفة صلاة الني كككلة 
6 - ايرث التايع : عن البراء بن عازب وه قال: «رمقت”2 الصلاة 
مع محمد علد فوجدت قيامه) فركعته » فاعتداله بعد ركوعه. فسحدته» 
فجلسته بين السجدتين» فسجدته, فجلسته [ما]'" بين التسليم والانصراف 
قريبا من السواء)7". 
وفى رواية البخاري: «ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء»”*. 


قوله (قريبا من السواء» يقتضي قا" طول ما العادة فيه التخفيف » 
أو تخفيف ما العادة فيه التطويل» إذا كان ثمّ عادة متقدمة » وقد /[4//]] ورد 
ما يقتضي التطويل في القيام» كقراءة ما بين الستين إلى المائة””» وكما 
ورد في التطويل في قراءة الظهرء بحيث يذهب [الذاهب]”" إلى البقيع 
فيقضي حاجتهء ثمّ يتوضأاء ثم يأتي [و]”“رسول الله يك في الركعة 


))١585/5( يقال رمقته» أي: نظرت إليه» وأتبعت النظر والمراعاة لها. انظر «الصحاح»‎ )١( 
.)791/1( و«مشارق الأنوار»‎ 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهو موافق لما فى (صحيح مسلم». 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
(168/1: 401747 ومسلم في كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 
:"5/١(‏ 571 )» واللفظ لمسلم. 

(4) هذه الرّواية في آخر لفظ البخاري في الإحالة السابقة. 

(0) زيادة من باقي النُسخ. 

(6) إشارة إلى حديث أبي برزة الأسلمي في «الصحيحين»» وهو الحديث الرّابع من باب 
المواقيت من كتاب الصّلاة. تقدم تخريجه»ء انظر .)577/١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
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كتاب الصلاة 


الأول مما ةلي 


وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة» واختلفوا في الرفع 
من الركوع » هل هو ركن طويل أم قصير؟ ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن 
ب . 

وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة» ومن 
هذا قال بعض أصحاب الشافعي: إِنّهِ إذا طوّله بطلت الصلاة”". وقال 
بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا كقراءة الفاتحة» [أو]”؟' التشهد”* . 


وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل» لأنّه لا 

يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة ‏ فرضها ونفلها ‏ بمقدار ما إذا فعل في 
: 8 قف 
الرفع من الركوع كان قصيرا”". 


)١(‏ هو حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر 
وله" 1 5غ). 

(0) لم أقف على كلام الفقهاء في هذه المسألة إلا ما كان عند الشافعية» فلعل المؤلف 
قصدهم. انظر «نهاية المطلب» (7717/7)» و(المجموع» (177/1). 

() قال بذلك إمام الحرمين» انظر «نهاية المطلب» (؟74/7). 

(4) في الأصل : (و)»؛ والمثبت من بقية النسخ. 

(5) ذكره النووي عن بعضهم. انظر «المجموع» .)١71//5(‏ 
وجاء عن الإمام الشافعي أنه قال: (ولو أطال القيام بذكر الله ويك يدعوء أو ساهياء وهو لا 
ينوي به القنورت» كرهت ذلك له ولا إعادة). «الأم» .)١54/1(‏ فقال الصنعاني: (وهذا 
الذي قاله بعض الشافعية قد أشار الإمام الشافعي إلى خلافه)» ثم ذكر كلام الشافعي 
المتقدم. انظر «العدة» (85957/5). 

(5) وسيأتي في )/1١/7(‏ حديث أنس في وصفه لصلاة النبي كل حيث إِنّه كان إذا رفع من 
الرّكوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي . 
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باب صفة صلاة النى كَل 


. كك 7ج 0» 


وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة» ذهب بعضهم إلى أنه 
الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل'"»2 وقد ورد في بعض الأحاديث”": 
ااوكانت صلاته بعد تخفيفا»2 . 


والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري ‏ وهو قوله 8#2: ([ما 
خلا]”'' القيام والقعود إلى آخره» - [ذهب]7” 6 بعضهم إلى تصحيح هذه 
الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام» ونسب رواية ذكر القيام إلى 
الوهم» [و]'' "هذا بعيد عندناء لأن [توهيم]”" الراوي الثقة على خلاف 
الأصل» لا سيما إذا لم يدل دليل قوي» لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة 


)١(‏ قال الصنعانى: (هذا البعض حمل حديث البراء على أنه أراد بقوله «قريبا من السواء») فى 
حديث الا كفا ثلاثة احتمالات: قريبا من السواء في التطويل» أو في التخفيف» 1 
كان يطول الأركان إذا طول القراءة» ويخفف إذا خففهاء وإن كان الثالث لا يخرج عن أحد 
الأولين» فحمْل هذا البعض له على التخفيف لا دليل عليه). «العدة» (778/9). 

(؟) في (ه) و(س): (وقد ورد في حديث آخر لم يذكر فيه هذا التطويل) . 

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في ي الصبح (1//1ا: 4)) من حديث جابر 
بن سمرة» ولفظه: (إن النبي يَككْهِ كان يقرأ في الفجر باق لقان أَلْمَجِيدِ» [ق: »]١‏ 
وكان صلاته بعد تخفيفا») . 
قال الحافظ ابن رجب: (والظاهر: أنه أراد أن صلاته بعد الفجر كانت أخف من صلاة 
الفجر). «فتح الباري» (07/1). ولذلك قال الصنعاني لمن استدل به على تخفيف الصلاة 
مطلقا: (ولا دليل فى الحديث على ذلك» بل يدل على أنه كَل كان يطول فى صلاة الفجر 
ويخفف في سائر متلراك الأربع بعدها) وقال: (وهذا من قال الأسندلال بطرف من 
الحديث تتوقف فائدته من جميعه) . «العدة) (898/97). 

(:) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

)0( في الأصل: (وذهب)» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) مابين المعقوفتين من (ز) و(س). 

4 في الأصل: (توهم)» والمثبت من بقية النسخ. 
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كتاب الصلاة 
على كونها وهماء وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام 
على الخاص فيما عدا القيام» فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك 
الرواية بذكر القيام . 


ويمكن الجمع بينهما: بأن يكون فعل التْبي كد في ذلك كان مختلفاء 
فتارة يستوي [الجميع]”"» وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود» وليس في 
هذا إلا أحد أمرين؛ إمّا الخروج عمًا تقتضيه لفظة (كان) ‏ [إن كانت 
ورذكف] ""' حمسن المدارمة أن" الأكفوية 4 توزقا ازديقال : التحديف انح اليرت 
[رواته]”" عن واحد» فيقتضي الك التدازقن »ول هذا نعى الشيب اللق 
[دعا]'*' من ذكرنا عنه أنّه نسب تلك الرواية إلى الوهم إلى من قاله . 


وهذاالأنعه النارن بن أعقن #“امضاى [ الرزوانه ]| 297 أفزف فن الأول ان 
وقوع التعارض» وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. ولا يقال: إذا 
وقع التعارض» فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه» فإنْ 
المغبت مقدم على النافى» لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضى بنصها عدم 
التطويل في القيام وخروج تلك /[مه/ب] الحالة ‏ أعني: حالة القيام والقعود ‏ 
عن بقية حالات أركان الصلاة» فيكون النفى والإثبات [محصورين فى 
يكن واحن بو لفق والانا 50 
)00( في الأصل: (الجمع)» والمثبت من بقية النسخ. 
() ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
() في الأصل: (رواية)؛ والمثبت من بقية النسخ . 
(4) في الأصل: (ادعى)» والتٌصويب من باقي النسخ . 
(5) في (س): (الرواة). 
(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 


باب صفة صلاة النبي كَل 


صم سوه 8ه 


[إذا انحصرا](" في محل [واحد]”" تعارضاء إلا أن يقال باختلاف هذه 
الأحوال بالنسبة إلى صلاة رسول الله كَل فلا يبقى فيها انحصار في محل 
واحد بالنسبة إلى الصلاة. ولا يُعترض على هذا إلا بما قدّمناه من مقتضى 
لفظة (كان) [إن وجدت في عدي رانين |7 أن كوين"السديت وكا 
عن مخرج واحد اختلف فيه» فلينظر ذلك من الروايات » ويحقق الاتحاد أو 
الاختلاف في مخرج الحديثء والله أعلم””*. 


00 
فم 
فيه 
)2 
للك 


مق هه 


47 - ادم ثالتّنان: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 885 قال: 


في الأصل: (انحصر) بالإفراد» والمثبت - بالتثنية ‏ من بقية النسخ . 

زيادة من ه. ش ٠.‏ 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

في (س): (كون). 

قال الحافظ: (وقد جمعت طرقهء فوجدت مداره على ابن أبي ليلى» عن البراء» لكن 
الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه» ولم يذكره الحكم 
عنه» وليس بينهما اختلاف في سوى ذلكء, إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة» عن 
الحكم» من قوله: «ما خلا القيام والقعوداء وإذا جمع بين الروايتين» ظهر من الأخذ 
بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى: القيام للقراءة» وكذا القعودء والمراد به: القعود 
للتشهد). «الفتح» (584-57484/5). 

قال الصنعاني: (فأفاد أن مخرج الحديث واحدء إلا زيادة ‏ ما خلا القيام للقراءة» والقعود 
للتشهد -» فإنها من زيادة بعض الرواة. ثم بقي أنه يظهر من حديث حذيفة ‏ الذي أخرجه 
مسلم) وقد سبق لفظه وقررناه - أنه يَكِلدِ كان إذا طول القراءة» طول غيرها من الأركان» 
فيكون المراد من أنها «قريبا من السواء» أنها كانت إذا طولت القراءة» طولت الأركان» 
وإذا خففت» خففت» فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفاء إلا أن القيام كان أطول» 
وإنما يشابهه غيره لا يساويه» ومثله قعود التشهد, والله أعلم). (العدة») (719/17). 


ا/ا 


كتاب الصلاة 
(إنن لا آلو أن [أصلى بكم] ('" كما رأيت رسول الله يَةِ يصلى بنا»» قال 
ثابت: «فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونهء وكان إذا رفع رأسه من 
الركوع انتصب قائما حتّى يقول القائل قد نسي » وإذا رفع من [السّجدة]”") 
مكث حتى يقول القائل قد د 


قوله «لا آلو) أي: لا أقصرء وقد قيل: إن الأو يكون بمعنى التقصير 
وبمعنى الاستطاعة معاء والسياق يرشد إلى المراد. َالَو على مثال 
30 الألين على مثال العْت» والماضي ألاء وقد يقال في هذا 
المعنى ألا بالتشديد7” . 


وقوله «أن أصلي ) أي: في أن أصلي . ٠‏ وتقديم أنس ويه لهذا الكلام 
أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ فيما يأتيى به» ويحقق عندهم 
المراقبة لاتباع أفعال رسول الله كَل . 


6 


وهذا الحديث أصرح”"' في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن 
طويل» بل هو - والله أعلم ‏ نص [فيه» فلا ينبغي العدول عنه لدليل 


)١(‏ في الأصل: (أصلي لكم)» والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(؟) في الأصل: (السجود). وفي (ه) و(س): (في السجدة)»؛ والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لما في (صحيح مسلم»). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين »)87١ :171/١(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام (5/1 5 7: 477)» واللفظ 
له. 

(:) في (ه): (العلو). 

(6) انظر «تهذيب اللغة) »)900/1١6(‏ و«السان العرب») .)5١ - 40/١4(‏ 

(5) في (س): (صريح). 


7 


0 باب صفة صلاة الي كك 9 
ا ١‏ ال ور مل 0 007 32 -) . ضف 8 
ضعيف ذكر في أنه ركن قصير» وهو ما قيل إنه لم يسنّ]"'' في[-ه] '' تكرار 
التسبيحات على الاسترسال» كما سنّت القراءة فى القيام» والتسبيحات في 


الركوع والسجود مطلقا(". 
لصي © 


- انرس فالبتَائع: عن أنس بن مالك [وة]7؟' قال: «ما صليت 
وراء إمام 1 أ صلاةٌ ولا أتمْ صلاة من رسول أله ج02 . 


- أنديِث الطاقِر: عن أبى قلابة» عبد الله بن زيد”" الجَزْمي 
لأصلى بكم وما أريد الصلاة ) أصلى كيف رأينت رسول الله عد يصلى ) 


() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(؟) زيادة من باقي النسخ. 

(8) قال الحافظ: (ووجة ضعفه أنه قياس في مقابلة النص » وهو فاسد. وأيضاء فالذكر المشروع 
في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع » فتكرير (سبحان ربي العظيم) ثلاثاء 
يجيء قدر قوله: (اللهم ربنا ولك الحمدء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه)؛ وقد شرع في 
الاعتدال ذكر أطول» كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى » وأبي سعيد 
الخدري » وعبد الله بن عباس » - بعد قوله: حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد » زاد في حديث بن أبي أوفى: (اللهم طهرني بالثلج) إلخ. 
«الفتح) (١؟/م؟).‏ 

(5:) ما بين المعقوفتين من (ز) و(ه). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أتحف الصلاة عند بكاء الصبي :1517/١(‏ 
4 وفي آخره: «وإن كان ليسمع بكاء الصبي» فيخفف مخافة أن تفتن أمه)» ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام :7417/١(‏ 4594). 

)١(‏ في (ه) و[ش]: (يزيد). 


ا 


آٍ كتاب الصلاة ا 
نقيت لآق قلايةة” رقت كان يضلى قال قن حيلةة شحنا هذاه .وقان 
يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض)"". 
أراد بسي بشيخهم: أبا 0 عمرو بن سَلمة الجزمي”". 
حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين فى الصلاة: التخفيف فى 
إلى أحد الطرفين خروج عنه. 


ما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين/[1/5]» وقد تقدم ذلك 
والتصريح بعلته؟"2 وأمًا التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة. ولا يراد 
بالتقصير ههنا ترك الواجبات» فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع 
حقيقة الصلاة» وإثما المراد ‏ والله أعلم _: التقصير عن المسنونات» 
والتمام بفعلها0. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من صلَى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة 
النبي وك /١(‏ : 0/اح). 

(؟) في (ه): (يزيد)» وهو أحد الوجهين في ضبطه كما ذكره الحافظ في كتابه: «الإصابة», 
وسيأتي ذكره قريباء انظر: (077/15). 

() هذه الجملة الأخيرة ليست في المتن طبعة الفاريابي (ص: 40 ) ولا الزهيري (ص: ؟1) ولا 
في العمدة الكبرى (ص: 2423١0‏ وهي في طبعة الشيخ أحمد شاكر (ص: *”) نظرا لأنه 
اعتمد نسخ شرح ابن دقيق العيد لتصحيح المتن. لكن أشار الفاريابي إلى أنّها زائدة في 
إحدى نسخ المتن وفي هامش بعض النّسخ . ويؤكد أنها في هذا الشّرح منسوبة للحافظ عبد 
الغنيّ أن الشارح سيُعيد تعيين المبهم آخر الوجه الثاني . 

)2( تقدم هذا للمؤلف عند شرحه للحديث السادس من باب الإمامة» وفيه: «فإن فيهم 
الضعيف » والسقيم» وذا الحاجة»» انظر: (4/17؟). 

(5) وقد تقدم البحث في ذلك» وأنّه ليس المقصود بالتخفيف: الحذف والنقصان» وإثما- 


7: 


باب صفة صلاة البي ككل 


10 وه 8» 
#؛ والكلام على عريث أ قالزبة من و جوه: 


منها: أن الحديث'" مما انفرد به البخاري عن مسلم » وليس من شرط 
هذا الكتاب'" » وأيضا فإِن البخاري أخرجه من طرق ؛ منها: رواية وهيب» 
وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب» وفي آخرها 
في كتاب البخاري: «وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية» جلس واعتمد على 
الأرض » ثم قام)0” » وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث 
الليثي: «أنه رأى التبي كل يصلي , فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض 
حتى يستوي قاعدا)!؟ . 

الثاني: مالك بن الحويرث» [ويقال: ابن الحارث]!*' »2 ويقال: 
والآول أصحء أحد من سكن البصرة من الصحابة» مات سنة أربع 
وتسعين » ويكنى أبا سليمان!" . 


-2 هو أقل الكمالء كما قال ابن عبد البر. انظر حاشية شرح حديثي أبي هريرة وأبي مسعود 
في باب الإمامة» وهو الحديث السادس والسابع منه (؟/95). 

6 في بقية النسخ: (أحدها: أن هذا الحديث). 

(؟) إذ إنَ شرط مؤلفه فيه ذكر الأحاديث المتفق عليهاء كما صرّح في مقدمة المتن وتقدّم ذكره 
ف الدراسة فى ميف شط مؤلفه + انظ (98/9) : 

فر أخرية الفقاري في كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 
:15/١(‏ 814م). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض 
(15/1: لم ). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

() انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» (71/10) 2 «التاريخ الكبير» (701/1)» «الاستيعاب) 
(موع ١‏ )؛ «أسد الغابة» )١8/2(‏ (الإصابة») (079/6). 


3,76 


كتاب الصلاة 
وشيخهم المذكور في الحديث» هو أبو بريد بضمٌ الباء الموحدة 
: 00 0 ه . 
وفتح الراء ‏ ؛ عمرو بن سلمة ‏ بكسر اللام -» الجَرمي ‏ بفتح الجيم 
وسكون الراء المهملة -. 


الثالث: قوله ١(إني‏ لأصلي بكم وما أريد الصلاة) ا ااي صلاة 
اله 1 5 لا أريد الصلاة لغيره . ففيه دليل على جواز مثل ذلك7") وأنه لبس 
من باب التشريك فى العمل . 


الرابع: قوله «أصلي كيف رأبت رسول الله كَل يصلي) بدل: عل 
البيان بالفعل» وأنه يجري مجرى البيان بالقول» وإن كان البيان بالقول 
[أقوى]”” في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصًا(؟ على كل فرد 
ا 


)١(‏ قال الحافظ: (اختلف في ضبطه» فقيل بموحدة ومهملة مصغرا (أبو بُرَيد)» وقيل بتحتانية 
وزاي على وزن عظيم (أبو يزيد). وانظر الترجمة في «الإصابة» (2»)071/54 وانظر 
«الجرح والتعديل» (770/5). 

(؟) وأفاد الصنعاني أنْ الحجة في جواز هذه الصلاة مع إرادة تعليم غيره ليست من عمل هذا 
الصحابي» وإِنّما الحجة في فعل النبي يَكلهِ لما علّم الصحابة كيفية الصلاة على المنبر» 
وفيه: «أيها الناس» إِنما صنعت هذا لتأتمّواء ولتعلموا صلاتي» أخرجه البخاري ومسلم» 
وهو أول حديث من باب الجمعة في هذا الكتاب. 

(9) في الأصل: (أولى)» والمئبت من (ز) و(ه) [وش] . 

(4:) في (ه): (تامًا). 

(5) هذا ما ذكره الأصوليون في مبحث مراتب البيان» وفيه أقوال عندهم. انظر «البرهان» 
للجويني »)79/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (97/0). 
قال الصنعاني: (إذا كان المبيّن فعلا مجملاء فبيانه بالأفعال أقوى وأبلغ وأنص على- 


كلا 


باب صفة صلاة النبي ككل 8 
الأولى والثالئة» فقال بها الشافعي في اا وكذا غيره من أصحاب 
التمزيق 7ك واباها .عالق :واو حينة”"' ‏ وعيرهنا. وهذا“الحلية 
يستدل به القائلون بهاء» وهو ظاهر فى ذلك» وعذر الآخرين عنه أنه يحمل 
على أنّها بسبب [الضعف للكبر]”” » كما قال المغيرة بن حكيم: أنّه رأى 
عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه» فلمًا 
انصرف» ذكرت ذلك [له]”' فقال: (إِنْها ليست بسئّة الصلاة» وَإِنّما أفعل 


عله 


ذلك من أجل أنّي أشتكي)”" » وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر لابن 
عمو اتداقال "إن عل لد ع 0 


-0 الكيفية من بيانه بالقول» لأن الفعل يشاهد بالعين» فيكون أقوى وأوضح من العبارة عنهء 
وهنا البيان لأفعال الصلاة) . «العدة» (0/7م”). 

(1) انظر «الأم» 2014/1 وذكر النووي أنْ أصح قولي الشافعي استحبابهاء انظر «المجموع») 
("/8: :). 

(؟) قال الترمذي عند روايته حديث مالك بن الحويرث: (والعمل عليه عند أهل العلم) أبواب 
الصلاة» باب كيف النهوض من السجود (؟/74: 2»)7417 وهو أحد قولي الإمام أحمدء 
انظر «المغني») (نإحمم). 

(*) انظر «المدونة» »)١154/1(‏ و«البيان والتحصيل» .)51١5/١(‏ 

(:) انظر «المبسوط» 2)77/١(‏ و(بدائع الصنائع») 9/1 ؟). 

() في الأصل: (الضعيف الكبير)» والمثبت من بقية النسخ» وهو أنسب. 

(6) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(60 رواه مالك في «الموطأ» (177/7)» ومن طريقه عبد الرزاق في «المصنف» »)١14/7(‏ 
عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن الحكيم الصنعاني عن ابن عمر. وهؤلاء ثقات من 
رجال مسلم. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب سنة الجلوس في التشهد )8717:170/١(‏ عن عبد الله 
بن عبد الله » أنه أخبره: أنه كان يرى عبد الله بن عمر 146» يتربع في الصلاة إذا جلس2- 


/ا/ا 


كتاب الصلاة 

وال فعال إذا كانت للجبلة» أو ضرورة الخلقة» لا تدخل في أنواع 
القرب(2 المطلوية» فإن تأيد هذا /[5/ب] التأويل بقرينة تدل عليه» مثل أن 
يتين(" أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف لم تكن فيها هذه 
الجلسة» أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة» 
فلا بأس بهذا التأويل. 

وقد ترجّح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا 
بالرسول [ة]1" , ولا جاريا مجرى [أفعال]! الجبلة» ولا ظهر أنه بيان 
لمجمل» ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره؛ فَإمًا أن يظهر فيه 
قصد القربة أو لاء فإن ظهر فمندوب» وإلا فمباح/* . 


لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة» الظاهر”" أنّه من هيئتهاء [لا 
دج 0 الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه» وهذا أقوى» إلا أن تقوم 


- ففعلته وأنا يومئذ حديث السنّ» فنهانى عبد الله بن عمر» وقال: (إِنْما سنة الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنى» وتثني 556 فقلت: إنك تفعل ذلك» فقال: (إن رجليّ لا 
تحملاني). 

)١(‏ في (س): (القربة). 

(؟) في الأصل: (تبيّن)» والتتصويب من باقي النّسخ. 

() ما بين المعقوفتين من (ز). 

(:) في الأصل: (الأفعال)» والمثبت من (س). 

)٠(‏ ذكر الآمدي هذه المسألة تحت مبحث أفعال النبي كَل وفيه أن ترجيح الندب في الفعل 
الذي وصفه المؤلف هو اختيار الشافعي وإمام الحرمين الجويني» وقد سبق ذكر جزء منه 
عند شرح المصنف للحديث الثاني (؟/95). 

() في بقية النسخ: (فالظاهر) . 

(0) في الأصل: (لا يسمى)» والمثبت من بقية النسخ . 


2,248 


باب صفة صلاة الني يكل ١‏ 
وو" عن أذ كذلك :الول كان ميث الكنن أو القكات 1 مسد رظطيز 
بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلىَ» فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على 
ترك ذلك الجلوس » فهو زيادة في الرجحان”"'» والله أعلم . 

مرق رهه- 


- اترسث ناز كذ رذ عن عبد اله بن مالك ابن لت بر 


(أنْ النبي كك كان إذا صلى ع 0ه يك بديه حتى يبدو بيااض إبطيه0©. 


القالا م علية من و اكربين: 


0 020 


أحدهما: عبد الله بن مالك ابن" بحينةء بحيّتَة أمّهِ ‏ بضمٌ الباء 
الموحدة» وفتح الجاغ' المييلة»ؤتدها نا ء سناكنة .ونوق جتعوحة عه وايوه: 


)١(‏ في (ز) و(ه): (القرينة) بالتعريف. 

(؟) بين الصنعاني أن السلف لم يتفقوا على فعل هذه الجلسة أو تركهاء فمنهم من عمل بها مثل 
أبي حميد ومن صدقهء لأنْ الظاهر أن الذين يصدقونه في كيفية صلاة النبي كَل هم 
العاملون بهاء منهم مالك بن الحويرث» ومن خاصهم شيخ أبي قلابة» فالذين رووا الترك 
لم يتركوها لعدم السنية » لأنْ ترك الحكم ليس حكما بالترك. انظر: «العدة) (9/و؟). 

(0) في باقي التسخ: (بن). 

(5) في (س) زيادة: (قال). 

(5) قال ابن فارس: (الفاء» والراء» والجيم؛ أصل صحيح يدل على تفتح في الشيء» من ذلك 
الفرجة في الحائط وغيره) «مقاييس اللغة» (594/8)» وقال النووي في معنى فرّجَ وجنّح 
وخوّى: (معناه كله: باعد مرفقيه وعضديه عن جتبيه) «المنهاج» (711/5). 

() أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود :410/١(‏ 
") ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختم به 
1 ه*: هوع). 

(60 في الأصل» زء هء ش: (بن)»؛ والتصويب من (س). 

,5 


كتاب الصلاة 


مالك , بخ الفْشَب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء -6 
أرذئ النسب» من أزد و توفى آخر خلافة معاوية» وهو أحد من 
ول او 


فعلى هذاء إذا وقع (عبد الله) في موضع رفع » وجب أن ينوّن (مالك) 
أبوه» ويرفع (ابن) لأنّه ليس صفة ل(مالك) فيترك تنوينه ويجرٌ» وإِنّما هو 
صفة ل(عبد الله بن مالك)2 و("إذا وقع (عبد الله) في موضع جرّء نوّن 
(مالك)»؛ وجرٌ (ابن)» لأنه ليس (ابنٌ) صفة ل(مالك)20©. 


وهذا من المواضع التي تتوقف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريخ , 
وذلك مثل: (محمّد بن حبيب اللغوي)؛» صاحب كتاب «المحبر)0) في 
المؤتلف والمختلف في قبائل العرب» فإنْ (حبيب) [أمّه]”*' لا أبوه؛ فعلى 
هذا يمتنع صرفه» ويقال: (محمّد بن حبيبَ) ''". وقيل: إِنّه أبوه 9 . 


)١(‏ انظر ترجمته في (الاستيعاب) (487/7)» و(أسد الغابة») (/0/9ا”). 

(؟) في (ه) زيادة: (كذلك). 

(؟) مثال ما وقع في موضع رفع: جاء عبد الله بن مالك ابن بحينة » وفي موضع جرٌ مثل: سلمت 
على عبد الله بن مالك ابن بحينة . انظر ما ذكره أهل اللغة في باب التنوين والمنادى . «الكتاب» 
لسيبويه »)0٠8/7(‏ و«شرح التصريح» للوقاد (719/17). 

(4) الكتاب مطبوع في مجلد واحد بتحقيق الدكتورة إليزا ليختن شتيتر» بدار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 

)0( في الأصل: (أبوه) » والمثبت من بقية النسخ . 

() الأسماء غير المنصرفة غير قابلة للجر والتنوين»؛ فتكتب (حبيبَ) في هذا الموضع بفتح 
الباء. انظر مبحث الاسم المعرب في «الأصول في النحو» لابن السراج »)00/١(‏ و«ملحة 
الإعراب» للحريري (ص: 87). 

(0) ذكر الخطيب القولين ولم يجزم بأحدهماء وكنية محمد: أبو جعفر» من علماء بغداد باللغة- 


م٠‎ 


8 باب صفة صلاة النبي كك 
الأديب» الشاعر» المجيدء أنه منسوب إلى أمّه شَّرَف27©. ولذلك نظائر» لو 
بعت [لجمع]”" منها قدر”". وقد قيل: إِنْ (بحينة) أمّ أبيه مالك؛ والأوّل 
أصحّ”؟2. وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ”". 


الثانى: فى الحديث ذليل على استحبابالتجافى”" في اليدين عن 
: : ين رفي 
الجنبين في السجود» وهو الذي يسمّى تَخُوية”". 


- والشعرء مات سنة خمس وأربعين ومائتين» انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (9//ا41)» 
وابغية الوعاه» (77/1) . ونسب ابن النديم هذا الكتاب له. انظر «الفهرست) (ص 175) ٠‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في «الوافي بالوفيات» (87/7)» و«ابغية الوعاه» .)١١5/1(‏ وبيّن الصنعاني 
وجه الغرابة بأن اسم (شرف) لا يسمّى به الأنفى على الأغلب . انظر (العدة») (؟7817/1). 

(؟) في الأصل: (لجمعت)» المثبت من بقية النسخ . 

() زاد في المطبوع (كثير) وليست في التسخ المعتمدة ولا (ش). 

(:) ذكر هذا القيل ابن عبد البر ثم صوبه في الموضع السابق من كتابه «الاستيعاب»» قال 
الحافظ فى تصويب ابن عبد البر: (وهو قول الجمهور). انظر «الإصابة» .)١190/5(‏ 

)2 في خاشة (ه) ذكر اسمه» وهو: أبو سعيد السمعاني ») ولعله: أبو سعد عبد الكريم بن 
محمد بن منصور»ء السمعاني المروزي» في كتابه «الأنساب»» والكتاب مطبوع بتحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وغيره» نشر دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. 
وعند ابن الجوزي كتاب فق الرعقط باسم: «المدهش) » عقد فيه فصلا في ذكر المنسوبين 
إلى غير آبائهم , فذكر ثلاثة عشر صحابياء وخمسة من العلماء من بعدهم. والكتاب مطبوع 
في مجلد بتحقيق مروان قباني طبعة دار الكتب العلمية. 
وذكر إسماعيل بن محمد أمين أنْ علي بن عبد الله المديني ممن صنف في هذا الباب. 
انظر «إيضاح المكنون» (85/5”) . 

(1) يقال: جفا جنبه عن الفراش وتجافى» إذا نبا وارتفع » ومنه جافى عضديه أي باعدهما عن 
جنبيه . انظر الصحاح) للجوهري (7707/5)» و«المغرب في ترتيب المعرب) (1951/1). 

(0) يقال: خوت الإبل تخوية» إذا خمصت بطوثها وارتفعت. والذي ورد في الحديث معناه:- 


م١‎ 


كتاب الصلاة 
وفيه أيضا عدم بسطهما"' /101] على الأرضء فإنّه لا يرى بياض 
الإبطين مع بسطهما. والتَخُوية مستحبة للرجال”"» لأنّ فيها إعمال اليدين 
في العبادة» وإخراج هيئتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل 
والاستهانة» وقد يكون في ذلك أيضا”" ‏ على ما أشار إليه بعضهم ‏ بَعْضِءُ 
الحمل [عن]”*' الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض» وهذا مشروط 


-2 أنه جافى بطنه عن الأرض» وعضديه عن جنبيه . انظر (تهذيب اللغة) (650/0؟). 
وقد ورد في ذلك حديث ميمونة» ولفظه: «كان رسول الله يَكِلهِ إذا سجد خوى بيديه - 
يعني جنح - حتى يرى وضح إبطيه من ورائه») أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما 
يجمع صفة الصلاة :01//١(‏ /191). 

)١(‏ في (ه): (بسط الذراعين)» ومثله في حاشية (ز). 

(1) ذكر الحافظ في «الفتح» (544/7) أن ظاهر الأحاديث الواردة في الباب دليل على 
الوجوب » إلا أنه وجد ما يصرفه إلى الاستحباب » وهو حديث أبي هريرة: اشتكى أصحاب 
النبي وَكةِ مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: (اتحجراي ارك حرم فار 
كتاب الصلاة» باب الرخصة في ذلك للضرورة (737/1: 2407» والترمذي في أبواب 
الصلاة باب ما جاء في الاعتماد في السجود (1/1//7: 787) من طريق الليث عن محمد 
بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. 
وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما قال الحافظ في «التقريب» (ص: 445). 
وقد رواه الترمذي مرسلا من طريق ابن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أب 
عياش - وهو تابعي -» عن النبي كك بعد ذكره الحديث السابق» وقال: (وكأن رواية هؤلاء 
أصح من رواية الليث). فالعمتويع فيه أنه مرسل ضعيف؛ كما صرح بذلك أبو حاتم 
الرازي . انظر «العلل») (9/9وة:). 
وعلق الصنعاني على كلام الحافظ بأن ما استدّل به على الاستحباب أدل منه على 
الوجوب» إذ إن الرخصة فرع العزيمة» وهو مخصوص بحالة المشقة» وعلى أن حديث أبي 
هريرة المذكور أظهر في تكميل الواجب . انظر «العدة» (987/17). 

© في الأصل » س زيادة: (دليلٌ) . والقصويب من باقي النسخ لأنْ السّياق لا يناسبها. 

)0 في الأصل: (على)» والمثبت من بقية النسخ. 


”4م 


بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الأرض» فإنّْه قد 
والفقهاء خصّصوا ذلك بالرجال» وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى 
بعضر 9" لأنَّ المقصود منها: التصوّن والتجمّع والتستّرء وتلك الحالة أقرب 
مرق (©ه- 
ل كت اجرب تالقان عر : عن أبى ا سعيدك بن يزيد » قال: 
«سألت أنس بن مالك [:9:]؟©: أكان التّبى يَكلِةِ يصلى في نعليه؟ قال: 
50 
ديم 
سعيد بن يزيد ل مسلمة ) أزدي طاحى 5 بالطاء المهملة والحاء 


() ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية » والشافعية» والحنابلة » وخالفهم في ذلك 
المالكية فقالوا بأن النساء مثل الرجال. انظر «المدونة» (2)158/1 و«الأم» (184/1)» 
و«مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله) (ص: 74)» و«المبسوط») للسرخسي (97/1). 

(؟) في (ه) زيادة: (والله أعلم). 

() في الأصل: (سلمة)؛ والمثبت من (ز) و(س)» وهو الموافق لما في «الصحيحين» وكتب 
العراجم . 

(:) ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال :85/١(‏ 85*) واللفظ له 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة في النعلين :8941/١(‏ 
موهة). 

() في (ز) و(س): (أبو)» وكلاهما صحيح» فإنّه سعيد بن يزيد بن مسلمة» أبو مسلمة» كما 
في كتب التراجم . 


الذذا 


كتاب الصلاة 
المهملة أيضا -» منسوب إلى طاحية » بطن من الأزد من أهل البصرة » متفق 
على الاحتجاج 000008 


والحديث دليل على جواز الصلاة في التعال» ولا ينبغي أن يؤخذ منه 
الاستحباب + لأن ذلك لا تدخل فى المعتى المطلوت من الصل0© , 


فإن قلت: لعله من باب الزينة وكمال الهيئة» فيجري مجرى الأردية 
والنياب [الى |" أبتيفب التجمل بها ف الصلاة: 

قلت: هو وإن كان كذلك - إِلَا أن ملابسته للأرض”؟؟ التى تكثر 
فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصودء لكنّ البناء على اللأصل 
انهف (0) دليلا على الجواز» فيعمل به في ذلك» والقصور” الذي ذكرناه 
عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات» لا أن يرد دليل 
شرعيةٌ بإلحاقه بما يتجمّل به فيرجع إليه ويترك هذا التٌظر””" . 


.)7/5( انظر ترجمته في «التاريخ الكبير) (7/١٠7ه)2 «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) كذا قال المؤلف, وقد ورد في حديث صحيح عن شداد بن أوس أنه قال: قال رسول الله 
كك: «خالفوا اليهودء فإنّهم لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم» أخرجه أبو داود في كتاب 
الصلاة؛ باب الصلاة في النعل :17/5/١(‏ 5» ولعل التوجيه في ذلك ما قاله الحافظ ابن 
حجر: (فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة). «الفتح» ١9/١‏ ). 

(*) في الأصل: (الذي)» والمغبت من (ز) و(س). 

(5:) في (س): (ملابسته اللأرض). 

() في الأصل: (انهض)» والتّصويب (ز): (انتهض). وفي (ه) و(س) و(ش): (إن 
انتتهض) . والأصل المقصود: هو الطهارة كما قال الصنعاني. انظر (العدة» (5/7 88). 

(5) في (ه): (والمقصود). 

42 77 في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي يَككِةٌ أنه قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة)» 
قيل: وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم فصلوا فيها)اء رواه ابن عدي في «الكامل)- 


4: 


باب صفة صلاة البى مَل 


سه كت 1 


وممًا يقرّي هذا التَظر ‏ إن لم يرد دليل على خلافه -”"» أنْ التزيّن في 


الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح» وهي رتبة التزيبنات والتحسينات» 
ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى» وهى الضروريّات» أو الثانية وهي 
الحاجيات””' » على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة» فيكون 


رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها» ويعمل 


إفرة 


بذلك فى عدم الاستحباب » وبالحديث في ل" ودرلت كل حكم 
على ما يناسبه” ما لم يمنع من ذلك مانع ٠‏ والله أعلم . 


وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم 


الل 
إف4 


[فرق 
2 


(2) 


(57/10")» وأبو نعيم في «الحلية») (87/5)؛ لكن فيه محمد بن الفضل بن عطية» وقد 
ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمته» وسرد كلام الأئمة فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم 
من نسبه إلى الكذب» بل هو متروك. فهذا الحديث ضعيف جداء وقد ضعفه الحافظ في 
«الفتح») ١؟/9١٠).‏ 

وقد ورد استحباب لبس النعلين بما تقدم قريبا. 

في (ه): (الحاجات)» وفي حاشية (ز): (الرتب ثلاث: رتبة ضرورة» ورتبة حاجة» 
ورتبة زينة). 

في (ه): (وليعمل). 

كذا قال المؤلف» وعلق الصنعاني بأن الشارع قد أرشد إلى دفع ما قيل: إن ملابسة النعل 
بالأرض التي تكثر فيها النجاسة تقصر به عن رتبة الدخول تحت ما يستحب من لبس 
الزينة» وذلك بأمره كَل بتفقدها عند الدخول إلى المسجد» ثم ذكر حديث 9 شعن 
الخدري - بسند صحيح - أنه كلٍ لما أخبره جبريل أن في نعليه أذى خلعهما وهو في 
الصلاة» قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى» 
فليمسحه؛ وليصلٌ فيهما»» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل 
(1/ه/١: .)56٠‏ وانظر «العدة») (855/5). 

كذا في (ه), (س)» (ش). وفي الأصل» و(ز): (ويرتب على كل حكم ما يناسبه) 
فالمسائل هي التي يرتّبٍ وينرّل عليها الأحكام بحسب ما يناسبها. والله أعلم. 


/6 


0 كتاب الصلاة 8 

النجاسات والطهارات27 . واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب» هما 
يقدّم ؟ ؟ وقد جاء في الحديث الأمر بالنّظر إلى التّعلين» ودلكهما /[ ]0 
رؤي”" فيهما أذى» [أو]”" كما قال» [فإذا كان الغالب إصابة النجاسة, 
فالظاهر رؤيتهاء لأنّه أمر بالنظرا*“» وإذا رآها فالظاهر دلكها لأمره © 
بذلك عند الرؤية]”* » فإذا فعله التّبي يله وكان طهورا لهما على ما جاء 
في الحديث » لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب» بل يكون من 
ذلك الباب ما لو صلَى فيهما من غير ذلك0©. فإن قلت: الأصل عدم 
[دلكه]”" » قلت: لكن النبي ككهِ إذا أمر بشيء من هذا لم ترك » والظنّ 
المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته وهو أَنّه لم يدلك!" . 


هزه (©ه 


)١(‏ قال الصنعاني: (فحديث أنه يكل صلى فيهماء فأخبره جبريل أنَّ فيهما أذى فتزعهماء هو 
الدليل على أن الأصل: الطهارة) . «العدة» (5/17*). 

(؟) في (ه) و(س): (إذا رأى). 

(*) في الأصل: (و)» والمثبت من بقية النسخ » وهو حديث أبي سعيد الذي سبق ذكره قريبا 
في الهامش . 

(4) وقد تقدم أن النبي يَلِةِ لم ينظر إليهما إلى أن أخبره جبريل بوجود الأذى فيه فهذا صارف 
عن الظاهر» انظر (العدة) (7”55/5). 

(0) مابين المعقوفتين من (ه) و(س). إلا أن في (ه): (لأمره) بدل (لأنه أمر بالنظر) » وفي 
حاشية (ز) عبارة غير واضحة قرابة سطرء والذي يظهر أنها مثل هذه الزيادة. 

(5) قال الصنعانيٌ: «أقول: فإنه يكون عملا بالأصل وتقديمه على الغالب»). العدة (؟//اع"). 

(0) في الأصل: (ذلك)» والمغبت من بقية النسخ . 

(4) في (ه): (لم نتركه كما بِيّناه) » وفي (س): (لم يتركه ‏ بالياء -) . 

(9) في بقية النسخ: (يدلكه). 

1م/ 


باب صفة صلاة النبي كَل 
6١١‏ - ارم 0 اللننك عد : عن أبي قتادة الأنصاري: (أنْ رسول الله 

له كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله يَلهُ ولأبي 

العاص بن الربيع بن عبد شمس » فإذا سجد وضعها, وإذا قام حملها)”" . 


أبو قتادة: اسمه الحارث بن ربْعََ ‏ بكسر الراء المهملة» وسكون 
الباء الموحدة » وكسر العين المهملة » وتشديد الياء -» ابن تلدمة 2 بضم 
الباء والدال وفتحهما -» مات بالمدينة سنة أربع وتجمنشية قا أ“قات فى 


ول 2 ارت وهو ابن سبعين سنئة » يقال: سنة أربعين » وقيل: إنه 


[و] 7 لالز م على ههزا ا مريت من و اكبين: 


أحدهما: النظر ف هذاا » ووجه إباحتهء الثان : النظر فيما يتعلوّ 
شسض : ي د 
بطهارة ثوب الصبية . 


فأمًا الأول: فقد تكلموا فى تخريجه على وجوه: 


أحدها: أن ذلك فى النافلة» وهو مروي عن مالك 0 وكأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
(104/1: 015)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز حمل الصبيان 
في الصلاة (75/1: م ه)» واللفظ له. 

00 وهو الذي رجحه ابن عبد البرء وذكر أن عليًا قة هو الذي صلَى عليه. 

(9) سبق أن ترجم له الشارح في شرح الحديث الخامس من باب الاستطابة ٠.‏ وأعاده هناء انظر 
(559/1). 

(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(5) وهو رواية ابن القاسم عنه. ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم») (/:/اة). 


/ام/ 


كتابٍ الصلاة 5 
لما رأى المسامحة في النافلة قد [تقع]”" في بعض الأركان والشرائط7©, 
كان ذلك تأنيسا بالمسامحة فى مثل هذا. 
ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة: «[بينما](© 
نحن ننتظر رسول الله وَْهْ في الظهرء أو العصرء خرج علينا حاملا أمامة) 
وذكر الحديث”*'» وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة» وإن كان 
00 
يحتمل أنّه في نافلة سابقة على الفريضة 
وما يبعد هذا التأويل: أنْ الغالب فى إمامة الرسول يك أنّها كانت 
00 دون النوافل» وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على 
0 2 عََئِدِ كان إماماء وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن 
00 بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري [149]”" قال: «رأيت رسول الله 


(1) في الأصل: (وقع)» والمثبت من (ه). 

(؟) في حاشيتي (ز) و(س) [وش]: (المراد بالركن: القيام» وبالشرائط: استقبال القبلة). 

() في الأصل: (بينهما)» والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في «السئن». 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» 47/١(‏ 7: 4) وهو في 
مسلم - في الباب السابق ‏ من غير تعيين الصلاة» ولفظه: «رأيت النبي يكَكْةِ يوم النّاس 
وهو حامل أمامة») فذكره. قال القرطبي: (وغالب عادته أنه إنمّا كان يوم الناس في المسجد 
في الفريضة)» «المفهم» (؟/157١).‏ 

(5) قال القاضي عياض بعد أن ذكر هذا الاحتمال: (لكن المعلوم منه كك أنه كان يخرج عند إقامة 
الصلاة» ولا يتنفل قبلها في المسجد ء وإنما كان تنفله في بيته) (إكمال المعلم» (40/5/7). 

(7) في الأصل زيادة: (أنْ) والتصويب من باقي النسخ . 

00 هو سفيان بن عبينة أبو محمد» مولى بني هلال الكوفي» سكن مكة» ثقة» أثبت الناس في 
عمرو بن دينار» مات سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر «التاريخ الكبير» للبخاري (4/5)» 
و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (:/ه؟؟). 

(4) مابين المعقوفتين من (ز). 


88 


ؤْ باب صفة صلاة البي كَل 
علد يوم الناس» وآمافة بنت أبي العاص - وهي ابئة زينب بنت رسول الله 
يه على عاتقه) الحديث”27 . 


الوجه الثاني: أنَّ هذا الفعل كان للضرورة» وهو مرويّ/[101] أيضا 
عن مالك”". وفرّق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة» بحيث لا 
يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه» فهذا يجوز في النافلة والفريضة ) 
[و]"“إن كان حملٌ الصبيٌ في الصلاة على معنى الكفاية لأمّه لشغلها بغير 
ذلك » لم يصلح إِلّا في النافلة”؟ . 

وهذا أيضا عليه من الإشكال. أنْ الأصل: استواء الفرض والتّفل في 
الشرائط والأركان إلا ما خصّه الذليل. 


- الوجه الثالث: أنَّ هذا منسوخ » وهو مرويّ عن مالك أيضاا” » وقال 
أبو مر اولغل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بل 
وقد ردّ هذا بأَنْ قوله 2©#: (إِنْ 2 الصّلاة لشغلة)0" ع كان قبل بدر 
عند قدوم عبد الله ابن مسعود من الحبشة» وأن قدوم زينب وابنتها إلى 


٠نتملا وهو حديث مسلم وقد سبق تخريجه هامش حديث‎ )١( 

(؟) وهو رواية أشهب وابن نافع عنه. ذكره القاضي عياض في الموضع السابق من كتاب 
«إكمال المعلم»). 

(*) زيادة من باقي النسخ . 

(:) ذكر هذا التفريق أبو الوليد الباجي في «المنتقى» .)0"٠05/١(‏ 

(5) وهو رواية التنيسى» عنه. ذكره القاضى فى المصدر السابق . 

() قال ذلك علد شبر جه لحديث الباب» انظر «الاستذكار» (84//7). 

60 الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن مسعود » وقد تقدم تخريجه في الحديث الرّابع 
من باب الأذان» انظر (075/1). واللّفظ الذي ذكره الشّارِح هو عند البخاريّ (برقم: 1715). 
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5 كتاب الصلاة : 
المدينة كان بعد ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك» لكان فيه إثبات النسخ 


- الوجه الرابع: أن ذلك مخصوص بالئّبى كَل » ذكره القاضى عياض 
ني » فقال: «وقد قيل: وهذا خصوص للنبي كلد إذ لا يؤمن من الطفل 
ولك مره جوله )1 


وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوص . فبالنسبة إلى ملابسة 
الصبيّة مع احتمال خروج التّجاسة منهاء وليس في ذلك تعرّض لأمر الحمل 
لخصوصه الذي الكلام فيه””"» ولعل قائل هذا لمّا أثبت الخصوصية فى 
الحمل ات ذكره + من اختصاص الرسول عد بجواز علمه بعصمة 
الصبيّة من البول حالة الحمل - تأنّس بذلك»؛ فجعله مخصوصا [بالعمط ]0 
الكثير أيضاء فقد يفعلون ذلك في الأبواب التى ظهرت خصوصيّات النبى 
كد فيهاء ويقولون: خصٌّ بكذا فى هذا الباب فيكون هذا مخصوصاء إلا 
أن هذا ضعيف من وجهين: 
(1) بين الصنعاني ذلك فقال: (لو فرض أنه ما عُلم تقدم (إِنَ في الصلاة لشغلا» عن قدوم 
زينب» لكان القول بالنسخ إثباتا له لمجرد الاحتمال» ولا يقوله محقق» فإنه لا يقبت النسخ 
إلا بثبوت التاريخ الدال على التأخر وقرائن النسخ كما عرف في الأصول). «العدة» 
(0"). 
20 ذكره في الموضع السابق من كتاب (إكمال المعلم). 
(0) في حاشية (ز): (لأن الكلام ههنا في الحمل» وما ذكره القاضي في النجاسة) . 
6 في الأصل: (لما). والتصويب من باقي اللخ 
(0) في الأصل: (بالحمل)» والمثغبت من (ز) و(س). 


0 


باب صفة صلاة النى كَل 


أحدهما: للح بن اتح لح ات المحم موا 
ليولا يفك القناين دس هذا وو صل عد المي 7 


الثاني : أن الذي نان توعان اللسسناض "كزان الحدل اهو "ذا 
ذكرة من جواز اختضاض الرسرل ككل بالعلك | بالتطنية ]""" من البول »هذا 
معنى مناسب لاختصاصه 0 ملازمته للصبيّة]”*' في الصلاة» وهو 


معدوم فيما تكلم [ ان" م مر الحمل بخصوصه. فالقول بالاختصاص 
قاقر ل جنا عله تنايست ) 


الوجه الخامس: حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها 
بالرسول يل وتأنّسها به كانت تتعلّق [به] ”ا بنفسها تفركيا» فإقاة آراة 
رخات الشجره وفهها» فإذا الفعل الشيافن برقة”"" الما علق الوضيعء لا 


)١(‏ وضح الصنعاني ذلك بأنه لو سُلْمم ثبوت الخصوصية في حمله للطفل» فلا يلزم ذلك 
الخصوصية في العمل الكثير » والخصائص لا تثبت إلا بدليل » لا بالقياس ٠.‏ انظر (العدة») 
مه "). 

(؟) وقد سبقت إشارة المصنف إلى هذه القاعدة عند شرحه للحديث الثاني والثالث من باب 
الإمامة» انظر .)١5/5(‏ 

() في الأصل: (وهو)» والمثبت من (ز) و(س)» ولعله الأنسب. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (س). 

ليك في الأصل: (جواز ملابسته للصبية)» والمثبت من (ز) و(س). 

() في (ز)» (ه): (نتكلم). ولفظة (فيه) زيادة من باقي النسخ . 

(60 ولتمس الصنعانى العلة فى ذلك» وقال: (ويمكن إثبات علة للخصوصية به كَكه وهو أن 
علة المنع للأفعال القارسة ع المزلة: الاشتغال بما يذهب خشوعها وخضوعها الذي هو 
روحهاء والنبي كَل لا يشغله عن ربه شاغل» كما نبه عليه يَْهٌ في الصلاة بحضرة 
الطعام). (العدة» (؟/08") . 

(4) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(9) في (س) زيادة: (5). 


4١ 


كتاب الصلاة 
الرفع » [فيقل]”'" العمل الذي تُوُهُم من الحديث”". ولقد وقع لي أن هذا 
حسن» [فإن]!" لفظة (وضع) لا تساوي (حمل) في اقتضاء فعل الفاعل» 
فإنا'' نقول لبعض الحوامل (حمل كذا) وإن لم يكن هو فَحَل الحمل» ولا 
يقال: (وضع) إلا بفعل» حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصّحيحة» 
فوجدت فيه: (فإذا قام أعادها»””' » وهذا يقتضي الفعل ظاهرا. 


الوجه السادس: وهو معتمد بعض مصنفى أصحاب الشافعى» وهو 
أن العمل الكثير إِنّما يفسد إذا وقع متواليال”"» وهذه الأفعال قد لا تكون 
متوالية » فلا تكون مفسدة» والطمأنينة فى الأركان لا سيّما فى صلاة النبى 
تكون فاصلة» ولا شك أنّ مدة القيام طويلة فاصلة. وهذا الوجه إِنّما 
يخرج به إشكال كونه عملا كثيراء ولا يتعرّض لمطلق الحمل9. 


وأمًا الوجه الثاني: وهو النظر فى الإشكال من حيث الطهارة» فهو 
يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في التّجاسات» ويرجّح هذا الحديث 
العمل بالأصل» وفي كلام الشافعى يه إشارة إلى هذاء قال :8ه: «وثوب 


(1) في الأصل: (فيقال)؛ والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) فسره بهذا أبو سليمان الخطابي في «الأعلام» (471/1). 

(5) في الاصل: (بأن)؛ والمثبت من (ه) و(س). 

(4:) في الأصل: (فَإنّما). والمثبت من باقي النسخ. 

(5) وهو أحد ألفاظ حديث مسلم المتقدم. 

)3( ذكره العمراني في كتابه: «البيان» (؟16/5"). 

(0) قال الصنعاني: (الإشكال في الحمل ليس إلا من حيث إنه عمل كثير» فإذا تم هذا الوجه 
السادس » فهو أقرب الوجوه؛ والشارح المحقق سرد أوجها ستة في وجه إباحة هذا الحمل 
منه وَل للصبيّة في الصلاة وزيفها كلهاء وكأنه يقول: لا يحتاج إلى تأويل مثل هذا الفعل 
الواقع منه وك يجوز ولا تختل به الصلاة» لأنه قد فعله معلم الشرائع )» «العدة» (4/7 80). 


47 


أمامة ثوب 0 5 


باب صفة صلاة العى كَكِل 
( 


ويرد على هذا أن هذه حالة فردة» والئّاس يعتادون تنظيف الصّبيان في 


بعض الأوقات » وتنظيف ثيابهم عن الأقذار» وحكايات الأحوال لا عموم 
لها" ؛ فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف» 
والله أعله”” . 


وقوله «[و]”)لأبي العاص بن الربيع» هذا هو الصحيح في نسبه عند 


أهل ابتاك ووفع فى رواية مالك: (لأبى العاص بن 000006 فقال 


00 
(0 


فرق 


2) 
(0) 
(3) 


- ٠. ٠. 35 0 18 ' 


«الأم» )د/و9١6).‏ 

وهو ما نقل عن الشافعي: (حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال)» 
ومكّل بقصة من وقصته ناقته» ففيه واقعة عين يحتمل أن يكون حكمه خاصا به» ويحتمل أن 
يعم جميع المحرمين» فمع الاحتمال سقط الاستدلال في تعميم هذا الحكم لجميع 
المحرمين . نقلها عنه القرافي وبيّن معناها. انظر «شرح تنقيح الفصول») (ص: »)١85‏ 
وانظر «الأشباه والنظائر» للسبكي (؟/5١).‏ وانظر (/4 0). 

علق عليه الفاكهاني بقوله: (وهذا إيراد فيه ضعف » والشيخ هت أكبر من أن يورد مثله» فإن 
الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان» عملا بالوجدان» والحكم للغالب لا للنادر» فلا 
يصار إلى ردّ المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح). «(رياض الأفهام» (؟/0517؟). 

ما بين المعقوفتين من (ه)ء وهو الموافق للمتن٠‏ 

انظر ترجمته في «الاستيعاب») (1701/5)» والأسد الغابة» (147/5). 

انظر: «الموطأ» (71//7)» وقد أخرجه البخاري من طريقه في كتاب الصلاة باب إذا 
حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة :1١9/1(‏ 015). 

وذكر الحافظ ابن حجر أن رواية الجمهور عن مالك: «بن ربيعة»» ورواه يحيى بن بكير 
ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا: «ابن الربيع»» وهو الصواب. انظر 
«الفتح» (7717/7). 
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كتاب الصلاة 


تانق إلى شد و دوعا لسن عرو 


كير غير ناض للطهارة » 
وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء 7 وهذا يستمد مما 
[ذكرناه ا أن حكاية الحال لا عموم لها. 


ص 6ج 


-ارِيت الع [ع] *. عن أنس بن مالك ويه عن التبي كَلِل 
قال: «اعتدلوا في السّجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب00©. 


)١(‏ ذكره القاضي عياض عن الأصيلي ؛ ثم رده بأن قال: (وهذا الذي قاله غير معلوم» ونسبه 
عند أهل النّسب والخبر بغير خلاف أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس بن 
عبد مناف) . «إكمال المعلم») (١؟/ولاء).‏ 

(؟) في الأصل: (حمل)» والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما ذكره النووي في كتابه: 
«المجموع» . 

(*) هذا ما نقله النووي عن مذهب من لم ير بانتقاض الوضوء من لمس المرأة إِلَّا إذا كان 
بشهوة» وذكر هذا الاستدلال ؛ ثم أجابهم بما ذكره المؤلف . انظر «المجموع» (؟/٠‏ 0 

(:) في الأصل: (ذكر في) » والمغبت من بقية النسخ» إلا أن في (ز) و(ه): (في) بدل (من). 
وانظر ما تقدم قريبا عن هذه القاعدة (؟/97). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود :154/١(‏ 877)» 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب الاعتدال ف في السجود :"005/١(‏ 7). 


4: 


باب صفة صلاة البي يكيل 
7 سسا ل 0 

موضع الشرع”"» وعلى وفق الأمرء فإنْ الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في 
الركوع لا [يتأتى](" في السجودء فإنّه ثمّ استواء الظهر والعنق» والمطلوب 
هنا: ارتفاع الأسافل على الأعالي”"» حتّى لو تساويا ففي بطلان الصلاة 
وجهان لأصحاب الشافعي!؟. وممًا يقوّي هذا الاحتمال» أنه قد يفهم من 
قوله عقيب ذلك: «ولا يبسط /[01/] أحدكم ذراعيه انبساط الكلب») 
[أنه]* كالتتمّة للأوّل» وأنَّ الأول كالعلة له» فيكون الاعتدال الذي هو 
فعل الشيء على وفق الشرع علّة لترك الانبساط [كانبساط](" الكلبء فإنّه 
مناف لوضع الشرع » وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة'" . 


وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته» فإِنَ التشبه بالأشياء 
[الخسيسة]0" مما يناسب تركه فى الصلاة؛ ومئل هذا: 00 


)١(‏ في (ه): (السجود). 

(؟) في الأصل: (يأتي)» والمثبت من بقية النسخ » وهو أنسب. 

(م) وذلك لأنَ الاعتدال في السجود إذا كان بمعنى الاستواء» كان الانبساط ألصق به» فهو 
بالحض عليه أولى من النهي عنه» أفاد بذلك الصنعاني . انظر (العدة» (906/17). 

(:) نقل هذين الوجهين النووي ثم قال: (الصحيح: أنها لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة). 
«المجموع») ١ه‏ "ع ). 

(5) زيادة من بقية النسخ . 

(+) في الأصل: (انبساط)ء والمثبت من (ه). 

00 انظر (09/5). 

(4) في الأصل: (الحضيضة)» والمثبت من بقية النسخ. 
وذكر الصنعاني أن الشرع قد نهى عن مشابهة الحيوان في الصلاة» خسيسة كانت» أو 
شريفة» فذكر أنّه هي عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس» وفي السجود عن نقر 
كنقر الغراب » وفي السلام عن التفات كالتفات الفعلب » وعن الإقعاء كإقعاء الكلب» وعن 
بروك كبروك الجمل» وغيرها مما وردت بها السنئة» وبعض وجوه المشابهة لها إماع- 


40 


كتاب الصلاة 


ع؟(١)‏ 0ه ضصلاكه ساد 0 1 ا : 
أن ' الثبي وَكْةْ لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال: «مثل الراجع في 
هبته كالكلب يعود فى قيئه)(" . 


هلام .مة#ى 


- لخساستها فتذم» أو للخفة المنافية للطمأنينة» أو نحوهما. انظر «العدة» (705/17). 

)١(‏ في (ه) و(س): (تشبيه النبِي كل) بدل: (أن). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة (77/4: 1418)» ومسلم في 
كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة (/17840: 15717). 
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باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
# ا 

٠‏ - دش الآنَ: عن أبي هريرة وه أن رسول الله كه دخل 
المسجدء فدخل رجل"" فصلى» ثم جاء فسلم على النّبِي كَل فقال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل»» فرجع فصلى كما صلى » ثم جاء فسلم على 
الثبي كَكلةٌ فقال: «ارجع فصل فإِنّك لم تصلّ» - ثلاثا -» فقال: والذي بعك 
بالحق » ما ا 5 غيره » فعلمني » قال0: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثمّ اركع حتى تطمئنَ راكعاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمكن جالساء 
وافعل ذلك في صلاتك كلها)”؟ . 

(0) في (ه): (أعرابي). 

ذكر ابن بشكوال أن الرجل المبهم هو خلاد بن رافع» ثمّ أسند إلى ابن أبي شيبة حديث 

رفاعة» وفيه: «أَنّ خلادا دخل المسجد)ء. وأحال إليه أيضا الحافظ ابن حجر باللفظ 

المذكورء ولم أقف عليه في «المصنف». انظر «غوامض الأسماء المبهمة») (؟/087)» 

و«الفتح») (؟/لاوطولا). 
(؟) في (ه): (أعرف). 
() في (ز): (فقال)» وهو لفظ «البخاري». 
(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 

(167/1: لاه )ءءء وهذا لفظه » ومسلم في كتاب الصلاة) باب وجوب قراءة الفاتحة في 

كل ركعة :791//١(‏ /7"91). 


041/ 


5 كتاب الصلاة 5 


© القلز م عليه من و جوه: 


الأوّل7": فيه الرفق [في الأمر](" بالمعروف والنهي عن المنكرء 


فإِنْ التي يك عامله بالرفق فيما أمره به» كما قال معاوية بن الحكم 
السلمي: «فما [كهرني])9, ووصف رقق التّبي يَلِةِ به» وكذلك قال في 


الأعرابي: (للا 000 ولم يعدفه 50 3 


)00 
0( 
فرق 


20 


2) 


( 


في (ه): (أحدها). 

في الأصل: (بالأمر) » والمثبت من بقية النسخ . 

في الأصل: (كرهني)» والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «صحيح مسلم) 
وغيره. 

وهذه الكلمة قالها لما شمّت أحدا وهو في الصلاة» فرماه الناس بأبصارهم» إلى أن قال: 
فبأبي هو وأمّيء ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منهء فوالله, ما كهرني» ولا 
ضربني» ولا شتمني» قال: (إِنْ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إِنّما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»), أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحريم الكلام في الصلاة (881/1: /01810). 

ومعنى (ما كهرني)» أي: ما انتهرني . يقال: كهره» إذا استقبله بوجه عبوس . انظر «(تهذيب 
اللغة) »)١١/5(‏ و«النهاية») .)5١١/8(‏ 

وهو حديث أنس في الأعرابي الذي بال في المسجدء أخرجه البخاري في كتاب الأدب» 
باب الرفق في الأمر كله (17/4: 270780» ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد :75/1١(‏ 8» وهو الحديث الرابع 
من باب المذي» انظر: (93117/1) . 

ومعنى الحديث: لا تقطعوا عليه بوله» من ررم البول إذا انقطع. انظر «الصحاح» 
»)١1941/6(‏ و«مشارق الأنوار» (710/1). 

قال ابن فارس: (العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق)» يقال: عنف 
يعئف عنفا فهو عنيف» إذا لم يرفق في أمره» ومنه: التعنيف» وهو التشديد في اللوم» 
والتوبيخ والتقريع . انظر «مقاييس اللغة) »)١68/4(‏ و«النهاية) (7107/9). 
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باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
وفيه حسن خلق التّبِي تَكلِ. وفيه ردّ السّلام مرارا إذا كرّره المسلم 
[على ما جاء في بعض الروايات]”". 


بد الثانى: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر فى هذا 


الحديث وعدم وجوب مالم يذكر فيه» فأمًا وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر 
و""ل واتاهية “كرب غير تلدن :ذلك مهرد كرن الأصل عدم 
الوجوبء بل [لأمر]”” زائد على ذلك» وهو أن الموضع موضع تعليم» 
وبيان للجاهل » وتعريف لواجبات الصلاة» وذلك يقتضي انحصار الواجبات 


5 د 


() مابين المعقوفتين من (ه) و(س). وفي (ش): (على ما ورد في بعض طرقه) . 
وهي رواية «الصحيحين»»؛ فإِن فيهما ‏ كما في الإحالة السابقة - (فرد النبي كَكِهّ) » وفي 
موضع آخر للبخاري: فقال له رسول الله كَلِْهِ: «وعليك السلام»» أخرجه في كتاب 
الاستئذان» باب من رد فقال: وعليك السلام (05/4: .)5761١‏ 
قال الحافظ لما تعقب على ابن المنير في زعمه أنه يله لم يجب على السلام: (والذي 
وقفنا عليه من نسخ الصحيحين» ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره» إلا الذي في: الأيمان 
والنذور» وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب» إلا أنه حذف منه: «فرد النبي 
ككل فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة). «الفتح») 
١/ا؟).‏ 

(؟) وهو ما تقرر في علم الأصول من أنْ الأمر إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه إلى الندب أو 
غيره» فإنه يفيد الوجوب . انظر «متن الورقات» (ص 17). 

م2 في الأصل: (الأمر)» والمثبت من (ه) و(س). 

(4) قال الصنعاني بعد أن سرد ألفاظ الحديث من جميع الطرق» وبيّن أن الفقهاء جزموا بعدم 
وجوب أكثرها ‏ مثل تكبيرات الانتقال» والتسميع » وغيرهما -: (فقول الشارح - وتعريف 
للواجبات - لا ينافي أن فيه ما ليس بواجب» ولكن الأصل في كل ما ذكر: الوجوب,ء إلا 
لدليل يقوم على خلافه) . انظر «العدة) (؟50/9*). 
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كتاب الصلاة 

ويقوي مرتبة الحصرء أنه - 8# ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا 
المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة» وهذا يدل على أنّه لم 
تقر" المقضوة علن ماتو قف فيه اماد فقط: 

فإذا تقرر هذا» فكل موضع اختلف الفقهاء فى وجوبه» وكان مذكورا 
فى هذا الحديث » فلنا أن نتمسك به فى [وجوبه» وكل موضع اختلفوا فى 
وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك”" في]7" عدم 
وجوبه بكونه غير مذكور في هذا الحديث )2 على ما تقدم من/[١١٠/ب]‏ كونه 
موضع تعليم» و'؛ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات”” . 

وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على 
عدم تحريمه ) لأثه لو حرم لوجب التليس بضذه )» فإن النهي عن الشيء أمر 
بحل أضواوه'"" نول كان التلبين بالضك راجيا دكي فلن نا فزرنات فضاذ 
من لوازم النهي'" الأمر بالضدء ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث 
على ما قرّرناه. 
() في (ه): (يقصر). 
(؟) في (ه) زيادة: (به). 
فرع ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
(4:) في (ه): (فقد). 
(0) القريئة المذكورة هي ما بيّنه المؤلف من أن النبي كله ذكر كيفية الصلاة فيما تعلقت به 

الإساءة وما لم تتعلق بهء أفاده الصنعاني . انظر «العدة») (851/17). 
() وهذا النهي المذكور إذا كان له أضدادء وإن لم يكن له إلا ضد واحدء فهو أمر بذلك 

الضد. انظر «الفصول في الأصول» للجصاص (؟2)187/9 و«التلخيص في أصول الفقه») 


لإمام الحرمين الجويني .)519/١(‏ 
(6)10 في (ز) زيادة: (عن الشيء). 
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فإذا انتفى ذكره ‏ أعني0": الأمر بالتلبس بالضد ‏ انتفى ملزومه» وهو 


الأمر بالضد» وإذا انتفى الأمر بالضدء انتفى ملزومه» وهو النهى" عن 
ذلك الشيء» فهذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها [على]7"' شيء كثير 
من المسائل المتعلقة بالصلاة» إلا أن على طالب التحقيق فى هذا ثلاث 


وظائف؛ 


فيه » ويأخذ بالزائد فالزائد» فإن الأخذ بالزائد واجب 


إحداها''': أن يجمع طرق هذا الحديث»؛ ويحصي الأمور المذكورة 
)0( 


- وثانيتها(©: إذا أقام دليلا'" على أحد الأمرين”" » إمَا على عدم 


الوجوب أو الوجوبء فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منهء 
وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر”" » فلينظر عند التعارض أقوى 


)00 
فق 
في 
لق 
)0( 


030 
0200 
00 
6 


في (ه) زيادة: (ذكر). 

في (ه): (الأمر). 

في الأصل: (عن)» والمثبت من بقية النسخ. 

في (س): (أحدها). 

قال الحافظ ابن حجر بعد نقله كلام المؤلف: (قد امتثلت ما أشار إليه» وجمعت طرقه 
القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة» وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليهاء فممًا لم يذكر 
فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها: النية» والقعود الأخير. ومن المختلف فيه: التشهد 
الأخير» والصلاة على النبِي بَكلكِ فيه» والسلام في آخر الصلاة) . «الفتح» .)077١/7(‏ 

في بقية النسخ: (ثانيها) . 

في (س): (قام دليل). 

في (س): (أمرين). 

وجه الصنعاني أن المقصود: يجب أن يحترز أكثر فيما لم يذكر في الحديث فيقال بعدم 
الوجوب . انظر «العدة») (7/+"). 


٠١١ 


كتاب الصلاة 


لل ا يمضنا 

الدليلين 1ن .0 

وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث » 
وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخرء فالمقدّم صيغة الأمرء وإن كان 
يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب» وتحمل صيغة الأمر على 
الندب» لكن عندنا أنَّ ذلك أقوى”". لأنّ عدم الوجوب متوقف على مقدمة 
أخرى ؛ وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمرء 
وهذه غير المقدمة التي قررناها”'"'» وهو أن عدم الذكر يدل على عدم 
الوجوب, لأنَّ المراد ثم أَنْ عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول [6]'*) 
يدل على عدم الوجوب, فإنّه موضع [بيان]”' » وعدم الذكر في نفس الأمر 
غير عدم الذكر في الرواية» وعدم الذكر في الرواية إِنما يدل على عدم 
الذكر في نفس الأمرء بطريق أن يقال: لو كان لذكرء أو بأنّ الأصل عدمه. 
وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب» وأيضا فالحديث الذي 


)١(‏ في الأصل: (يعمل)؛ والمغبت من (ه) و(س). 

(؟) وهذه قاعدة في الترجيح عند وجود تعارض الأدلة» وقد بيّنها أهل العلم في كتب الأأصول. 
انظر «العدة في أصول الفقه» للقاضي 7 يعلى »)١ ٠١9/8(‏ و«المستصفى) للغزالي (ص 
285). 

(؟) وذلك أن الذي يدل على عدم الوجوب من أجل عدم الذكر في حديث المسيء صلاته 
متوقف على مقدمة» والحديث الذي يدل على الإيجاب لم يتوقف على شيء؛ فالمتوقف 
في الدلالة على غيره لا يساوي ما لا يتوقف في دلالته على شيء» أفاد ذلك الصنعاني. 
انظر «العدة» (57/9”). 

)2( في (ه): (قدمناها). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ه). 

69 في الأصل: (عدم بيان)؛ والمثبت من بقية النسخ . 

٠١5 
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فيه الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بها"". 

وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو 
ظاهر فيها'"» والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر» فيحتاج 
الناظر المحقق في الموازنة بين الظنّ”" المستفاد من عدم الذكر في 
الرواية» وبين الظنّ المستفاد من كون [الصّيغة]”؟ للوجوب » والثاني عندنا 
56 

- [وثالئها:]”* أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما 
يتركه في آخر فيتفعلب”" نظره» ويستعمل القوانين /[1/50] المعتبرة في ذلك 
استعمالا واحداء فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من 
الما 0 


الوجه الثالث من الكلام على الحديث: قد تقدم أنه يُستدل حيث 


00 وقد تقرر في علم الأصول أن زيادة العدل مقبولة. انظر «الإحكام» لابن حزم (519/97”) . 

(؟) والقول بأن الأمر يفيد الوجوب إذا تجرد عن القرائن قول أكثر أهل العلم» ومن أهل العلم 
من رأى أنه يفيد الندب والاستحباب» ومنهم من قال بأنه يفيد الإباحة. انظر هذه المسألة 
في «الفصول في الأصول» للجصاص (417/1)» و«قواطع الأدلة» للسمعاني (05/1). 

(0) في (س): (النظر) . 

):١‏ في الأصل: (صيغه) والتٌصويب من باقي التّسخ. 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠.‏ 

(1) ضبط الصنعاني هذه الكلمة ضبط الحروف» وهو بمثناتين من أسفل» ففوق» فمثلثة» فعين 
مهملة» بعد اللام موحدة تحتية» أي: يصير كالئعلب في تطوراته وروغانه» وأن ذلك ليس 
من ذات المحقق الناظر والمناظرء فإنه قد وقع للققياة :فعلن قن كين .من النيادت 
الفروعية والأصولية . انظر «العدة») (755/19). 

(0) في (ه): (المناظرين). 


١٠١ 


كتاب الصلاة 


0 


يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث؛» وقد فعلوا هذا في مسائل ؛ 


منها: أن الإقامة و : خلافا لمن قال و من حيث 


إنها لم تذكر في الحديث» وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان 
الدليل الدال على وجوبها عند الخصمء وعلى أنها غير مذكورة في جميع 
طرق الحديث» وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة» فإن صح فقد عدم 
أخد الشرطين الذين قروناهي: 


2020 


زفق 
[فرة 


6 


ومنها: الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر) 


فهي سنة عند الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. انظر «المبسوط») 
للس رخسي 76 «المهذب) للشيرازي وول «الكافي») لابن عبد البر 2)١945/1١(‏ 
و«المغني» (9"07/1). 

ورأى وجوبها أهل الظاهرء انظر «المحلى») (171/7). 

ورد الأمر بالإقامة عند أبي داود في كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود »)85١ :7578/١(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة 
فذددات ريرم بإسناد صحيح » من حديث رفاعة» وفيه: «فتوضاً كما أمرك الله ثم 
تشهد» فأقم» ثم كبّر». وقد تقدّم تخريج الحديث في الحديث الرّابع من أوّل كتاب 
الطهارة » انظر: .)1١91//1(‏ 

قال الحافظ بعد نقل كلام من يرى عدم وجوب الإقامة: (وهو في معرض المنع لغبوت 
بعض ما ذكر في بعض الطرق - كما تقدم بيانه -» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل 
على عدم وجوبه كما تقدم تقريره). (الفتح») .07/7١/17(‏ 

ولم أقف على توجيه الجمهور لهذا اللفظ الصحيح حتى يتأيد القول بسنية الإقامة سوى ما 
ذكره المؤلف من عدم ذكرها في حديث المسيء صلاته» وقد ثبت ذكره» ويظهر أن 
المؤلف مال إلى وجوبها على ما قرره من تقديم صيغة الأمرء والله أعلم. 

ورد عند أبي داود من حديث رفاعة بسند صحيح» بلفظ: «ثمّ يكبر الله وق ويحمده, ثمّ 
يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر»)» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود :7717/١(‏ 808)» لكنّه محتمل أن يكون التحميد: الاستفتاح» أو قراءة- 


غ١.‎ 


2 باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود © 
قن ا .عاق الجا دي كويد السك ونع قن المنه مت 
وقد نقل عن بعض المتأخرين" ‏ ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينتسب 
إلى غير الشافعي, أنْ الشافعي يقول بوجوبه» وهذا غلط قطعاء فإن لم ينقله 
غيره فالوهم منه» وإن نقله غيره ‏ كالقاضي عياض فك ومن هو في مرتبته 
من الفضلاء » فالوهم منهم لا منه'” 


ومنها: استدلال بعض المالكية [به 1 على عدم وجوب التشهد'؟', 
[أي: ا ذكرناه من عدم الذك 29 ولم يتعرّض 000 


0 


[للسلام]7", لأن [لمحفة ]0 أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام 


- الفاتحة. ذكره الصنعانى . انظر «العدة») (851//9). 

() في حاشية (ز) لير باسمهء وهو: ابن رشد الفيلسوف. وقد ذكر ذلك في كتابه «بداية 
المجتهد) .)171/١(‏ 

(؟) ومذهب الشافعي: سئّية الاستفتاح » وأنه يفضل حديث عليّ بن أبي طالب في ذلك» والذي 
لفظه: «وجهت وجهي» الحديث» انظر «الأم» (178/1). 

() ما بين المعقوفتين من (ز) و(ه). 

)2( انظر ما يدل على مذهبهم في «التلقين في الفقه المالكي») (1/). «البيان والتحصيل» 
(؟//ا11). 

(0) في الأصل: (مما)» والمغبت من (س). 

() وقد ورد في بعض ألفاظ حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة عند أبي داود ‏ الإحالة 
السابقة» رقم الحديث: ١م‏ لفظ التشهد» ونصه: «وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد) )2 
وفي إسناده محمد بن إسحاق المطلبي» قال الحافظ: (صدوق بدلس). «التقريب») (ص: 
لا ة)ء وقد صرح بالتحديث » فالإسناد حسن . 

(0) ليست في النّسخ المعتمدة ولا (ش» ونسختي دار الكتب» والأحقاف» والمغربيّة). وفي 
المطبوع (١719//1؟)‏ زيادة: (بالسّلام) وفي الإحكام المطبوع مع العدّة (؟//517"): 
(للسّلام). قال الصنعانيٌ: «قوله: (ولم يتعرّض هذا المستدل للسّلام) أقول: لم يتعرّض 
لعدم وجوب السّلام ؛ لأنه لم يُذكر في الحديث كما لم يُذكر التشهد). 

00 في الأصل: (للحقيقة)» والمثبت من بقية النسخ. 


١ 


كتاب الصلاة 92 
بعينه'" » مع أن المادة واحدة» إِلَا أن يريد أنْ الدليل المعارض لوجوب 
السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبهء فلذلك تركه.ء بخلاف التشهد. 


أحدهما: أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر'" », وهو راجح على ما 
ذكرناه» وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين 0 عذره » 
ويبقى النظر ثَمَّ فيما يقول. 


- الثاني: أن دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي معارضة المانع الراجح ‏ 
فإِنَ الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرّد النظر إليه لثبت الحكمء 
وذلك لا ينفي وجود المعارض» نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على 
السواء لكانت الدلالة منتفية» وقد يطلق الدليل [على الدليل]”*' التامّ الذي 
يجب العمل به» وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح» والأولى أن 
يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول» ومن ادعى المعارض 
الراجح فعليه البيان. 


)١(‏ سبق ما يدل لمذهبهم من عدم فرضية التسليم للخروج من الصلاة عند شرح المصنف 
للحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي كله (؟/5:). 

(؟) ورد الأمر بالتشهد فيما أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة 
(77/4: 4)3878 ومسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (701/1: 807) 
من حديث عبد الله بن مسعود» وفيه: «فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله . 

(7) في (ه): (تمهيد). 
ومقصوده أن لبعض المالكية أن يناظر من ناظره من أن الأدلة على وجوب التشهد بوروده 
بصيغة الأمر أقوى من دلالة عدم وجوبه لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته» انظر 
«العدة») (؟854/5). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠.‏ 
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الوجه الرابع من الكلام على الحديث: استدل بقوله «فكبر) على 
وجوب التكبير بعينه» وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول: (إذا أتى بما يقتضي 
التعظيم - كقوله: الله أجل [أو](" أعظم ‏ كفى», وهذا نظر منه إلى 
المعنى» وأنْ المقصود: التعظيم» فيحصل بكل ما دل عليه» وغيره اتبع 
اللنظة "ناهر .1" معنن التي 1 .ويتائن: ذلك يآن. العباذاك7" رساب] 
محل التعبدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط فيها الاتباع0©» وأيضا 
فالخصوص قد يكون مطلوباء أعنى: خصوص التعظيم بلفظ: الله أكبرء 
وهذا لأنْ رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث» فقد لا يتأدى 
برتبة ما يقصد”" من أخرى. ولا يُعارض هذا أن يكون أصل المعنى 
مفهوماء فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل» كما أنا نفهم أن المقصود من 
الركوع التعظيم بالخضوع » فلو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به» ويتأيد 
هذا باستمرار العمل من الآمّة على الدخول في الصلاة بهذا اللفظ » أعني: 
الله أكبر. وأيضاء قد(" اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود 


)١(‏ في الأصل: (و)» والمثبت من (ز) و(ه)» وهو الذي ذكر في كتب مذهب الحنفية حيث 
قيل فيها: الله أجل » أو أعظم. 

(؟) في (ه) و(س): (وظاهره). 

649 تدعت هذه المسألة وما يدل لمذهب الحنفية عند شرح المصنف لحديث عائشة في باب 
صفة صلاة النبى لَه (7/1) . 

43 ينل الضيفانى أن طلاق التاذانت عند النتياة شغلنت فى :نقابل السعائلات + والسيدات 
مراك ما م لحر معي في ففي هذه المسألة» لا يقال: أن العلة مجرد التعظيم» 
بل هذا اللفظ بخصوصه تعبد. انظر «العدة» (71/1/7). 

(0) انظر ما سيأتي حول هذه القاعدة آخر شرح الحديث القَامن من باب دخول مكة (771//8). 

(<) في (ه): (يحصل). 

(600 في بقية النسخ: (فقد) . 


آٍ : كتاب الصلاة 
على النص بالإبطال أو التخصيص فهى نطلل ويخرج على هذا حكم 
هذه المسألة» فإنّه إذا استنبط من النص أنْ المقصود مطلق التعظيم» بطل 
خصوص التكبير » و القاعدة الأصولية 0 ذكر فيها بعضهم نظرا 
وتفصيلا » وعلى تقدير تقريرها مطلقاء يخرج ما ذكرناه. 


الوجه الخامس: قوله «تثمّ اقرأ ما تسر معك مء القرآن» بدل 
فسن قولة ”انم اقرا .ما بيسر سن 3 


ان هو 
3 


وجوب القراءة في الصلاة» ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير [متعيّنة]'', 
ووجهه ظاهرء فإنه إذا تيسر غير الفاتحة فقرأه» يكون ممتثلا فيخرج عن 
العهدة» والذين عيّنوا الفاتحة للوجوب ‏ وهم الفقهاء الأربعة*2, إلا أن أبا 
حنيفة منهم”'' جعلها واجبة وليست بفرض» على أصله في الفرق بين 
الزاجي: والفرف "اه الف ا ا ل 


)١(‏ ذكرت هذه المسألة في مبحث القياس» انظر «أصول السرخسي» (171/5)» و«المستصفى» 
للغزالي .)751/١(‏ وانظر ما تقدّم للشارح (771/7). 

(؟) في (ه): (بهذه). 

(0) في (ه) و(س): (فقد). 

(:) في الأصل: (معينة)» والمثبت من بقية النسخ. 
وهذا المذهب هو مذهب الحنفية. انظر «المبسوط» للسرخسي »)١191/1(‏ و«ابدائع الصنائع» 
(0070/1. 

(5) انظر كلامهم في «الأم» .)3١9/١(‏ و«الكافي» لابن عبد البر (١/01؟)»‏ و«الكافي» لابن 
قدامة (١/45؟).‏ 

() في (ش) زيادة: (على ما نقل عنه -) وهي في المطبوع .)778/١(‏ 

(0) ذكر السرخسي أن المشروعات من العبادات أربعة أقسام» وهي فرض وواجب وسنة ونفل » 
فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل 
موجب للعلم قطعاء والواجب هو ما يكون لازم الاداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى- 


٠١8 
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[من]'" نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث» وذكر فيه طرق'"": 


الطريق الأوّل: أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة ‏ كقوله 


«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»)”" مثلاً ‏ مفسرًا للمجمل الذي 
في قوله ككة: «ثمّ اقرأ ما تيسر معك [من القرآن]7؛“)» وهذا إن أريد 
بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك» فإن المجمل”* ما لا يتضح 
المراد منه”". [و]'"قوله «ثمّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن» متضح 
المراد”"» يقع امتثاله بفعل كل ما تيسّر'")؛ حتى لو لم يرد قوله 8#”*": 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر » وإن أريد 


الحل والحرمة من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا. أي: أن الفرض: ما ثبت بدليل 


قطعي » والواجب: ما ثبت بدليل ظني. انظر «أصول السرخسي» »)1١/١(‏ و«قواطع 
الأدلة») (181/1). 

في الأصل: (في)» والتصويب من باقي النّسخ. 

في (ه): (فذكروا فيه طرقا). 

هو حديث عبادة بن الصامت في «الصحيحين»؛ وسيأتي تخريجه في الحديث الأول من 
باب القراءة في الصلاة» انظر: (117/1). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

في (س): (قال: المجمل) . 

في (ه): (به). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠.‏ 

في بقية النسيث: (يتضح أن). 

قال الصنعانى: (فهو يصير ممتثلا للأمر وتبرأ ذمته بأي قرآن قرأء لأنه يصدق عليه ذلك 
وعوية الاسان على أن م بانساعن كرما متيلا لان :باتاددت الفايعة هو ناله حزمت 
به وقت الحاجةء والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة كما علم في الأصول). «العدة» 
4/0 /). 


.)346( في بقية النسخ:‎ )٠١( 


5 كتاب الصلاة 1-2 


بكونه مجملا أنه لا يعين فرد(2 من الأفراد» فهذا لا يمنء2 من الاكتفاء 
بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم » كما في سائر المطلقات. 


- الطريق الثاني: أن يجعل قوله ([ثم] اقرأ ما تيسر معك [من 
القرآن]("») مطلقا يقيدء أو عاما يخصص”؟ بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»» وهذا يرد عليه أن يقال: لا نسلم أنه مطلق من كل وجه»ء بل هو 
مقيد بقيد [التيسير]! الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد 
المتيسّرات » وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين» وإثما نظير المطلق الذي 
لا ينافي /[0/] التعيين أن يقول: اقرأ قرآناء ثم يقول: اقرأ فاتحة الكتاب» 
فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ» والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال 
لغلامه: (اشتر [لي](© لحماء ولا تشتر إلا لحم الضأن) لم يكن يتعارض» 
ولو قال: (اشتر لي أي لحم شئت» ولا تشتر لي إلا لحم الضأن) في وقت 
واحد لتعارض» إلا إن(" أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. 


. وأمَا دعوى التخصيص فأبعدء لأن سياق الكلام يقتضي [تيسير]( 


0 تك الف ! اهيوذ ). 

(؟٠)‏ في (ز): (يمتنع). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(:) ردد الكلام بينهما لأنّه يصح على كل منهماء فإِنَ كلمة (ما) تكون موصولة » وهي من صيغ 
العموم فتخصصء» أو بمعنى: شيء» فقد تكون مطلقة فتقيد. قاله الصنعاني. «العدة» 
"4/١‏ . 

(ه) في الأصل: (التلبس)» والمئبت من بقية النسخ. 

() مابين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(0) في (ز) و(ه): (أن يكون). 

(4) في الأصل: (تيسر)» والمغبت من (ه) و(س)» وهو أنسب. 5 
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الأمر عليه» وإِنّْما يقرب هذا إذا جعلت (ما) بمعنى الذي » وأريد بها شيء 
معين ‏ وهو الفاتحة ‏ لكثرة حفظ المسلمين لها» فهى المتيسرة. 


- الطريق الثالث: أن يحمل قوله: «ما تيسر») على ما زاد على فاتحة 
الكتاب» ويدل على ذلك [وجهان]"" ؛ 


أحدهما: الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة . 


والثاني: ما ورد في بعض روايات أبي داود: «ثمٌ اقرأً بأمّ القرآن وما 
غناءة الله أن عقر 1" '" :وسله الروانة إذاتصتحت و تتزيل'الإشكال تالكلية لما 
قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث» [وتلزم من هذه 
الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى بوجوب زائد على 
الفاتحة » وهم الأكثرون]”". 


الوجه السادس: قوله 8©6: «ثم اركع حتى تطمئْن راكعا) يدل على 
وجوب الركوع » واستدلوا به على وجوب الطمأنينة» وهو كذلك دال عليهاء 


0 > قال الصنعاني: (وفي تعيين فرد مما ينطلق عليه العام ما ينافي التيسير) . «العدة» (؟/0/0ا”7) . 

(1) في الأصل: (بوجهين)؛ والمثبت من (ه). 

(؟) وهو جزء من حديث المسيء صلاته من طريق رفاعة» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» 
باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود /١(‏ 17717 2»)809 من طريق محمد 
يعني ابن عمروء عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع » وهذا الإسناد 
حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة» قال الحافظ فيه: (صدوق له أوهام). 
«التقريب») (ص: 544)؛ وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود .)1١/5(‏ 

(*) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
عند الجمهور أن قراءة السورة الزائدة على الفاتحة من سئن الصلاة. انظر «المهذب» 
للشيرازي »)١51/١(‏ و«(المغني» (754/1)» و«الذخيرة» .)7١8/7(‏ 


1١1١١ 


كتاب الصلاة 
يه 

ل ل ل ال 
لا؟ أو ما قيل من الفرق بين أن يكون من جدس المغيا أو لا؟ فإِن الغاية 
ههنا - وهي الطمأنينة - وصف للركوع”" ووصف الشيء معه» حتى لو 
فرضنا أنه ركع ولم يطمئنَ» بل رفع عقيب مسمّى الركوع » لم يصدق عليه 
أنه جعل مطلق الركوع مغيًّا للطمأنينة . 

ونعاء نتن البتا عون واضر هذا“ وقالدما فيد أن الصديق 
يدل على عدم وجوب الطمأنينة» من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئنٌ 
ثلاث مرات» والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام» فلو كانت الطمأنينة 
واجبة» لكان فعل الأعرابي فاسداء ولو كان كذلك لم يقرّه النْبي كَلِهٌ عليه 
في حال فعله, ا ر بهذا التقرير عدم الوجوب.» حمل الأمر في 
الطمأنينة على الندب» 0 قوله ع#: «فإنك لم تصل» على تقدير: إلم 
نضر ]'*" صلدة كاملة. 


ويمكن أن يقال: إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه 
ء (0") 4 اي 5 00 
[لأن شرطه العلم بالحكم] "2 فلا يكون التقرير تقريرا على المحرم '' 2 


() في (ه): (وصف الركوع)»؛ ثمّ وردت زيادة بعد هذه العبارة في (ه) و(س): (لتقييده 
بقوله: راكعا)» وهذه الزيادة في (ز) تقع بعد عبارة: (ووصف الشيء معه). 

(؟) ذكر ابن الملقن أن المدعي لعدم هذا الوجوب هو ابن القاسم. انظر «الإعلام» (/17). 
فلعل ذلك ما ذكره ابن القاسم أن من لم يعتدل قائما عند رفعه من الركوع فلا بأس بذلك » 
ويكفيه الاستغفار. نقله عنه ابن الحاجب في «جامع الأمهات») (ص 45). 

() في بقية النسخ: (وإذا). 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(5) في الأصل: (شرط العلم بالحكم)» والمثبت من بقية النسخ» إلا أن في (ز) و(ه): 
(شرطه علمه). 


١١ ؟*‎ 
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إلا أنه لا يكفى ذلك فى الجواب» لأنه فعل فاسد» والتقرير يدل على عد 
يكفي في :. ير د 1 
فساده» وإلا لما كان التقرير في موضع ما دليلا على الصحة. 


وقد يقال]”": [إِنَّ التقرير ليس]”" بدليل على الجواز مطلقاء بل لا بد 
من انتفاء الموانع » وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع 
بشي اوتوجة نوالا مميلحة ماف م وجرت الجادرة إلى التطلني» الااسينيا 

الوجه السابع: قوله #: «ثم ارفع/[١٠اب]‏ حتى تعتدل قائما) يدل 
على وجوب الرفع ) خلافا لمن ا ويدل على وجوب الاعتدال في 
الرفع , وهو مذهب الشافعي في الموضعين!" , وللمالكية خللاف ل 


)١(‏ في (ز): (محرم) بالتدكير. 
ونقل الحافظ عن المازري في الجواب عمن زعم بتقرير التي ِل على الخطأء بأنه َكل 
أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات» لاحتمال أن يكون فعله ناسياء أو غافلا فيتذكره 
فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء بل من تحقق الخطأ. 
«الفتح» (007/57/7. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

() في الأصل: (وأما التقرير فليس)» والمغبت من (ه) و(س). 

(:) في (ه): (أو). 

)2( ذكر الكاساني أن هذا مذهب الحنفية» ولم يروا ركنية الاعتدال لأن حديث الأعرابي حديث 
آحاد» فلا يَنسخ دليل الكتاب» فيحمل أمر الاعتدال فيه على الوجوب ‏ باصطلاحهم -» 
ونفي الصلاة على عدم الكمال. انظر «بدائع الصنائع» »)١77/١(‏ وانظر «تحفة الملوك» 
(ص: 6ه). 

(1) انظر «الأم» »)١75/1(‏ و«روضة الطالبين») 2761/١(‏ 510). 
وهو كذلك مذهب الحنابلة. انظر «مختصر الخرقي») (ص: 225١‏ و«المغني») (1/ه5"). 

(60 ذكر ابن رشد الجد هذا الخلاف في المذهبء وأن الذي يرى بالفرضية بعض المتأخرين- 
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كتاب الصلاة 
وقد قيل في توجيه عدم الوجوب: أن المقصود من الرفع الفصل» 
وهو يحصل بدون الاعتدال» وهذا ضعيف, لأنا نسلم أن الفصل مقصودء 
ولا نسلم أنه كل المقصودء وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع 


وقريب من هذا [في الضعف]”") استدلال بعض من قال بعدم 
وجوب الطمأنينة"") بقوله تعالى: «#أنِْكَعُوأ وَأسْجُدُوأ» [الحج : 0]ء فلم 
يأمرنا بما زاد على ما يسمّى ركوعا وسجوداء وهذا واه جداء فإنَّ الأمر 
بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكرء 
وليس الكلام فيه» وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخرء وهو 
الآمر بالطمأنينة» فإنّه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأوّل. 


6 الوجه الثامن: قوله (ثُمَّ اسجد حتى تطمئنن ساجدا» , والكلام 0 
كالكلام 50 الركوع » وكذلك ف قوله: ثم ارفع حتى د تطمئن جالسا)»). 


الوجه التاسع : قوله «#: عل: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) , 
يقفتضى وجوب القراءة ف جميع الركعات » وإذا ثبت أن الذي أمر به 
الأعرابيى هو قراءة الفاتحة» دل على وجوب قراءتها فى كل الركعات» وهو 
-2 منهم. انظر «البيان والتحصيل» .)"014/١(‏ 

)١(‏ في الأصل: (في ضعف)» والمثبت من (ه) و(س)» وهو أنسب. 
(؟) وهو مذهب الحنفية» عبروا عنها بالوجوب, لكن على اصطلاحهم من أن تاركها آثم» 
وصلاته صحيحة» كما ذكر الكاساني. انظر «بدائع الصنائع») .)1١0/1(‏ 
(9) في (ه): (عليه). 
(4) في (ه): (على). 
١1‏ 
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مذهب الشافعي ب(" . وفي مذهب مالك يك ثلاثة أقوال؛ أحدها: الوجوب 
في كل ركعة» والثاني: الوجوب في الأكثر» والثالث: الوجوب في ركعة 


. 000 


هلام .ةهج 


.)1١517/7( انظر «الأم» (9/1؟١)» ولانهاية المطلب»‎ )١( 
))15/١( (؟) قال ابن الحاجب: (والصحيح: وجوبها في كل ركعة) انظر «جامع الأمهات»‎ 
.)180/١( وانظر «المقدمات الممهدات»‎ 
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باب القراءة فى الصلاة 
سب 9 
١‏ - اند طون : عن عبادة بن الصامت ويه أن رسول الله يكن 
قال: «لا صلاة لمن [لم]"" يقرأ بفاتحة الكتاب)7”. 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ) أنصاري , سالميّ ‏ عقبئ )» 
بدري؛ يكنى أبا الوليد» توفي بالشام» وقبره معروف به على ما ذكرء يقال: 
توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة”" » وقيل ببيت المقدسر9©). 
والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة [فى الصلاة]* » ووجه 
الاستدلال منه ظاه 29 إلا أن بعض علماء الأصول”" اعتقد فى مثل هذا 


)١(‏ في الأصل: (لا يقرأ)؛ والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم :151/١(‏ 1ه/0), 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة :7998/1١(‏ 95"). 

(9) ذكره ابن عبد البر لما بيّن وفاته ببيت المقدس» وقال بأنه الأكثر والأشهر. انظر 
«الاستيعاب») (؟/808). 

6 وانظر ترجمته في «الطبقات» لابن سعد )١68/7(‏ و«أسد الغابة») (4/9/ه١).‏ 

(6) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(5) بيه الصنعاني بأن متعلق الجار والمجرور الواقع خبرا استقرار عام» فالمعنى: لا صلاة 
كائنة أو موجودة » وعدم الوجود شرعا هو أصل لعدم الصحة» فهو كالعدم لفوات واجب 
من واجباتها وركن من أركانهاء فهو يتضمن الأمر المفيد بأصله للوجوب مع كونه شرطا 
لإجزائها وصحتها. انظر «العدة» (؟245/5"). 

(610 وممن قال بهذا الكرخي وأبو عبد الله البصري» ذكره أبو المظفر السمعاني. انظر «قواطع 
الأدلة» (١/97؟).‏ 
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اللفظ الإجمال» من حيث إِنَهِ يدل على نفى الحقيقة» وهى غير [منتفية]7") 


* أحدهما: أنْ الإضمار إنمًا احتيج إليه للضرورة» والضرورة 
تندفع”' بإضمار فرد» فلا حاجة إلى إضمار أكثر منه. 


* وثانيهما: أنَّ إضمار الكل قد يتناقض» فإِنْ إضمار الكمال يقتضي 
إثبات أصل الصحةء ونفي الصحة يعارضه'". وإذا تعين إضمار فردء 
ا[٠)‏ فليس البعض أولى من البعض”*'» فيتعين الإجمال . 

وجواب هذا: أنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية» [وإِنّما تكون غير 
منتفية]9*؟ لو حمل لفظ (الصلاة) على غير عرف الشرع» وكذلك لفظ 
(الصيام) وغيره» أمّا إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة'", 


)١(‏ في الأصل: (متيقنة)» والمثبت من (ه) و(س). 

(؟) في (ه): (ترتفع). 

() قال الصنعاني: (لا معارضة مع الترجيح» والتعارض الظاهري المدفوع بالترجيح غير ضائر 
ولا مستلزم للمناقضة كما هو معروف» على أنْ قوله: يقتضي إثبات أصل الصحة» تسامح » 
إذ ليس ذلك من دلالة الاقتضاءء بل هو مفهوم» والمفهوم لا يعارض المنطوق» فلا يمتنع 
أن يقال: لا كمال ولا صحة. (العدة» (؟//7"410). 

(:) علق الحافظ ابن حجر على هذه العبارة» فقال: (وفي هذا الأخير نظر» لأنا إن سلمنا تعذر 
الحمل على الحقيقة» فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على 
أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السابق إلى الفهم, ولأنه يستلزم نفي 
الكمال من غير عكس فيكون أولى)؛ ثم ذكر طرق الحديث الذي جاء بلفظ: «لا تجزئ 
صلاة) . انظر (الفتح») (؟/ع5). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(1) بيّن الصنعاني أن لفظ (الصلاة) لا تسمّى صلاة في عرف الشرع إذا اختل واجب- 


١١ /ا‎ 
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ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال» ولكن ألفاظ الشارع محمولة 
على عرفه |لأنه](0 الغالب» ولأنه المحتاج إليه فيه فإنّه بعث لبيان 
الشرعيات:: لا ليان موضوعات: الل0 , 


وقوله ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قد يستدل به من يرى وجوبه(© 


فى اك ركقة 5 جاءاعلن أن كل ركع شك عاذ وقد يبال ين رن 
0 
اسم (الصلاة) عند قراءة الفاتحة» فإذا حصل مسمّى قراءة الفاتحة» وجب 
أن“تخصل الضلاة) والمسمى .يخصل بقراءة الفافحة مزه والحدة «قوجيك 


- من واجباتهاء فلا يتم ما قدمه القائلون بأنْ الحقيقة غير منتفية . انظر (العدة» (7//"). 

(1) في الأصل: (أنّه)؛ والمثبت من (س). 

(؟) وقد ذكر هذا المعنى في كتب الأصولء انظر «روضة الناظر» 2)491/١(‏ و«الإحكام» 
للآمدي (17/7). وانظر ما سيأتي (5/7: » 11). 

(0) في (ه) و(س): (وجوب قراءة الفاتحة). 

(4:) هو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» انظر «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» 
(551/9)» و«الرسالة» للقيرواني (1/”)» و«الحاوي الكبير» .)1١9/7(‏ 
وأمّا الحنفية فيرون أنّْ الفاتحة واجبة ‏ على اصطلاحهم وهي دون الفرضية - في الأوليين 
فقط. وإن لم يؤت بها في الأخريين جازء انظر «المبسوط» 2)18/١(‏ و«بدائع الصنائع» 
1/1ل). 

)2( في (ه): (قراءة الفاتحة). 

(5) في الأصل: (في كل ركعة)» والمثبت من (ه) و(س). 

(0) نقل ابن قدامة والنووي هذا القول عن الحسن البصري » انظر «المغني) (1/موم), 
و«المجموع» (771/7). وتقدّم أنّه قو في المذهب المالكيٌ» انظر: (115/1). 

(8) في (ه): (أنْ مقتضى). 

(9) في (ه) زيادة: (في ركعة). 
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القول بحصول مسمى الصلاة» ويدل على أَنْ الأمر كما بدعيه أن إطلاق 
أسم الكل على الجزء مجاز» ويؤيده قوله 2©: «خمس طنلوانت :كتيهن الله 
على العباد)(" » فإنّه يقتضي أنْ اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال لا لكل 
ركعة» لأنّه لو كان حقيقة فى كل ركعة» لكان المكتوب على العباد سبع 
عشرة صلاة . 

وجواب هذا: أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة 
الفاتحة في كل(" ركعة» فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل 
رفوو" كان دنا عليه 

وقد يُستدل بالحديث من يرى”؟) وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموه'”» لأنّ صلاة المأموم صلاة» فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة» فإن 


)١(‏ هو حديث عبادة بن الصامت» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر 
(؟/9>: »)١5٠0‏ والنسائي في كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس 
(7.0/1: 41)؛ بإسناد صحيح » وممن صححه: ابن عبد البر في «التمهيد) (1؟/588)» 
وابن الملقن في «البدر المنير) (984/6). 

)2( كذا في الأصل» هء س . وليست في (ش). وانظر العدّة .0789/١(‏ 

[فرة ورد في تعيين كل ركعة حديث أبي سعيد» ولفظه: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة 
بالحمد لله وسورة» في فريضة أو غيرها» أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب القراءة خلف الإمام :71/5/١(‏ 874)» لكن فيه أبو سفيان السعدي» قال 
الحافظ فيه: (ضعيف)» انظر «التقريب» (787). وقد ضعف الحديث ابن الملقن في 
«البدر المئير» (2)601/7 والحافظ في «التلخيص» .)75857/١(‏ 

(4) في (ه): (يستدل بالحديث على وجوب). 

(0) هو مذهب المالكية في الصلاة السرية لا الجهرية» والشافعية في السرية» وفي الجهرية 
قولانء أصحهما الوجوب . انظر «الحاوي الكبير» (؟51/5١)»2‏ و«الكافي» لابن عبد البر 
»)501/١(‏ و«المهذب») »)189/١(‏ ولاجامع الأمهات» »)454/١(‏ ولعله ظاهر مذهب- 
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وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدّم على هذا" 
وإلا فالأصل العمل به. 


(00) 


البخاري» فقد بوب على حديث الباب بقوله: (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها) . 
قال الصنعاني: (وهذا هو الذي فهمه السلف)., ثم أورد حديث: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: 
«اقرأ بها في نفسك) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة ))١95 /١(‏ انظر «العدة») (؟9410/9”). 
قد ورد في ذلك حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» أخرجه ابن ماجه فى 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا :71/10//١(‏ 6 والدارقطني 
»)30١17/7(‏ والبيهقي في «السئن» (778/7)» وغيرهم. 
لكن فيه جابر الجعفي » وهو ضعيف», قال البيهقي بعد ذكره للحديث: (جابر الجعفي وليث 
بن أبي سليم لا يحتج بهماء وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما أو من أحدهما)» 
وأعله الدارقطني بالإرسال فقال - بعد جمع طرقه -: (لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة 
غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان). وقد قال البخاري: (هذا خبر لم يغبت 
عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه). «القراءة خلف 
الإمام» (ص8). 
وورد حديث آخر عن أبي هريرة أن رسول الله ككيخِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟»» فقال رجل: نعم يا رسول الله » قال: «إني أقول مالي 
أنازع القرآن ؟) ‏ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله كله فيما جهر فيه النبي ككل 
بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله كَكْة. أخرجه أبو داود في كتاب باب 
من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام :518/١(‏ 857)» والترمذي في كتاب باب 
ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (404/1: 42717 والنسائي في 
كتاب الافتتاح باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه :١50/7(‏ 2)419 وغيرهم. 
والحديث حسنه الترمذي » وبين صحته ابن الملقن في «البدر المنير») (*/45 ه). 
إلا أن قوله: «فانتهى الناس» من كلام الزهري كما قاله أبو داودء أما أبو هريرة فقد أفتى 
بقراءة الفاتحة على المأموم في نفسه» كما في «صحيح مسلم»). 
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باب القراءة في الصلاة 


6 - أيجديثا عالقان: عن ب قتادة الأنصاري وه قال: «كان النبي 
كه يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين»؛ 
يطول في الأولى ويقصر [في الثانية ]7 » يسمع الآبة أحياناء وكان يقرأ في 
العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى ويقصر في الثانية» 
[و]'"كان يطول في الركعة الأولى من صلاة وت ويقصر في 
الثانية)7) ٠‏ «وفي الركعتين الأخربين آم الكتاب )7 


(الأوليان) تثنية أولى» وكذلك (الأخريان)» وأمّا ما يشيع على الاألسنة 
من (الأولة) وتثنيتها ب(الأولتين) فمرجوح في اللغة'* . 


)00 في الأصل: (في الآية)» والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر :١57/١(‏ 20709 واللفظ لهء 
ومسلم في كتاب الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر :"80/١(‏ 5651). 

(4) هذه اللفظة وردت في الأصل و(ز) و(س) هكذاء وفي (ش) ذكرت قبل قوله: «وكان 
يطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح»؛ ولم تذكر في (ه)»ء وإيرادها هكذا موهم أنها 
من الحديث السابق» والصواب أنها لفظة أخرى من ألفاظه وليست تابعة له» وقد جاء بيانها 
صريحا في العمدة الكبرى (ص: )١77‏ حيث قال بعد إيراده الحديث السابق: «وفي لفظ 
في صلاة الظهر: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب». وهذه اللفظة رواها البخاري في 
كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (107/1: 2071/5 ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر (77/1: 5601). 

(5) ذكر هذا المبحث الخوارزمي في مسألة التثنية. انظر «المغرب في ترتيب المعرب» 
.):١3/97(‏ 


كتاب الصلاة 


4# ويتعلى, بالديثك أعور. 


أحدها: يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة”'» وهو 


متفق عليه» والعمل متصل به من الأمّة. وإنمًا اختلفوا في وجوب ذلك أو 
عدم 0 وليس في مجرد الفعل ‏ كما قلناه ‏ ما يدل/[٠0٠/ب]‏ على 
الوجوب» إلا أن يتبيّن أَنّه وقع بيانا لمجمل”"» ولم يرد دليل راجح على 
إسقاط الوجوب» وقد7 ادعى فى كثير من الأفعال التتى قصد إثبات 
وجوبها أنّها بيان للمجمل» وقد تقدم لنا في هذا بحث””» وهذا الموضع 
مما يحتاج [من سلك]”'' تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بياناء وإلى أن 
يفرّق بينه وبين ما ادعي فيه [من ]7" كونه بيانا من الأفعال» فإِنّه ليس معه 
في تلك المواضع إلا مجرّد الفعل» وهو موجود ههنا”". 


00 


المراد: جملة الصلوات؛ لأنْ الراوي لم يعين هذه القراءة بأنّها في كل صلاة من 
الصلوات» وإنما عيّنها في الظهر والعصرء وفي الأوليين منهماء أفاد بذلك الصنعاني. انظر 
«العدة» (؟/ع94). 

سبقت هذه المسألة عند شرح المؤلف لحديث المسيء صلاته» انظر: .)٠١8/51(‏ 

في (ه) و(س) زيادة: (واجب). 

في (ه): (فقد). 

تقدم هذا المبحث عند شرحه للحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي جَكِةْ . 

في الأصل: (من مسلك).» والمثبت من بقية النسخ. ْ 

ما بين المعقوفتين من (ه). 

بين الصنعاني بأن من يرى وجوب كثير من الأفعال لكونها بيانا لمجمل واجب» ولم ير 
وجوب هذه المسألة - وهي مسألة قراءة السورة مع الفاتحة ‏ أن يقيم أحد العذرين: إما أنه 
لا إجمال في وجوب أآمر القراءة في الصلاة ‏ فلا يكون هذا الفعل بيانا له » وإما أن هذا 
الفعل بيان» لكن هناك فارق يصرفه عن كونه واجبا كغيره من الأفعال» وإلا فقد وقع في 
التحكم بالطريقة التي سلكها. انظر «العدة») (؟90/5”"). 
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الثاني: اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين 
الأخريين””» وللشافعي قولان”". وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص 
القزاية"" بالاأوليي فا له ظاهر السريك» نيك فرق ين الأ لبن وال حريين 
فيما ذكره من قراءة السورة» وعدم قراءتها» وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال 
اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة» 
أعني: التطويل في الأولى » والتقصير في الثانية”؟. 


الثالث: يدل على أن الجهر ا اليسير من الآيات في الصلاة 
السرئة ئّة جائز مغتفر» لاا يوجب سهوا رة من السو 


الرابع: يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية 
ما كفي ] "انا تطويلالفزادةتفى: الأول بالعينة إلى القراءة فى 

))1١1//1( ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم استحبابهاء انظر «المبسوط» للشيباني‎ )١( 
.)517/١( و«التلقين فى الفقه المالكى») (١//57)»؛ و«المغني»)‎ 

)١(‏ أوّلهما أن القراءة سنة فيهما مثل الأوليين» والثاني : أنها ليست من السئة. انظر «الحاوي 
الكبير» »)١75/7(‏ قال الجويني: (والقول الثاني وعليه العمل: إن قراءة السورة لا 
تستحب بعد الركعتين الأوليين). «نهاية المطلب» .)١65/7(‏ 

(*) في (س): (قراءة السورة) . 

(4) قال الصنعاني: (بعد قوله: «وفي الركعتين الأخريين بأمّ الكتاب» ينتفي الاحتمال). (العدة») 
(؟/موم). 

(0) قال الحافظ ابن حجر: (وقوله: «يسمعنا الآية أحيانا» يدل على تكرر ذلك منه). «الفتح») 
(؟/575)» وهو خلاف مذهب من ألزم السهو لمن فعله من الحنفية. انظر «بدائع الصنائع» 
(/). 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
وقد بوب البخاري في كتاب الأذان» باب يطول في الركعة الأولى» ثم ذكر الحديث- 
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الثانية فيما(' ذكر فيه» ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك» لأنَّ اللفظ إِنّما 
دل على تطويل الركعة'"'» وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة» أو 
بمجموع منه القراءة» فمن لم ير أن يكون مع القراءة غيرها [وحكم 
باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث» لم يتمّ له إلا بدليل من 
خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها. ويمكن أن يجاب عنه بأنَّ 
المذكور هو القراءة. والظاهر أنْ التطويل والتقصير يرجعان إلى ما ذكر 
قبلهاء وهو القراءة]0" . 

الخامس: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار 
دون التوقف على اليقين» لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا 
يكون [إلا]”'' بسماع كلهاء وإِنّما يفيد اليقين ذلك لو كان [في الجهرية]©, 


- ولفظه: «أنْ النبي كله كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهرء ويقصر في الثانية». 
05/1 : ولالا). 

() في (ه) و(س): (كما). 

(0) وذكر الحافظ ابن حجر قول من قال باستحباب استواء القراءة فى الركعتين» بأنه يرى أن 
سبب طول الركعة الأولى هو دعاء الافتتاح والتعوذء وأما في القراءة فهما سواء. انظر 
«الفتح») (111/7). 
وقال الصنعاني: (يحتمل أن التطويل والتقصير صفات للسورتين» ويؤيده قوله: ويسمع 
الآبة أحياناء فإنه وصف للسورتين» فإن الإسماع بهما أوفق» وإن احتمل أن يكون الجميع 
أحوالا من الركعتين وهو مقتضى قوله يطول الركعة)؛ قال: (فلا يتم الحصر بقوله: إنما يدل 
على تطويل الركعة» بل هذه إحدى الدلالتين له) «العدة» (؟//10و”7). 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ» إلا أن في (ز): (راجعان) بدل (يرجعان). 

() مابين المعقوفتين من (س). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 
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وكأنّه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها'" . 
فإن قلت: فقد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول كَل » قلت: لفظ 
(كان) ظاهر”" في الدوام أو الأكثرية» ومن ادّعى أن الرسول كَل كان 
يخبرهم عقيب الصلاة دائماء أو [أكثريًا]”" بقراءة السورتين» فقد أبعد 
جدا. 


لهصرو) (©ه- 


15٠١5‏ - جرم بيث القلدتك : عن جبير بن مطعم قال: «(سمعت النبي 
كه يقرأ في المغرب بالطور)!؟ . 

- دس اليع: عن البراء بن عازب: «أن التبي كه كان في 
سفرء فصلى العشاء الآخرة» فقرأ فى إحدى الركعتين ب(التين والزيتون) » 
فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة 009 ' 

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » قرشي نوفلي » يكنى 


)١(‏ ذكر الصنعاني بحا في هذه المسألة» وتلخص بما ظهر له أن تعيين الصحابي للمقروء ليس 
لمجرد إسماع النبي كَلْةِ الآية» وإنما بدليل آخرء وهو قياسه على الجهرية. انظر (العدة» 
(؟إ/حوم). 

(؟) في بقية النسخ: (لفظة كان ظاهرة)» إلا في (س) بتذكير (ظاهر) . 

(6) في الأصل: (أكثر) » والمثبت من بقية النسخ. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجهر بالمغرب :١67/١(‏ 20756 واللفظ له 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في المغرب :*2/١(‏ 4717). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجهر بالعشاء :157/١(‏ 207517 واللفظ له» 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء :779/١(‏ 147514). 
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آنا ممعحمدك ) ويقال: أب 0 كان من حكماء قريش وساداتهم ) وكان 


يؤخذ عنه ]/٠١05[/‏ الست أسلم فيما قيل: يوم الفتح ) وفيل: عام خيبر 2 
ع در 5 000 00 
ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين » وقيل: سنة تسع وخمسين . 
وحديثه وحديث البراء الذي بعذه يتعلقان بكيفية القراءة فى الصلاة ) 
وقد ورد عن التبى كَلْلْه فى ذلك أفعال مختلفة فى الطول والقصرء وصئف 
لاسن الات كان نه 


والذي اختاره الشافعية: التطويل فى قراءة | لصبح والظهر. والتقصير 
: 5 : 2 ا (0) امن . 
في المغرب» والتوسط في العصر والعشاء » وغيرهم يوافق في الصبح 
والمغرب» ويخالف فى الظهر والعصر والعشاء. 
0" 


واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح» و[التقصير] '' في 


)١(‏ في (س) زيادة: (الواو). 

6 انظر ترجمته في «الاستيعاب») »)777/١(‏ و(أسد الغابة» (015/1). 

(7) في حاشية (ز) التصريح بالاسم» وهو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن 
منذه ٠.‏ 
ولم أقف على كتابه في هذا الباب» ولا على إشارة ممن ترجم له بأن له هذا الكتاب. 

() انظر «نهاية المطلب» (7817/5)» وذهب إلى هذا المالكية» إلا أنهم اختلفوا في العصرء 
هل هي مثل المغرب أو العشاء. انظر «البيان والتحصيل» (١/91؟).‏ 

)2( ويرى الحنابلة أن قراءة الظهرء في الركعة الأولى قدر ثلاثين آية» وفي الثانية على النصف 
من ذلك» وفي العصر على النصف من صلاة الظهرء وفي العشاء بمثل لوَالشَمين 
وَصْحَلهَ4 : انظر (مختصر الخرقي» (١1/ع؟).‏ وفي (بدائع الصنائع») 0/١١‏ ما بشعر 
أن الحنفية يرون اختيار الشافعية من تطويل الفجرء والظهر قريبا منه» وتقصير المغرب» 
وتوسيط العصر والعشاء. 

69 في الأصل: (والقصر). والمثبت من (ه) و(س). 
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سي لل 2 0 

المغرب» وما ورد(" على خلاف ذلك في الأحاديث؛» فإن ظهرت له علة 
في المخالفة» فقد يحمل على تلك العلة كما في حديث البراء بن عازب 
المذكورء فإنه(" ذكر أنه في السفرء فمن يختار أوساط المفصل لصلاة 
العشاء الآخرة؛ يحمل ذلك على أنْ السفر مناسب للتخفيف لاشتغال 
المسافر وتعبه. والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النَبِي كَل مما لم 
تكثر مواظبته عليه» فهو جائز من غير كراهة» كحديث جبير بن مطعم في 
قراءة الطور في المغرب» وكحديث قراءة الأعراف فيها'", وما صحت 
المواظبة عليه» فهو في درجة الرجحان في الاستحباب, لا أن غيره مما 
قرأه الب يله 47) مكروه» وقد تقدّم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون 
ترك و 


لما قدم في فداء الأسارى7"©: وهذا النوع في الأحاديث قليل» أعني: 


)١(‏ في (س): (جاء). 

(؟) في (س): (فقد). 

() هو ما أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب :161/١(‏ 20774 أن 
زيد بن ثابت قال لمروان بن الحكم: (ما لك تقرأ في المغرب بقصار»ء وقد سمعت النبي 
ككهُ يقرأ بطولى الطوليين). وفي كتاب الافتتاح من سنن النسائي» باب القراءة في المغرب 
ب(المص) (179/5: 484): (لقد رأيت رسول الله كك يقرأ فيها بأطول الطوليين» 
(المص)). 

(:) في (ز) و(ه) زيادة: (غير). 

(5) تقدم هذا للمؤلف عند شرحه للحديث الرابع من كتاب الطهارة »)701/١(‏ وفي أوّل شرح 
الحديث الثّالث من باب الأذان (071/1). 

(1) ذكر البخاري حديث الباب في موضع آخر تحت باب فداء المشركين (59/5: .)7٠005٠‏ 
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التحمل قبل الإسلام» والأداء بعده". 
لمق رهه 


4 2 أدِيِث أمبإطين: عن عائشة #6 أن رسول الله يل بعث 
رجلا على سَرِيّة!"'» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم » فيختم ب#قُلَ هوَ الله 
حر جا السو 1 اقلا رعو دكؤا فالعا زسول اله كه : فقال: رسيا 
الله عله : لسلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأئها صفة الرحمن 
ويك فأنا أحبّ أن أقرأ بهاء فقال رسول الله كِْ: «أخبروه أنّ اللّه تعالى 
اا 

قولها: «فيختم ب#دُلَ هُوَألنّهُ أَحَرٌ 4) يدل على أنّه كان يقرأ بغيرهاء 
والظاهر أنّه كان يقرأ: #قُلٌ هو أله أَحَدٌ 4 مع غيرها في كل ركعة واحدة » 
ويختم بها في تلك الركعة» وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في 
آخر ركعة يقرأ فيها السورة» وعلى الأوّل يكون ذلك دليلا على جواز 
الجمع بين السورتين في ركعة اماع 00 


)١(‏ ذكره أهل العلم ضمن مباحث علوم الحديث في كيفية سماع الحديث وتحمله؛ مثل النووي 
في «التقريب والتسيير) (ص 4 2)50 وذكره المؤلف في كتابه «الاقتراح) (ص77). 

(؟) هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. وجمعها السراياء وأصلها من 
الشّرَى وهو سير الليل» وكانت تخفي خروجها لثلا ينتشر الخبر به. انظر اغريب الحديث» 
(70107/1)ء و«النهاية» (؟/ 8517). 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي وك أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى :1١١5/9(‏ 810/60/ا)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
قراءة قل هو الله أحد (١//1هه:‏ 417). 

(4:) وقد جاء ما يدل على جواز ذلك في حديث الرجل الذي أمٌّ قومه بقباء» وفيه: «وكان كلما- 
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اله اندرو الفافكة مني" 


وقوله: (إِنّها صضفة الرحمن» يحعمل أن يراد به أن فيها ذكر صفة 


الرحمن » كما إذا ذكر/[:.:/ب] وصف”" فعبر عن ذلك الذكر بأنّه الوصف» 
وإن لم كن ذللقة النكن شين لوضف د وتتعيل أن بيزاد به عبد 1م 
إلا أنه لا يختص ذلك بطل هُوَ أنه أَحَدٌ 4 فلعلها [خصّت]”') بذلك 
لاختصاصها بصفات الربٌ [تبارك و]”*“تعالى دون غيرها”" . 


وقوله 3 : (أخبروه أن الله بحبه ) يحتمل أن يريد لمحبته قراءة هذه 


السورة» ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الربٌ 
ول د مص او 01 


اللخ 


020 
فر 
00( 
)0( 
ف 


6 


00 


افنتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افنتح بِظقُلَ هُوَاّه أحَدٌ 4 حتى يفرغ منها 


ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة»)» بوب عليه البخاري في كتاب 
الأذان» بباب الجمع بين السورتين في الركعة .)١58/1(‏ 

قال الصنعاني: (إلا أن يقال: إنهم أرادوا بالجمع بين السورتين الذي كان يقرأ الفاتحة 
وسورة (قل هو الله أحد) في كل قراءة الركعتين» أي يجعل ختام كل ركعة (قل هو الله 
أحد) مع الفاتحة فقط » وأنهم استنكروا كونه يكررها بعينها في الركعتين معاء هذا يحتمل). 
«العدة» (؟/ 6٠ع).‏ 

في (ه): (وصفا). 

قال الصنعاني: (كأنه يريد الدليل على توحيد الله وتنزيهه) . «العدة» (؟/ .)8١1/‏ 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

ما بين المعقوفتين من (ه). 

وفى هذا المعنى قال سهل بن عبد الله التستري: «وإنما سميت سورة الإخلاص لأنها تنزيه 
الله تعالى عن كل ما لا يليق به). «تفسير التستري» (ص: .)5١9‏ 

ويحتمل أن تكون محبة الله بسببهما معاء ذكره ابن العطار في كتابه: «العدة في شرح 
العمدة) /١(‏ 019)» وتبعه ابن الملقن في «الإعلام) (9/ 778). 

في (ه) زيادة: (والله أعلم) . 
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وأمّا حديث جابر وهو: 
4 - اريف اليازتّى: عن جابر أن النبي ب قال لمعاذ: 0 
صليت لسع سم ويَكَ بَكَ اليل > | [الأعلى: ]١‏ » ##وَاآلشَّميس وَصْحَلهَا4 [الشمس: ١‏ 


وجل ذا د غك 4 ؟ [الليل: ]© فإنه باه وراءك الكبير» والضعيف » وذو 
الحاخة 0 


فلم يتعّن فيه في هذه الرواية في أيّ صلاة قيل له ذلك» وقد عرف 
أن صلاة العشاء الآخرة طوّل فيها معاذ بقومه”" » فيدل ذلك على استحباب 
قراءة هذا القدر فى العشاء الآخرة. 


ومن الحسن أيضا قراءة هذه السُّوّر" بعينها فيهاء وكذلك كل ما ورد 
عن التّبِي كله من هذه القراءة المختلفة [فينبغي]7© أن يفعل*©: ولقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول »)7١6 :١57/8(‏ وهذا 
لفظه » ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء :79/١(‏ 156). 

(9) -ذكراهدا الحديت فى المدن مختضرا» ولفظ البحازي كبا قفة جابر ين عبد الها قال أثيل 
رجل بناضحين ‏ وقد جنح الليل -» فوافق معاذا يصلي » فترك ناضحه وأقبل إلى معاذء 
فقرأ بسورة البقرة ‏ أو النساء -» فانطلق الرجل» وبلغه أن معاذا نال منه» فأتى النبى كلل 
فشكا إليه معاذاء فقال النبي كَكة: «يا معاذ» أفتّان أنت؟ - أو فاتن - ثلاث مرار)ء ثم 5 
قال الحافظ ابن حجر في شرح قوله (وقل - جنح الليل): (أي: : أقبل بظلمته» وهو يؤيد أن 
الصلاة المذكورة كانت العشاء 0 

() في الأصل» و(س): (السوره)» والمثبت من زء هء ش. 

(4) في الأصل: (ينبغي)» والمعبت من (ه). 

(5) قال الفاكهاني: (وفي هذا الكلام نظرء فإنه يقتضي استحباب قراءة الأعراف في المغرب 
مرة» أو الطورء ونحو ذلك كما جاء في الحديث» مع استمرار العمل على خلاف ذلك» 
والله أعلم). «رياض الأفهام» (؟/74"). وتعقبه ابن الملقن فقال: (وأيّ مانع من ذلك ؟- 
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000 
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00) 


هلام 65ةه 


وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين أنه فعل ذلك مرة» وقد فعلته أنا أيضاء ولله الحمد). 
«الإعلام» (17/0؟؟). 

وفي حاشية (س): (تستحب قراءة أمثال هذه السورة إلا إذا كان إماماء لأنّه لا يحكم بأن 
من اقتدى به ليس خاليا من ذوي الحاجة). 

نقل الخطيب البغدادي عن عمرو بن قيس الملائي» قوله: (إذا بلغك شيء من الخير 
فاعمل به ولو مرة تكن من أهله). «تاريخ بغداد») »)30/1١4(‏ وعمرو قال فيه الحافظ: 
(أبو عبد الله الكوفي» ثقة متقن عابد» من السادسة مات سنة بضع وأربعين). «التقريب» 
(ص: .):55١‏ 
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باب ترك الجهر [ب]'" «شررائه تمر أيمر» 


2 سدس هاون : عن أنس بن مالك [5:]”" «أنْ الثبى لل 
وأبا بكر وعمر #85 كانوا يفتتحون الصلاة ب#لَلمَدُ لَه ري العلميت » 


[الفاتحة: 70]7؟ , 


وفي رواية: "صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان [8ه.]”''. فلم أسمع 
أحدا منهم يقرأ أ سَراآتَا 7 َم آم 4) 0 

0 «صليت خلف النّبِي #َكلِِ وأبي بكر وعمر وعثمان 
[ وهم ]” "© فكانوا يستفتحون'" ليد بي ري العكميرت *» لا يذكرون 
2 بسر ات تمر ايمر » في ول قراءة ولا [في]!" آخرها)" . 


أما قوله «كانوا ستفتحون الصلاة ب ليد يه رص ب العلميت 214 فقد 
تقدم الكلام في مثله وتأويل من تأول ذلك بأثه كان يبتدئ بالفاتحة قبل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(؟) مابين المعقوفتين من (ز) و(ه). 

(*) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير :١59/١(‏ 0747 . 
(:) مابين المعقوفتين من (ه). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة :799/١(‏ 899). 
() مابين المعقوفتين من (ه). 

69 في (س) زيادة: (القراءة) . 

(4) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)» وهو الموافق لما في «الصحيح». 

6 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة :799/1١(‏ 899). 


بحن 
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ال وأماءبة بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في 
الصلاة » والعلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: تركها سرًا وجهراء وهو مذهب مالك”" . 


00 1 000 


الثاني: قراءتها سرّا لا جهراء وهو مذهب أبي » وأحمد 


* الثالث: الجهر بها فى الجهرية » وهو مذهب الشافعى”* » رضي الله 

600 1 

عنهم أجمعين ٠."‏ 
والمتيقّن من هذا الحديث عدم الجهر»ء وأمًا الترك أصلا فمحتمل 
[مع ظهور ذلك في بعض الا لفاظ ) وهو قوله: رلا بذكرون»)]!" ؛ وفل جمع 
جماعة من الحفاظ باب الجهرء وهو أحد الأبواب التى يجمعها أهل 
التجزيية607 وكقير ينها د أو الأكدربى مسا +« وودضها عمد الأميناةة إلا أنه 


)١(‏ تقدم هذا المبحث عند شرح حديث عائشة » وهو الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي 
كل . وتقدّم هناك أنْ هذا التأويل المذكور هو تأويل الشافعية والحنابلة» انظر (89/5). 

(؟) انظر «المدونة» »)١57/١(‏ و«الكافي») لابن عبد البر (701/1). 

() انظر «الحجة على أهل المدينة» (97/1)» و(المبسوط» للسرخسي .)١6/1(‏ 

(4) انظر «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» (087/7)» و«الكافي» لابن قدامة 55/١1(‏ 1). 

(5) انظر «نهاية المطلب» »)١10//5(‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (؟/187). 

() ذكر الصنعاني قولا رابعا في المسألة وهو التخيير» فمن شاء جهر ومن شاء خافت» نسبه 
إلى إسحاق وغيره. انظر «العدة» »)57١/7(‏ وانظر كذلك «مسائل الإمام أحمد وإسحاق 
بن راهوية») (075/17). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
قال الفاكهاني: «هو إلى النص أقرب منه إلى الظهور» . «رياض الأفهام» (8/9*)» إلا أن 
الصنعانى قال بأنْ قوله: «لا يذكرون» ظاهر الترك» لكنه يحتمل التأويل» أي: لا يذكرون 
جهرا. انظر «العدة» .)8١١/5(‏ 

(8) وممن ذكره ابن خزيمة في (صحيحه» )١59/١(‏ وقال بأنه قد جمع طرق الأحاديث محيلا- 


رضن 
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غير مصرح فيه بالقراءة /[10] في الفرض”" أو في الصلاة» و[بعضها]'" 
فيه'" ما يدل على القراءة في الصلاة» إِلَا أنه ليس بصريح الدلالة على 
خصوص التسمية. ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد الله ال قال: 
ا١كنت‏ وراء أبي هريرة [وطه]”* > فقرأ: «يت اكه لتم ايمر [الفاتحة: ١]ء‏ 
ثم قرأ بأمّ القرآنء حتى بلغ: ولا الصَّآلِيرت * [الفاتحة: «]» ثمّ قال: آمين» 
وقال الثاس: آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس قال: 
الله أكبرء ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيدهء إِنَّي لأشبهكم صلاةً 
برسول الل ك0" . 


وقريب من هذا فى الدلالة والصحة » صلاة المعتمر بن سليمان » 
لتم آم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء ويقول: 


وكان يجهر ب#بشسي أله 

- إلى كتابه: الصلاة» ومعاني القرآن. وذكره ابن حبان في «(صحيحه) (0/١١٠)غ2‏ 
والدارقطني في (سننه») (/40)» وغيرهم. 

() في (ه): (الفرائض). 

(؟) في الأصل: (يعمّها)؛ والمثبت من بقية النسخ. 

فرغ في (س) زيادة: (بعض). 

(1) قال الصنعاني في ذكر هذا الحديث بعد قول المؤلف: (ليس بصريح الدلالة على خصوص 
التسمية): (وذلك أن قوله: إني لأشبهكم صلاة برسول الله كله ليس صريحا في أن كل ما 
فعله من فعله ولد فيهاء لاحتمال أنه أشبههم في معظم أفعالها وأقوالها), وقال مثله في 
الحديث الذي بعده. «العدة» .)51١١/9(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين من (ز). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح » باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (؟/14: 9.08)غ 
وابن خزيمة في (صحيحه) (١/061؟)2‏ وابن حبان في «الصحيح» »)٠ ٠/0(‏ والحاكم 
في (المستدرك» (١//اه*)‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين)» وصححه الدارقطني» 
والبيهقي . انظر (السنن» للدارقطني (0/7/7)) و«السئن الكبرى») للبيهقي (؟/15). 
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8 باب ترك المجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم 9 
«ما آلوا أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس» 
وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله يَكِيِْ) , وذكر الحاكم أبو عبد 


الله أنّ رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات7". 


وإذا ثبت شىء من ذلك» فطريق أصحاب الجهر أنهم يقدمون الإثبات 
على النفى » ويحملون حديث اسن على عدم السماع ء وفى ذلك بعد مع 


راقن 0 


وأتن المالفية ترك القيسية «العمل القض فخ أهل. السديية”": 
والس نحن ذلك قم عاتن بجوي ترك السهو إلا أن يدل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (سننه) (178/59) 2 والحاكم في «المستدرك) 2)808/1١(‏ والبيهقي 
في المعرفة السنن والآثار» (8/5) وقال نحو كلام الحاكم. 

(؟) وقد صحب النبي يك عشر سنين» وصحب الخلفاء الثلائة خمسا وعشرين سنة؛ فيبعد ألا 
يسمع من 55 الجهر بهاء وإنما التقديم لرواية المغبت من أجل أن أنسا اعترف بأنه لم 
يحفظ حكم البداءة بالقراءة في الصلاة لما سأله أبو مسلمة» ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح 
بالحمد جهرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. انظر 
«الفتح») (09/9). 
وقال الشيخ ابن باز معلقا على كلام الحافظ: (هذا فيه نظر» والصواب تقديم ما دل عليه 
حديث أنس عن شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة» وكونه نسي 
ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية من 
روى الجهر بالبسملة على أن النبي يكل كان يجهر بها في بعض الأحيان من وراءه أنه 
يقرأهاء وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث 
أنس من شرعية الإسرار بالبسملة . والله أعلم). حاشية «الفتح) (7174/17). 

() انظر «جامع الأمهات» .)115/١(‏ 

(4) في (ز) و(ه): (الأول). 


الا 


قال: 


كتاب الصلاة 


باب سجود السهو”" 
سه 


١‏ - رمش إَآنَ: عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة [و8ة]”" 
صلى بنا رسول الله كَل إحدى صلاتي التدو 1" عاقالة:ابق سبريزة : 


وسمّاها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا -» قال: فصلى بنا ركعتين» ثُمّ سلّمء 
فقام إلى حَشَبة معروضة في المسجدا؛) فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع 
بده اليمنى على اليسرى» وشبّك بين أصابعه» وخرجت السَّرَعَانَ7* من 
أبواب المسجد فقالوا: أقصِرت0© الصلاة؟» وفي القوم أبو بكر وعمر 


00 


فرع 
فر 
)2 


(2) 


00) 


كتب في حاشية الأصل: (حديث ذو اليدين). 
قال في «النهاية»: والسهو في الشيء: تركه عن غير علم (؟2»)470/5 وفسره الرازي 
بالغفلة. انظر «مختار الصحاح» (ص ٠65١)ء‏ كلاهما ف مادة: (سها). 
ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
العَشِيّ - بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء -: ما بين زوال الشمس وغروبها. وصلاتا العشي 
هما الظهر والعصر . انظر «النهاية» («/57 ؟2)9 واشرح صحيح مسلم» للنووي (58/0). 
جاء في رواية «مسلم» أنها جذع ء قال الفاكهاني: (الظاهر أن هذه الخشبة هي الجذع الذي 
كان هق يخطب عليه) . «رياض الأفهام» (1/7ه”"). 
السّرَّعان - بفتح السين والراء -: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه 
بسرعة. ويجوز تسكين الراء» والمراد بهم: أوائل الناس خروجا من المسجدء وهم 
أصحاب الحاجات غالبا. انظر (النهاية») (2)*51/17 و«الفتح» (/570). 
في (ه)» ش: (قصرت) بدون همزة الاستفهام. وهي كذلك بدونها في البخاري وصاحب 
المتن قد ساق لفظه. وأشار الفاريابيت (ص: )2١‏ إلى أنها في بعض نسخ المتن بإثباتها. 
قال النووي: (بضِمٌ القاف وكسر الصادء وروي بفتح القاف وضمٌ الصادء وكلاهما 
صحيح ) ولكن الأول أشهر وأصح). «المنهاج» (18/0). 

١5 


باب سجود السهو 
سوس 0 


[فهابا]”" أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين» 
فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصِرت الصلاة؟ قال7": «لم أفس ولم 
تقصراء فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟»2 فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما 
ترك ثم سلم ) ثم كبر فسحد مثل سحوده أو أطول , ثم رفع زافةه 
كل ثم كبر وسجد مثل سجوده الأول, أو أطول» ثم رفع و ألضه وكبر. 
[فربما]”“' سألوه: ثم سلم؟ فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم'”. 


: الكالزم على هزا الحريت يتعلى. .مرامث: بحث يتعلق بأصول الدين» 
وبحث يتعلق بأصول الفقه» وبحث يتعلق بالفقه. 


فأنا بحت الأول: ففي موضعين ؛ 


به أحدهماة أنه ندل على خواز السهو كن الأفعال- على الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين ١‏ /[٠/ب]‏ وهو مذهب عامة العلماء والن 7 


(1) في الأصل: (فهاباه)؛ والمغبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 
والمهابة هي الإجلال والمخافة» وقد هابه يهابه إذا خافه ووقره» ورجل مهيب إذا هابه 
الناس ٠‏ انظر «الصحاح» (9/1 5 )» و«النهاية») (786/6). 

(0) في (ه): (نقال). 00 

0 في (ز): (وكبر). 

(4:) في الأصل: (وربما)» والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في «صحيح البخاري». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره :1١/١(‏ 
© واللفظ له ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
امع : #“الاة). 

(1) قال ابن حزم عند ما ذكر عصمة الأنبياء عن تعمد المعصية صغيرة كانت أم كبيرة ونسب 
هذا القول إلى جميع أهل الإسلام: (وهذا القول الذي ندين الله تعالى به» ولا يحل لأحد- 


1١ 


كتاب الصلاة 


وهذا الحديث مما يدل عليه وقد صرح"" وَكَهِ في حديث ابن مسعود بأنّه 


وقدت] !لط اديه البعر عي 19 الف له وعرة الببهو علي 


وإثما انين اعيذ”" وتفتك تضورة النشنان ل 17 0000 


00 
(0 


000 
010 


2) 
69 


أن يدين بسواه)» إلى أن قال: (إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم أيضا 
قصد الشىء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى). «الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل» (0/5). وذكر هذا المبحث قبله فخر الدين الرازي فى كتابه 
العصة الأنبياء» (ص707). ْ 

قال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم» منها: أن النسيان لا يعصم منه 
أحد » نبيا كان أو غير نبي » قال عَللِي : نسي آدم فنسيت ذريته) . «التمهيد») .)951/١(‏ 

في (س) زيادة: (رسول الله) . 

في (ه): (ينسون). 

ولفظ الحديث: (إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إثما أنا بشر مثلكمء 
أنسى كما تنسونء» فإذا نسيت فذكروني»» أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب التوجه 
نحو القبلة حيث كان 2)5١0١ :89/١(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة :5٠0/١(‏ 01/7). 

في الأصل: (وشدد)» والمثبت من (ه) و(س) كما هو عبارة القاضي عياض. 

يقال: أوغل القوم وتوغلوا: إذا أمعنوا في سيرهم» وتوغل في الأرض» أي: سار فيها 
وأبعد. انظر «النهاية) »)7٠١9/0(‏ و«مختار الصحاح») .)9457/١(‏ 

في (ه): (قصدا). 

ذكر القاضي عياض بأنهم الباطنية وأرباب علم القلوب. انظر «الإكمال» (014/1). 

وذكر في ذلك عن مالك حديثا بلغه أن رسول الله كَلْهُ قال: «إني 0 م لأسنّ). 
«الموطأ) (؟72/5١1).‏ 

قال ابن عبد البر: (أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبى يَلَِةّ بوجه من 
الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجهء والله أعلم. وهو أحد لاديف الأربعة في 
الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» والله أعلم). «التمهيد) (810/5/74).- 
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© باب سجود السهو 2 

وهذا("© باطل لإخباره يل بأنه ينسى7؟ » ولأن الأفعال العمدية تُبطل 
الصلاة» ولأن صورة الفعل [النسيانيّ]'" كصورة الفعل العمديً» وإنمًا 
يتميزان للغير بالإخبار”؟. 

والذين [أجازوا]” السهو قالوا: لا بقرٌ عليه فيما طريقه البلاغ 
الفعلي » واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أو ليس من شرطه 
ذلك» بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر» وهذه الواقعة 
قد وقع البيان فيها على الاتصال”" . 


وقد قسم القاضي عياض”" الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ وإلى 

ما ليس طريقه البلاغ. ولا بيان [للأحكام]”" من أفعاله'"" البشرية وما 

يختص به من عاداته وأذكار قلبه. وأبى ذلك بعض من تأخزر عن 1 

- وقال الحافظ: (فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد). 
«الفتح) 0/١‏ ). 

)١(‏ في (ز) زيادة: (قصد). 

(؟) في (س) زيادة: (كما ينسون). 

() في الأصل: (النسيان)» والمثبت من بقية النسخ. 

(5) وقد أخبر النبي كَل أنه ينسى كما سبق قريبا في حديث ابن مسعود المتفق عليه. 

(5) في الأصل: (اختاروا)» والمثبت من (ه) و(س). 

(1) حكاه القاضي» وذكر أن القول بفورية التنبيه مذهب الأكثرين» وممن قال بجواز التراخي 
إمام الحرمين أبو المعالي الجويني . انظر «الإكمال» (؟/0154). وجزم ابن حزم بما ذهب 
إليه الأكثرون. انظر «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» (5/8). 

69 انظر كلامه في «الإكمال») (01/7). 

(4) في الأصل: (لأحكام)» والمثغبت من بقية النسخ . 

(9) في (س): (الأفعال). 

)١(‏ لم أقف على صاحب هذا القول. 
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كتاب الصلاة 


قال إن أقوال الرسول كَكةٌ وأفعاله وإقراره كله بلاغ» واستنتج بذ 
اليو ا ل ا ل 
البلاغ» [وهذه كلها بلاغ]'"» [فهذه]”" كلها تتعلق بها العصمة» 

القول والفعل والإقرار» ولم يصرّح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهوء 
وأخدّ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به يك فإن كان يقول بأنّ السهو 
والعمد سواء في الأفعال» فهذا الحديث يرد عليه. 


الموضع الثاني: الأقوال» وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ » والسهو 
فيه ممتنع » ونقل فيه الإجماع”" كما يمتنع التعمّد قطعا وإجماعا: وأا طرق 


السهو في الأقوال الدنيوية» وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا 
فستكدك للأحكام إليهاء ولا أخبار المعاد ولا ما يضاف إلى وحى »© فقل 


(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 
واستثنى الصنعاني ما كان من خصائصه وعاداته؛ لعدم وجوب إبلاغها عليه ككل لأمته إلا 
بيان أنه مختص بها حتى لا يتابع » مثل ما ورد في الوصال. انظر «العدة» (477/7). 

(؟) في الأصل: (وهذه)» والمثبت من بقية النسخ . 

() ذكر الحافظ ابن حجر أن حكاية القاضي الإجماع على منع دخول السهو في الأقوال 
التبليغية وعلى تخصيص السهو في الأفعال تعقبت . انظر (الفتح» (/5517). 
وبين الصنعاني أن لا فرق بين الأقوال البلاغية والأفعال البلاغية» إذ الكل تشريع » ونقل 
الأفعال كنقل الأقوال. ولعموم قوله «كما تنسون)» ولأنه قد ثبت أنه يه نسي بعض 
الآيات وذكرها من سماعه لتلاوة بعض أصحابه فقال: «يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا 
آية أسقطتها من سورة كذا وكذا» أخرجه البخاري في كتاب فضائل الل اجات من لويد 
بأسا أن يقول سورة البقرة :١945/5(‏ 0047)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن (051/1: /178). 
قال: (وبعد ثبوت هذا الحديث فلا بد من تقييد امتناع السهو عليه في الأقوال بما قبل 
البلاغ إلى العباد) . «العدة) (577/7). 
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4 باب سجود السهو 9 
حكى القاضي عياض عن قوم أنهم جوّزوا السهو والغفلة في هذا الباب 
عليه » إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة ٠.‏ 


0 : 5 00 1 
قال: والحق الذي لا مرية فيه [ترجيح]'' قول من لم يجز ذلك على 
الأنبياء في خبر من الأخبار» كما لم يجيزوا عليهم فيها العمدء وأنه لا يجوز 
ا 1 : 
عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا سهوء ولا في صحة ولا مرض» ولا 
: 0 
رضئ :ولا غضت: 
والذي يتعلق بهذا من الحديث قوله كله «لم أنس ولم تقصراء وفي 
رواية أخر: «كل ذلك لم يكن)”", واعتذر عن ذلك بوجوه: 
أحدها: أن المراد: لم يكن القصر والنسيان معاء وكان الأمر كذلك”'" . 
وثانيها: أن المراد: الإخبار /[0/] عن اعتقاد قلبه وظنّهء وكأنه 


للق في الأصل: (ترجح)» والمثبت من (ه) و(س). 

(؟) هذا الذي رجحه القاضي» وقال: (فلم يأت في شيء منها ‏ يعني: سيرته كله استدراك 
غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة» ولو كان لثقل) ثم ذكر استدراك النبي كَكِْو رأيه 
في تلقيح النخل ٠.‏ «الإكمال» .)01١5/7(‏ 
قال الصنعاني: (استدراكه ذلك في تلقيح النخل من الأقوال الدنيوية» وقد جاز عليه فيها 
الخطأء والدعوى أنه لا يجوز عليه ذلك في حال من الأحوال فهو دليل عليه). «العدة» 
(51:/0؟:). 

(*) وهو لفظ «مسلم»» انظر الإحالة لحديث المتن. 

(:) قال القاضى بعد ذكر هذه العبارة: (وهذا اعتذار ضعيف). «الإكمال» (0)011//5 وبين 
الصنعاني 56 هذا الاعتذار بأن السائل إنما سأل أحد أمرين» فهو إن نسي فما قصرء 
وإن قصر فما نسي» فلا يمكن الجمع بينهما في حكم واحدء فلا يتصور إرادة هذا الوجه 
من السائل ولا من المجيب . انظر «العدة» (4754/17). 
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ع كتاب الصلاة 8 
مقدر النطق به وإن كان محذوفاء لأثه لو صرح به وقال(" لم يكن في ظنّى ) 
ثمّ تبين أنّه كان خلافه في نفس الأمرء لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في 
ظنه » فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك إذا كان مقدرا مرادا. 


وهذان الوجهان يختص أَولهين1؟؟ برواية من روى: «كل ذلك لم 
1" وما من رو: الم أنس ولم تقصر) فلا يصح فيه هذا التأويل. 


اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية]”” » فإِنْه ‏ وإن لم يذكر ذلك - فهو 
الغابت فى نفس الأمر عند هؤلاء» فيصير كالملفوظ [به](" . 


عله 


افا لكي : قوله © «لم أنس» [يحمل على السلام]" , أي: أنه 
كان مقصوداء لكنه بناء على ظنُْ التمام) ولم يقع 0ن في نفسه ) 
وَإِنّما وقع السهو في عدد الركعات”'" , وهذا بعيدلا" . 


)١(‏ الأصل: (قال)» والمغبت من (س). 

(؟) في (ه): (تأويلهما). 

(8) سبق أنه لفظ «مسلم»» انظر الإحالة لحديث المتن. 

(:) في الأصل: (الوجه الثاني: وأما هذا) » والمئبت من بقية النسخ. 

)٠(‏ في الأصل: (مدلول اللفظ والأمور الذهنية)؛ والمثبت من بقية النسخ. 

() ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(60 في بقية النسخ زبادة: (أن). 

(8) في الأصل: (يحتمل)» والمثبت من بقية النسخ. 

(9) في الأصل: (سهو)ء المثبت من (ز) و(ه). 

.) 0 واستجود هذا المعنى الحافظ ابن حجر . انظر «الفتح») (ع/‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الصنعاني: (ووجه بعده أنه سأله 6ل : نسي فسلم من اثنتين» أو قصرت الصلاة؟ 
والجواب عنه بأنىي سلمت قصدا غير ناس للسلام غير مناسب ولا مطابق للسؤال.- 
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لت 0 

- ورابعها: الفرق بين السهو والنسيان» و[أن]'" التّبِي يلل كان يسهو 
ولا بنسى» ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنّه غفلة» ولا يغفل عنهاء 
وكأته'" يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنهاء 
ذكره القاضي عياض :8" . 

والبرن نون هنذا اهصن اللديازة تعن حفينه النوى والسبانه ع عه 
الفرق بينهما في استعمال اللغة» وكأنّه يتلوّح من اللفظ على أن النسيان عدم 
الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بهاء ويكون 
النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكرء والسهو عدم 
الذكر [لا]”© لأجل الإعراض» وليس في هذا - بعد ما ذكرناه - تفريق 
كلى تين الهو والننيان*. 


- وخامسها: ما ذكر القاضي عياض”" أنه ظهر له ما هو أقرب وجها 
وأحسن تأويلاء وهو أنه إنّما أنكر 8#: نسيت”" المضافة إليه» وهو الذي 


إذ السؤال عن قصره الصلاة وترك ركعتين» لا عن السلام). العدة) (؟177/1). 

)02( في الأصل: (وإن كان)» والمثبت من بقية النسخ . 

220 في بقية النسخ: (وكان). 

(*) ذكره في «الإكمال» (018/5). 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(5) فرق بعض أهل العلم بين معنى السهو والنسيان ولم يفرق بينهما غيرهم» وأما ابن فارس 
ففسر السهو بالغفلة في «مقاييس اللغة» 2)٠١1//7(‏ كما تقدم تفسير ذلك في «مختار 
الصحاح». وأما الصنعاني فقد فرق بينهما بأن الناسي إذا ذكر تذكرء والساهي بخلافه. 
«العدة» (؟//اا:). 

(7) ذكره في «الإكمال» (؟/018). 

(1) في (س): (النسيان). 
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كتاب الصلاة 
ل «(بئسما يه ع مسد 3 » وقد 
وقد شك الراوي على ل بعضهم في الرواية الاخرى, هل قال: 
اتقو أن انمي وان أو هنا للشك» وقيل: بل للتقسيم» وأن هذا يكون منه 
5 قرف 
مرة [من] قبل شغله وسهوه» ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليسنّ : 
فلمًا شأله السائل بذلك اللفظ » أنكره وقال له: «كل ذلك لم يكن»)2 وفي 
رواية أخرى: «لم أنس ولم تقصر)ء أما القصر فبيّن» وكذلك لم أنس حقيقة 
٠) 3‏ و٠‏ 2 5 هن 0 03 م به 
من قبل نفسي و[غفلتي] ' عن الصلاة» ولكنٌ الله نشاني لأسن . 
واعلم أنه قد ورد في «الصحيح)”” فق التخدييكف آبن:مسعوة. أن التبن 
ككل قال: (إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» /[0٠/ب]‏ ولكن إِنْما أنا 
[معلكم]” ؛ أنسى كما 00 فإذا نسيت فذكروني»» وهذا يعترض 
ما ذكره القاضي [عباض: جور ]| "من أنه كله أنكر انسية التسيان إليه» فاه 
كله قد | العا سر 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده :١917/5(‏ 
»؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول 
نسيت آية كذا (0485/1: 2078٠‏ ولفظه: «بئسما لأحدهم يقول: نسيت آبة كيت وكيت» 
بل هو نسي » استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال» من النعم بعقلها». 
(؟) تقدم تخريجهء انظر: (178/5). 
اع ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
(:) في الأصل: (عقلي)؛ والمثبت من بقية النسخ. 
() الحديث في «الصحيحين» » وقد سبق تخريجه عند التعليق على البحث المتعلق بأصول الدين . 
)3( ما بين المعقوفتين من (ه)» وهي موافقة لما في «الصحيحين». 


(0) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
(4) في الأصل: (نسبت)» والمثبت من (ز) و(ه). 


١: 
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وما :كه النافين ياف "١"‏ من آله يلل حوى :"أن يقال( تنتيت: كاه 
الذي أعرفه فيه: «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا»» وهذا نهي عن 
إضافة نسيت إلى الآية» وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية 
النهي عن [إضافته]!" إلى كل شيءء» فإنْ الآية من كلام الله تعالى 
[المعظّم]”” » ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله 
مساواة غير الآية لها. 


وعلى كل تقدير» لو لم تظهر مناسبة» لم يلزم من النهي عن الخاص 
النهي عن العام» وإذا لم يلزم ذلك» لم يلزم أن يكون [قول]”*2 القائل: 
نسيت الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلا تحت النهي فينكرء والله أعلم. 

ولمّا تكلم بعض المتأخرين”” على هذا الموضع» ذكر أن التحقيق في 
الجواب عن ذلك: أنّ العصمة إنمًا تغبت في الإخبار عن الله في الأحكام 
وغيرهاء لأنّه الذي قامت عليه المعجزة» وأمّا إخباره عن الأمور الوجودية» 
فيجوز عليه النسيان [فيه» هذا أو معناه]”". 


. في (ه) زيادة: (85ك)‎ )١( 

49 في الأصل: (إضافة)» والمثبت من (ه). 

() فى الأصل: (المعظمة)» والمثبت من بقية النسخ . 

(5:) مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(5) في حاشيتي (ه) و(س): 
هو عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري. كان إماما فى الفقه والأصول والعربية » ودرس 
مذهب مالك مع رفيقه ابن الحاجب عند أبي الحسن الأبياري» واختصر التهذيب اختصارا 
حسناء واختصر المفصل للزمخشرى. انظر «الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء 
المذهب» لابن فرحون اليعمري (ص:1517). 

(0) مابين المعقوفتين من بقية النسخ. 

1١ه‎ 


كتاب الصلاة 
وأا الى التعلى, أصول الفقّهء فإن بعض من صف في ذلك احتج به 
على جواز الترجيح بكثرة الرواة» من حيث إِنْ النبي كلل طلب إخبار القوم 


بعد إخبار ذي اليدين”'". وفي هذا ببحث0©. 


وأما الى التعلىء بالفقهء فمن وجوه: 


د أحدها: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظَنّ 
التمام لا يوجب بطلانها . 


الثاني: أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة. 


الثالث: استدل به بعضهم على أنَّ كلام الناسي لا يبطل [الصلاة] 29 
0 5 .0 0. (4) 
وابو حنيفة يخالف فيه ". 


)١(‏ وممن صنف في الأصول واحتج بالحديث على ذلك: القاضي أبو يعلى في «العدة في 
أصول الفقه» 2)١١1/(‏ وابن قدامة في «روضة الناظر) (797/7). 

(؟) الترجيح بكثرة الرواة إنما يسلك عند وجود التعارض» ولم يكن ثم ذلك في الحديث» 
وإنما سأل النبي كله أصحابه بعد توقفه في خبر ذي اليدين على سبيل التأكدء وذلك أن 
في القوم من هو أفضل منه فلم يراجعه ككل » فبإخبارهم زاد خبره قوة. 
انظر «العدة» لابن العطار (١//700ه)»‏ والعدة») للصنعاني (470/17). 

(*) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» انظر «الأم) »)١40/1(‏ و«الكافي» 
لابن عبد البر 57/١(‏ ؟)2 و«الكافي» لابن قدامة .)7176/١(‏ 

(:) واستدلوا بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة» كحديث ابن مسعود: (إن الله يحدث 
من أمزة ماابشاءء وإن مما أحديق؛ أن لا تكلموا في الصلاة» أخرجه البخاري في كتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى: #كُلَّ يوم هْوَفي مَأَنِ4 [الرحمن: 4؟] (168/5), 
وحديث معاوية بن الحكم لما شمّت أحدًا في الصلاة» وسبق تخريجه في (؟/مىو) 
وقالوا بأنها ناسخة لحديث ذي اليدين. انظر «المبسوط» للسرخسي -,0170/١(‏ 
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الرابع: الكلام العمد لإصلاح الصلاة» جمهور الفقهاء على أنه 
مول 7 وروى ابن القاسم عن مالك أن الومام لو تكلم بما تكلم به النبي 
لله من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأموم» أن صلاتهم تامّة 
على مقتضى الحديث!" . 

زالذثه' متعرا امن هدام انلقو فى _الاعنذان عن :هذ" الحديك”". 
والذي ذكر فيه وجوه: 

منها: أنّه منسوخ» لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه 
الكلام في الصلاة”*». وهذا لا يصحء لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة» 
وذكر أنه شاهد القصة» وإسلامه عام خيبر» وتحريم الكلام في الصلاة كان 
7 اى . ]زه 
قبل ذلك بسنتين » [ولا يتسخ] ( زذد111 1 1 0 


و«بدائع الصنائع») (دلعم 0 . 
وقد أجيبوا بأن إسلام أبي هريرة متأخر» وقد روى هذا الحديث وحضر القصة. وأما السهو 
والنسيان فقد عفا الله 508 هذه الأمة. انظر «الاستذكار» ٠1//١(‏ ه)» و«المجموع») للنووي 
(:/لام). 

2078 انظر كلام المذاهب في المسألة في «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود) (ص:‎ )١( 
.)170/١( و«الحاوي الكبير» (187/7)» «المبسوط» للسرخسي‎ 

(؟) انظر «المدونة») )714/١(‏ وذكر ابن الرشد بأنه المشوود من المذهب «بداية المجتهد) 
.)17/١(‏ وروي ذلك أيضا عن الإمام أحمد. انظر «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبد الله) (ص: 221١١‏ ورجحه ابن قدامة في «الكافي) (1/هل/ا؟ا). 

0 ذكر في حاشية (ز): (هذا الاعتذار للحنفية). 
وهو اعتذار غيرهم أيضا. 

2:١‏ اعتذر به الحنفية» انظر «الحجة على أهل الدينة» »)751//1١(‏ و«المبسوط») للسرخسي 
(للال). 

(0) ما بين المعقوفتين من بقية السخ. 


كتاب الصلاة 


المتأخر تالمنة ا 


ومنها: [التأويل /[1.4] لكلام]() الصحابة أن المراد بجوابهم: 


جوابهم بالإشارة والإيماء» لا بالنطق”". وفيه بعد» لأَنّه خلاف الظاهر من 
حكاية الراوي لقولهم”'' [وإن]”” كان قد ورد في حديث حماد بن زيد: 
«فأومؤوا إليه)9', فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء 
وبعضهم كلاماً» أو اجتمع اللأمران في حق بعضهم . 


ومنها: أن كلامهم كان إجابة للرسول كيل وإجابته واجبة". 


واعترض عليه بعض ال بأن قال: إِنْ الإجابة لا تتعين بالقول» 
فيكفي فيها الإيماء» وعلى تقدير أن يجب القول» لا يلزم منه الحكم بصحة 
الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف”" . 


وأجاب به قبله الإمام الشافعي في «الأم» »)١54/1(‏ وانظر (التمهيد) (١/ه).‏ 

في الأصل: (التأويل الكلام)؛ والمغبت من (ه) و(س)» وفي (ز): (بكلام). 

ذكر ذلك الخطابي في «معالم السنن» (570/1)» وابن عبد البر في «الاستذكار» ٠/١(‏ ث6). 
زاد الحافظ بأن هذا الاعتذار مندفع مع قول ذي اليدين: «بلى قد نسيت). انظر «الفتح» 
(25/9). 

في الأصل: (فإن)» والمثبت من بقية النسخ . 

أخر جه أبو داود في كتاب الصلاة » باب السهو في السجدتين »)٠١١8 :751/١(‏ وإسناده 
87 03 

وهذا جواب للإمام أحمد. انظر «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص: 07)ء 
وكذلك الشافعية» انظر «الحاوي الكبير) (194/7). 

لم أقف على تعيين هذا المعترض . 

قال العراقي: (في هذا الحديث أنهم أجابوه باللفظ بعد العلم أنهم في الصلاة وأكمل بهم 
الصلاة» ولم يأمرهم بالاستئناف» فترجح ما يقوله الشافعية» والله أعلم) «طرح التثريب» 
(4/9). 
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ومنها: أَنَّ الرسول تك تكلم معتقدا لتمام الصلاة» والصحابة تكلموا 
ظَ 40 0 ” فم 
مجوّزين النسخ”'". فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا”' 
[ما]”” فى كتاب مسله”' أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله 
ميت 85 فقال رسول الله كَِلِّْ: «كل ذلك لم يكن»» فقال: قد كان بعض 
ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله كلل على النّاس» فقال: «أصدق ذو 
اليدين ؟) 2 فقالوا: نعم يا رسول الله» بعد قوله يِه «كل ذلك لم يكن». 
[و]”“قوله كلْهِ «كل ذلك لم يكن» يدل على عدم النسخ» فقد تكلموا بعد 
العلم بعدم النسيم”". 
لننبه”" ههنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين: «قد كان بعض ذلك» 
بعد قوله كله «كل ذلك لم يكن», فإن قوله: «كل ذلك لم يكن» تضمن 
أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي » وهو عدم القصر. 


والثاني: الإخبار عن أمر وجودي » وهو [عدم]”" النسيان. 


. وهذا يضعفه 


)١(‏ في (ز) و(س): (للنسخ). 

(؟) ذكر هذا الاعتذار أيضا في اامسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» (177/7) إلا أن فيه 
أن لا يتكلم أحد بعد ذي اليدين » وانظر «الحاوي الكبير») (؟199/1). 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(:) انظر الإحالة لحديث المتن. 

(0) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

() وجواب القائلين بهذا الاعتذار أن الصحابة وإن علموا عدم النسخ» إلا أن إجابة النبي كله 
واجبة » فلينظر الاعتذار قبله. 

(60 في (ز): (ولتنتبه)» وفي (ه): (ولينتبه) . 

(4) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 


١68 
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5 ل لمم الاك كانم أنه . : 00 
الشرعي , والاخر متحقق عند ذي اليدين» فلزم أن يكون الواقع ا 
ذلك ماكر 


* الخامس: الأفعال التي ليست من [جنس]”" أفعال الصلاة إذا 
وقعت سهواء فإمًا أن تكون قليلة أو كثيرة» فإن كانت قليلة لم تبطل 
الصلاة؛ وإن كانت كثيرة ففيها خلاف في مذهب الشافعي 48(" , واستدل 
لعدم البطلان بهذا الحديث؛, فإنّ الواقع فيه أفعال [كثيرة](*2»: ألا ترى إلى 
قوله: «خرج سرعان الناس»)؛ وفي بعض الروايات: «أنه كَللِ خرج إلى 
فترلة ومو 3 قال في كتاب مسلم('': «ثمّ أتى جذعا في قبلة المسجد 
فاستند إليها)» 0" قد حصل البناء بعد ذلك, فدل على عدم بطلان 
الصلاة بالأفعال الكثيرة سهوا!» . 


. في الأصل: (بعد)» والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

6 في الأصل: (حسن) » والمثبتم من بقية النسخ . 

(8) ذكر هذا الخلاف الجويني في «نهاية المطلب» 2)7١8/17(‏ وقال العمراني بأنها تبطل. 
«البيان») (75/7). وذكر النووي أن هذا هو المذهب وقطع به الجمهور» وأن الناسي فيه 
كالعامد؛ إلا أنهم أجمعوا على اشتراط التوالي للبطلان. انظر «روضة الطالبين» (98/1؟). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(5) هذا لفظ مسلم أيضاء أخرجه من حديث عمران بن حصين في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب السهو في الصلاة :5٠ 5/١(‏ 010/4). 

() انظر الإحالة في التعليق على حديث المتن. 

60 في الأصل زيادة: (قال) وليست في باقي التسخ . 

() قال ابن العطار بعد نقل كلام جمهور المذهب بأنها تبطل: (وهو مشكل » وتأويل الحديث 
عليه صعب). «العدة») .)6015٠0/1١(‏ 
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3 د السادس: 00 البناء على الصلاة بعد السلام سهواء 
والتحمهون بعاقه جز ذهها يتميدرن "بن ا إلى أنْ ذلك إثما يكون 


دن على ما ورد في الحديث!؛ 


ولعله رأى/[٠.ب]‏ أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها 
[على]”» خلاف القياس» [وإِنّما ورد النص على خلاف القياس]”' في 
هذه الصورة المعينة» إوهو السلام من اثنتين» فيقتصر على مورد 
النص ]”" » ويبقى فيما عداه على القياس ٠‏ 

والجواب عنه أنه إذا كان الفرع مساويا للآصل الف | وان 
خالف القياس عند بعض أهل الأصول» وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة 
إن كان هو الخروج منها بالنية والسلام؛ وهذا المعنى قد ألغي عند ظَنٌّ 


)١(‏ انظر كلام المذاهب في «المدونة» »)7١18/١(‏ و«الأم» 2)١6١/1١(‏ و«المبسوط» 
للسرخسي (80/7)» و«الكافي» لابن قدامة (717/4/1). 

(؟) هو أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي » وسحنون لقب» واسمه عبد السلام» من أعلام 
المذهب المالكي بالمغرب» توفي سنة أربعين ومائتين للهجرة. انظر: «ترتيب المدارك» 
(5/5:)» وتاريخ قضاة الأندلس (ص: 57)» و«الديباج المذهب» (ص: 50). 

ف ل ركعتين) ٠‏ 

(:) يعني: ما ورد في حديث الباب . انظر «البيان والتحصيل» (07/17). 
قال العراقي : (في حديث عمران بن حصين - وفيه أنه و سلم من ثلاث ركعات - حجة 
على سحئون من المالكية) . (طرح التغريب» (7/8؟). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(4) في الأصل: (لحق)» والمثبت من (س). 

١١ 


كتاب الصلاة 

التمام بالنص» ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين”" كونه بعد ركعتين» 
أو يعن فلحت أو بع 1 

السابع: إذا قلنا بجواز البناء» [فقد]7" خصصوه بالقرب في 
ال وأبى ذلك بعض المتقدمين فقال بجواز البناء وإن طال مالم 
ينتقض وضوءه» روي ذلك عن ربيعة”*'» وقيل: إن نحوه عن مالك » وليس 
ذلك بمشهور عنه. واستدل لهذا المذهب [بهذا](2 الحديث ورأوا أنَّ هذا 
الزمن طويل لا سيما على رواية من روى أن التي مَكِهِ خرج إلى منزله”. 

الثامن: إذا قلنا إنه لا يبنى إلا في القرب» فقد اختلفوا في حدّه 
على أقوال؛ منهم من اعتبره بمقدار فعل الثبي كَكِةِ في هذا الحديث» فما 
زاد عليه من الزمن فهو طويل» وما كان بمقداره أو دونه فقريب» ولم 


)١(‏ في (ه) و(س): (بعد). 

00 قال العراقي: (ولا يحتاج إلى هذا الجواب مع وروده نصا في الثلاث» كما ثبت في صحيح 
مسلم » وكما في حديث معاوية بن خديج أيضا. نعم إن قاله في السلام من ركعة فجوابه ما 
ذكره» والله أعلم) . «طرح التغريب) (7/7؟5). 

(9) في الأصل: (وقد)» والمثبت من (س). 

(:) وإن تباعد الزمن أعاد» انظر أقوال المذاهب: «المدونة» »)١44/١(‏ و«المهذب» للشيرازي 
(رإعلال)ء و«المبسوط) للسرخسي »)557/١(‏ و«الكافي) لابن قدامة .)785/١(‏ 

(5) هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» المعروف بربيعة الرأي» فقيه أهل المدينة ؛ 
أدرك جماعة من الصحابة » وعنه أخذ مالك بن أنس » توفي سنة ست وثلاثين ومائة. انظر 
تاريخ مولد العلماء لابن زبر »)851/١(‏ و«وفيات الأعيان» (588/5؟)»2 و«السير» 
2)250. 
وقد ذكر هذا القول عنه القرافي في «الذخيرة» .)١517/7(‏ 

() في الأصل: (وهذا)» والمثبت من بقية النسخ. 

69 تقدم قريبا أنه في (صحيح مسلم) من حديث عمران بن حصين. 
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الوجوه كلها في مذهب الشافعي [وأصحابه]”" نهلك . 


التاسع: فيه دليل على شرعية سجود السهو. 


:* العاشر: فيه دليل على أنه سجدتان. 


الحادي عشر: فيه دليل على أَنّه في آخر الصلاة» لأن الي كَل لم 
يفعله إِلَّا كذلك. وقيل في حكمته أَنّه أخر لاحتمال وجود سهو آخرء 
فيكون جابرا للكلٌ7". وفرع الفقهاء على هذا أنّه لو سجد ثمٌ تبيّن أنه لم 
يكن آخر الصلاة؛ لزمه إعادته(” في آخرهاء [وصوروا]”'» ذلك في 
صورتين ؛ إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة [ثمٌ يخرج]”" الوقت» 
وهو في السجود الأخيرء فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. والثانية: أن 
يكون مسافرا فيسجد للسهوء وتصل به السفينة إلى [الوطن]!"©2» أو ينوي 
الإقامة [فيتة]!" ويعيد السجود» ل 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
وانظر قولهم في «المهذب» للشيرازي »)17١/1(‏ وجزم إمام الحرمين أن المذهب: اعتبار 
العرف . انظر (نهاية المطلب» (855/7؟). 

(؟) ذكر هذه الحكمة بعض الفقهاء في كتبهم» انظر: «المهذب» للشيرازي »)175/١(‏ 
و«المبسوط» للسرخسي (١/5؟51)»‏ و«المغني» (71/5). 

(0) في (ه) و(س): (إعادتها). 

(4) في الأصل: (وصورة)» والمثبت من بقية النسخ. 

(5) في الأصل: (فخرج)» والمثبت من بقية النسخ. 

(7) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل» والمثبت من بقية النسخ. 

(60 في الأصل: (فيهم) » والمثبت من بقية النسخ. 

١0 


هٍ كتاب الصلاة 
والله د 

6 الثانى عشر: فيه دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد 
[بتعدد]9") أسيانة ) فإن الى عكنهِ 0 58 وتكلم ومشى » وهذه موجبات 
متعددة واكتفى فيها بسجلتين )» وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء 0 ومنهم 
من قال: يتعدد السجود بتعدد السهو» على ما نقله بعضهو!*. ومنهم من 
فرّق بين أن يتحد الجنس 5 1 وهذا الحديث دليل على ]|/٠١[/‏ 
خلاف هذا المذهب, فإنه قد تعدد الجس في القول والفعل» ولم يتعدد 
السجود. 


مذهب الشافعى 0 وقيل: كله بعد السلام, وهو مذهب أب حنيفة 


)١(‏ ذكر هذا التفريع بعض الفقهاءء انظر «نهاية المطلب» (؟///ا؟)» و«المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني» (019/1). 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية السخ . 

(9) في (ه) زيادة: (قد). 

:)2 وهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. انظر «المدونة» (١/77؟)2‏ و«(مختصر 
المزني») (مإرححا و«الكافي») لابن قدامة »)787/١(‏ و«الذخيرة» (591/97). 

(5) ذكر ابن قدامة والنووي أنه مذهب الأوزاعي» وابن أبي حازم» وعبد العزيز بن أبي سلمة. 
انظر «المغني» 6 ” وانظر «المجموع» (:/:). 

(7) ذكر ذلك أيضا ابن قدامة عن بعض الحنابلة » ثم صوّب ما قرره بمثل قول الجمهور. وذكر 
النووي عن القاضي أبي الطيب أنه حكى عن الأوزاعي: إذا كان السهوان زيادة أو نقصاء 
كفاهما السجدتان؛ وإن كان أحدهما زيادة» والآخر نقصاء يسجد أربع سجدات. انظر 
المصدر السابق. 

010 انظر (الآأم» ))٠5/1(‏ «الحاوي الكبير) (؟/5١5).‏ 
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جا" 'وقيل ما كان من "تقض :فمخله قبل النتلاء وها كان تمن زياقة 
القديم 
وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة”*' وقبله في 
النقص”*» واختلف الفقهاء: فذهب مالك إلى الجمع بأن استعمل كل 


حديث قبل السلام في النقص» وبعده في الزيادة. والذين قالوا بأن الكل 
قبل السلام”" اعتذروا عن الأحاديث [التي جاءت]”" بعد السلام بوجوه: 


أحدها: دعوى النسخ لوجهين: أاحتهياة أن الزنهمري قال: 
ىل شري سو ان اتن لسع فتن لساك 7" («القات: أن 


.)/1١ (بدائع الصنائع»‎ 2»))9١9/١( انظر «المبسوط»‎ )1١( 

(؟) انظر «المدونة» »)7570/١(‏ «الكافي») لابن عبد البر .)779/١(‏ 

() ذكره الجويني في «النهاية») (75/7)» وذكر الماوردي أن الشافعي أشار إلى ذلك في 
كتاب: «(اختلافه مع مالك) )» ثم قال: (والمشهور من مذهبه في القديم والجديد ما حكيناه 
في فعل ذلك قبل السلام في الزيادة والنقصان) . «الحاوي الكبير) .)7١5/5(‏ 

(5) هو ما أخرجه البخاري في كناب الجمعة» باب إذا صلى خمسا (78/7: )١١7‏ واللفظ 
له» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
(501/1: ١/اه)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعودء ولفظه: «أنْ رسول الله كَل صلى الظهر 
خمسا)ء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: صليت خمساء «فسجد 
سجدتين بعد ما سلم»). 

(5) هو حديث ابن بحينة في «الصحيحين» » وهو الحديث الثاني من هذا الباب» انظر (150/7) . 

(7) وهم كما تقدم في الصفحة السابقة ‏ أصحاب المذهب الشافعي. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

69 هو ما رواه البيهقي في «المعرفة») (8/8/ا71؟) عن الشافعي أنه قال في القديم: (أخبرنا 
مطرف بن مازن» عن معمر» عن الزهري» قال: (سجد رسول الله كَكَة» سجدتي السهو قبل- 
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[الذيه ]27 رووا السجود قبل السلام متأخروا الإسلام وأصاغر الصحابة”" . 


والاعتراض على الأوّل: أن رواية الزهري مرسلة» ولو كانت مسندة 
[فشرط]!” النسخ: [التعارض باتحاد المحل]20'» ولم يقع ذلك مصرّحا به 
في رواية الزهري » فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل السلام؛ لكن 
في محل النقص» وإِنّما يقع التعارض المحوج إلى النسخ [لو]”” بيْنَ أن 
المحل واحد» ولم يُبيّن ذلك. 

والاعتراض على الثاني: أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم 
الرواية حالة التحمّل. 

- الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد 
السلام: التأويل» إِمَا على أن يكون المراد بالسلام هو السلام على النّبي 
يك الذي في التشهد» وإمّا أن يكون على [أن]”'' تأخرها بعد السلام على 
سبيل السهو'"» وهما بعيدان؛ أمّا الأول فلأنَ السابق إلى الفهم عند إطلاق 


- السلام» وبعده» وآخر الأمرين قبل السلام»). والزهري لم يسمع من النبي كله فهو 
منقطع » وقد بينه البيهقي بعد ذكره لهذا الحديث » وقاله ‏ كذلك ‏ الزيلعي. انظر (#انصب 
الراية) (119/1/7). 

(1) في الأصل: (الذي)» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) ذكر هذا الاعتذار الماوردي في «الحاوي الكبير» .)7١5/17(‏ 

(9) في الأصل: (بشر)» والمثبت من بقية النسخ . 

(4:) في الأصل: (لتعارض اتحاد المحل)؛ والمثبت من بقية النسخ. 

() في الأصل: (ولو)» والمثبت من بقية النسخ. 

() مابين المعقوفتين من (ز) و(س). 

(0) ذكر هذا الاعتذار أيضا الماوردي » انظر «الحاوي الكبير) (؟717/1). 
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السلام في سياق ذكر الصلاة؛ هو الذي [يحصل]'" به التحلل. وأمّا الثاني 
فلآنَ الأصل عدم السهوء وتطريقه(" إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير 
لغ وأيضا فإنّه مقابل بعكسه» وهو أن يقول الحنفىّ محله بعد السلام, 
وتقديمه قبل السلام على سبيل السهو. 
الوجه الثالث في الاعتذار”": الترجيح بكثرة الرواة''». وهذا ‏ إن 
صم - فالاعتراض عليه: أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح”” » فَإدّ 
نما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع» وأيضا فلا بد من النظر في محل 
التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة أو النقصان. 


/[0ب] والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن 
الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل» إِمَا بأن يكون المراد بقوله: قبل السلام: 
[السلام]7) الثاني » أو يكون المراد بقوله: !وسجد سجدتين): سجود 
الصلاة. وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد ههناء فالكل7"' ضعيف» 
وَالأزلانيطله 01" نتخوة المي لا هوق لايس السليفية انفاقا: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
(؟) في (ه) و(س): (تطرقه). 
(0) في الأصل: زيادة (عن) بعد لفظة: (الاعتذار) » والمثبت من بقية النسخ . 
(:) ذكره الماوردي. انظر «الحاوي الكبير» (711/7). 
(5) وهذاما تقرر في علم الأصول من تقديم طريقة الجمع على طريقة الترجيح عند الإمكان» انظر 
«العدة في أصول الفقه») للقاضي أبي يعلى (/>: »)٠١‏ و«الإحكام» للآمدي (709/7) . 
() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠.‏ 
(0) في بقية النسخ: (والكل). 
(4) في (س): (بأن). 
/ا6 ١‏ 


كتاب الصلاة 

وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما 
ذهب إليه مالك» وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه [وما لم يرد 
0 حديث » فمحل السجود فيه قبل السلام) وكأن هذا ين إلى أن 
الأصل في الجابر أن يقع في المجبورء فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في 
نوه النصح ووييقى تنما :عذاة على الا 
طريق الترجيح» لكنّهما اختلفا في وجه الجمع» ويترجح قول مالك بأن 
يذكر المناسبة فى كون سجود السهو قبل السلام عند النقص » وبعده عند 
الزيادة» وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علّةء وإذا 

: : 00 5000 


590 ا 

الوجه الرابع عشر: إذا سها الإمام» تعلق حكم السهو بالمامومين 
وسجدوا معه وإن لم يسهواء واستدل عليه بهذا الحديث» فإِنْ التّبى لل 
سها وسجد القوم معه لما سجد» وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من 
الصحابة» ولم يمش» ولم يسلّم إن كان ذلك”". 


. ما بين المعقوفتين من بقية النسخ‎ )١( 

(0) في (س): (نظرا). 

49 قال ابن قدامة في سجود السهو قبل السلام: (لأنه من تمامها وشأنهاء فكان قبل سلامها 
كسجود صلبها) . «الكافي») له .)587/١(‏ وانظر «المغني») (؟/18). 

(4) سيكرّر الشارح الإشارة إلى هذه القاعدة » انظر ما سيأتي .)1١1/7(‏ 

(0) في بقية النسخ: (سهوه). 

69 وهو قول الجمهور من الحنفية» والمالكية » والشافعية » والحنابلة » انظر قول المذاهب في- 


١ 


2 باب سجود السهو © 
الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما فى 


سجود الصلاة . 


قال: 


:4 الوجه السادس عشر: القائل «فنبئت ]20 عمران بن حصين 
ثم سلم) هو محمد ابن سيرين » الراوي عن أب هريرة » وكان 


الصواب للمصتف أن يذكره»ء فإنه لما لم يذكر إلا أبا هريرة» اقتضى ذلك 
أن يكون هو القائل: (فنبتت) »2 للحن كذلك» وهذا يدل على السلام من 
سجود السهو. 


00 
هع 
فر 


* [الوجه](" السابع عشر: لم يذكر التشهد بعد سجود السهو”", 


«الحاوي الكبير) (؟/778)» و«المبسوط» للسرخسي »)718/١(‏ و«البيان والتحصيل» 


(255/9).» و«الشرح الكبير» (595/1). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

وقد ورد في ذلك حديث عن عمران بن حصين» وفيه: (ثمّ تشهد ثم سلم)ء أخرجه أبو 
داود في كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم :71/9/1١(‏ 9١٠1)غ2‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو :009/١(‏ 
6؛ وغيرهماء عن أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن سيرين » عن خالد الحذاءء 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عنه. ورجال إسناده ثقات, إلا أن الآئمة تكلموا في 
زيادة هذا اللفظا 000 ْ 
وقد أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
::٠5/1(‏ 075)» والشافعي في «المسند» »)١77/١(‏ وغيرهما من طريق عبد الوهاب 
الثقفي . وأخرجه النسائي في «الكبرى» (01/7) من طريق يزيد بن زريع. وأخرجه ابن 
خزيمة في «الصحيح» (10/5) من طريق ابن علية» والمعتمر بن سليمان» وحماد بن 
زيد. وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (7074/5) من طريق وهب بن بقية عن خالد 
الواسطي » كلهم عن خالد الحذاء؛ فلم يذكر واحد منهم لفظ التشهد. - 

١84 


كتاب الصلاة 


وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي قبل السلام”" » وقد يستدل 
بتركه في الحديث على عدمه في الحكم» كما فعلوا مثله كثيرا من حيث إنه 
لو كان لذكر ظاهرا" . 


هرو ههه 


5 29 تريش القَاقْ: عن عبد الله بن بُحينة ‏ وكان من أصحاب 


النبي ككل -: «أنْ التّبي كه صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين 
ولم يجحلس » فقام الناس معه ) حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه ) 
كبر وهو جالس » فسجد سجدتين قبل أن يسلم ‏ ثم سلم)7". 


© القالز م عليه من و نموه: 


00 


هع 


فر 


الأوّل: فيه دليل على /[1:1/] السجود قبل السلام عند النقصء فإنّه 


ولذلك قال البيهقي بعد إيراد لفظ التشهد: (تفرد به أشعث الحمراني» وقد رواه شعبة 
ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم» عن خالد 
الحذاء» لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث»؛ عن محمد» عنه. ورواه أيوب عن محمد قال: 
أخبرت عن عمران» فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل 
السجدتين» وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه). (السئن الكبرى» (؟/00"). وذكر 
الحافظ شذوذ هذه الزيادة. انظر (الفتح» (*/9ه50). 

خلافهم فيه على قولين» أحدهما أنه يتشهد, والثاني لا يتشهد» كلاهما مروي عن مالك. 
وجعلهما ابن عبر البر على التخبير. انظر «الكافي» له .)785/١(‏ أما الفاكهاني فقال: 
(وهذا القول الثاني: قول ابن القاسم » وعليه العمل). «رياض الأفهام» (847/17). 

سبق مثل هذا المبحث في شرح حديث المسيء صلاته» من باب وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجودء انظر: (19/5). 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب من لم ير التشهد الأول واجبا :176/١(‏ 228594 واللفظ 
له؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة :8929/١(‏ ثلاة). 


١ 


باب سجود السهو 
للا ات 0 0 

قف ون هذه الصلذة الجلورس الأومط روسن" 

الثاني: فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب,ء أعني: الأوّل» 
من ديق إثله بر ببالنحوةة ول .بجيو الزاشية إلا يعداركة قعل 
[و] كذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول . 

* الثالث: فيه دليل على عدم تكرر السجود عند تكرر السهوء لأنه 
قد ترك الجلوس الأوّل والتشهد معاء واكتفى لهما بسجدتين» هذا إذا ثبت 
أنَّ ترك التشهد الأول بمفرده موجب/" . 


(1) وهو اختيار الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» إلا الحنفية» فإنهم يرون أن جميع 
السجود بعد السلام. وقد تقدم هذا المبحث في .)١150/1(‏ 

68 والقول بعدم وجوبه مذهب المالكية » والشافعية انظر (نهاية المطلب» (7575/17)» و«المقدمات 
والممهدات» »)171/1١(‏ ويرى الحنابلة الوجوب. انظر «عمدة الفقه) (ص: .)7١‏ 
أما الحنفية فهم يرون الوجوب على اصطلاحهم» بحيث لو تركه عمدا أساء وصحت 
صلاته» وإن تركه سهوا سجد للسهوء وبعضهم سمّى وجوب هذا الجلوس سئة. انظر 
«ابدائع الصنائع» (177/1). 

(0) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(:) وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية. انظر «الحاوي الكبير» (؟/7١)»‏ و«الكافي» 
لابن عبد البر »27١5/1(‏ و«المبسوط» للسرخسي »)١111/1(‏ وعندهم لو أن المصلي 
تعمد تركه بطلت صلاته. ويرى الحنابلة الوجوب» انظر «الكافي») لابن قدامة .)71/8/1١(‏ 

(0) ذكر الحافظ أن هذا استدلال بعض الشافعية » وتعقبه بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود 
لترك ما ذكر» ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث » فيستلزم إثبات الشيء بنفسه ٠‏ 
وأما النووي فقد استدل على الاكتفاء بالسجدتين عند تعدد السهو بحديث ذي اليدين» 
وقال الحافظ عن هذا الاستدلال: (نعم» حديث ذي اليدين دال لذلك). «الفتح») 
(/549)» وانظر «المجموع» .)١47/5(‏ وقد تقدم الاكتفاء بالسجدتين لتعدد السهو في 
الحديث السابق» انظر .)١814/57(‏ 


1١5١ 


2 : كتاب الصلاة 9 


0 الرابع: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس » 
وهذا [لا إشكال](" فيه على قول من يقول: إِنْ الجلوس الأوّل سنة2©0 
فإن ترك السنة للإتيان بالواجب واجب» ومتابعة الإمام واجبة. 


الخامس: أنه [إن](" استدل به على أنْ ترك التشهد الأول بمفرده 
موجب لسجود السهو فيه» ففيه7©) نظر من حيث إن المتيقن السجود عند هذا 
القيام عن الجلوس 200 وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه فلا يتيقن أن 
الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقطء لاحتمال أن يكون [مرتبا](0) 
[على]”" ترك الجلوس [أو عليهما]7» وجاء هذا من الضرورة الوجودية. 


)0 في الأصل: (الإشكال)» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) وبهذا جزم الحنفية » والشافعية» انظر «المبسوط») للسرخسي 2)١111/7(‏ واروضة الطالبين» 
»)3594/١(‏ وعند الحنابلة أن الإمام إذا انتصب قائما لا يجوز له أن يرجع» فيتابعه 
المأموم » وإن لم يقم» وسبح له فلم يرجع» تشهد المأموم وحده لأنه واجبء ثم تابعوه في 
القيام. انظر «الكافي» لابن قدامة (7178/1). 

() ما بين المعقوفتين من (ه) و(ش). 

(:) في (س): (و). 

(0) قال الحافظ: (وقد صرح في بقية الحديث بأنَّ السجود مكان ما نسي من الجلوس)» وأشار 
الحافظ إلى حديث ابن بحينة من طريق أخرى» وفيه: (وسجدهما الناس معه مكان ما نسي 
من الجلوس»؛ أخرجه البخاري في كتاب السهوء باب من يكبر في سجدتي السهو 
كا ل 76 ومسلم في المصدر السابق ذكره. انظر: «الفتح») ("/وع 5 ). 
قال الصنعاني: (إلا أنه قد يقال: هذا فهم من الصحابي أنه لذلك بمفرده» ويحتمل أنه له 
وللتشهد). «العدة» (؟/47 4 )» وهو مثل ما قرره المصنف . 

(+) في الاصل: (مركبا)» والمثبت من بقية النسخ . 

(0) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل» والمثبت من بقية النسخ . 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

١5" 


باب المرور بين يدي المصي 


باب المرور بين يدي المصل 
---4ه0]0: ا 0 
7 ع 020 5 ع 
١١‏ - منرسث إاونَ: عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمّة الانصاري 


00 قال: قال رسول الله يللد : « لو يعلم المارٌ بين يدي المصل ماذا عليه 


من الإثم» لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمرٌّ بين يديه . 


00 


)0220 
فرع 


لدع 


5 ( 5 0 ا ع )2 
قال أبو النضر"”: لا أدري» قال: أربعين يوماء أو شهراء أو سنة ". 


في (س): (أبو الجهيم)؛ ذكر ابن عبد البر في ترجمته أنه راوي حديث التيمّم» أمّا أبو 
جهَِيم فهو الذي يروي حديث المرور بين يدي المصلي هذاء واسمه عبد الله بن جهيم» 
ففرّق بينهماء وتبعه ابن الأثير. وأما الحافظ ابن حجر فجعلهما واحداء وسمّاه في ترجمته 
بن الحارث بن الصمة» ووهّم من جعل الحارث جذه. وقد ذكر مسلم أن اسمه عبد الله بن 
جهيم. «الكنى والأسماء» .)١1946/1(‏ 

وانظر ترجمته في «الاستيعاب») (2157854/4 558١)ء‏ ولأسد الغابة؛ (08/5)» 
و«الإصابة» (/2)57/1» وانظر (الفتح») (؟/5ه؟). 

في (س): (885) . 

هو راوي الحديث عن بسر بن سعيد» واسمه سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيد الله 
بن معمر التيمي ؛ تيم قريش » توفي في خلافة مروان بن محمدء ثقة كثير الحديث. انظر 
«الطبقات الكبرى - متمم التابعين» لابن سعد (ص: 207395 و«التاريخ الكبير») للبخاري 
(011/5). 

قال الحافظ في قول أبي النضر: (هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري» لأنه ثابت في 
الموطأ من جميع الطرق» وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عبينة كما ذكرنا). «الفتح» 
(/84ه؟). ظ 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي (ك/ى ١‏ 3ض: ١لم)ء‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب منع المارٌ بين يدي المصلي (77/1: 001)» وليس فيهما 
لفظ: «من الوثم). 


1١77 


والثوري 


كانم للا وال اب لاع لام وقد صرح في الحديث بالوثم 


00 


هق 


فر 


ددع 


2) 
000 


0200 


كتاب الصلاة 


2 لب جه 


أبو جهيم: عبد الله بن جهيم الأنصاري » سماه ابن عيينة”'" في روايته» 
فق 


فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة» أو 
1 )0 | 


درا ع 0 :ء (0). 
وبعض الفقهاء قسم ذلك إلى أربع صور . 


كع .كه : 0 660 2 
الآولى: أن يكون للمارٌ مندوحة عن مروره 


"توزنيوق السا» 


سفيان بن عيينة » تقدمت ترجمته غند شرح المصنف للحديث الثالث عشر من باب صفة 
صلاة النبي كَلكِ (/88). ولم أقف على روايته لحديث الباب. 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي » أمير المؤمنين في الحديث» 
مات سنة إحدى وستين ومائة. انظر «التاريخ الكبير) للبخاري (99/4)ء و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم .)05/١(‏ وروايته لحديث الباب أخرجها ابن أبي شيبة في 
(مسنده) (؟/7). 
قال الصنعاني: (وهذا الشرط مأخوذ من غير هذا الحديث» فظاهره التعميم» لا كما تفيده 
عبارة الشارح) . «العدة» (50/7 5)» ولعله أراد الحديث الثاني من هذا الباب الذي سيأتي . 
لم أقف على هذه اللفظة: «من الإثم» في الكتب الستة وغيرها. 
قال الحافظ ابن حجر: (زاد الكشميهني: «من الإثم»ا» وليست هذه الزيادة في شيء من 
الروايات عند غيره» والحديث في الموطأ بدونها)» قال: (وكذا رواه باقي الستةء 
وأصحاب المسانيد» والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاء لكن 
في مصنف بن أبي شيبة: «يعني: من الإثم»» فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري 
حاشية» فظتّها الكشميهني أصلاء لأنّه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ » بل كان 
راوية)» ثم ذكر وهم من ذكره مطلقا. انظر (الفتح» (61//9؟). 
وهم من فقهاء المالكية. انظر «جامع الأمهات») »2)١1١6/1(‏ و(الذخيرة» .)١67/9(‏ 
النون» والدال» والحاءء كلمة تدل على سعة في الشيء. ومنها قولهم: لك عنه مندوحة: 
أي سعة وفسحة. انظر «مقاييس اللغة» »)4١/0(‏ و«النهاية» (0/ه"). 
في بقية النسخ: (المرور) . 

5 


2 باب المرور بين يدي المصلي 7 
ولم يتعرّض المصلي لذلك »؛ فيخصص المارٌ بالإثم إن مر . 
الصورة الثانية: مقابلتهاء وهو أن يكون المصلي تعرّض للمرور» 
والمارٌ ليس له مندوحة عن المرور» فيختص المصلي بالإثم دون المار. 


* الصورة الثالثة: أن يتعرّض المصلي للمرور»ء ويكون للمارٌ مندوحة ؛ 
فيأثمان » أما المصلى فلتعرّضهء وأمَا المارّ فلمروره مع إمكان ألا يفعل. 


الصورة الرابعة: أن لا يتعرّض المصلي ولا يكون للمارٌ مندوحة» 
فلا يأثم واحد/[١١1/ب]‏ و 
مرق ©ه- 


6 - رمش القّان: عن أبي سعيد الخدري :8 قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «إذا صقّ أحدكم إلى شيء يستره من الناس؛ فأراد 
لأحد”" أن يجتازا" بين يديه فليدفعه» فإن أنى فليقاتله فإِنّما هو 
شيطان)7). 


)١(‏ وقال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا: (وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاء ولو 
لم يجد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته)» ثم أيد قوله بحديث أبي سعيد 
في دفعه لشابٌ أراد أن يجتاز بين يديه وفيه: «فنظر الشابٌ فلم يجد مساغا إلا بين يديه»» 
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه :1١1//1(‏ 20009 
وانظر «الفتح») (69/17؟). 

إفة في الأصل: (أحدكم)» والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في «الصحيحين». 

() من الجوز بمعنى: القطع والسيرء والاجتياز: السلوكء انظر «الصحاح» (/8100)» 
و«النهاية») (916/1). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه :1١//١(‏ 009)» 
ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب منع المار بين يدي المصلي :"55/١(‏ 0060). 


1١56 


كتاب الصلاة 


ل ١‏ ج28 


6 عاد لم0 ل ل بك 
أبو سعيد الخدرى: سعد بن مالك بن سنان» خدرئٌ »2 وقد تقدم 


الكلام 0 


فرق 


والحديث يتعرّض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته © 2 وهو 


اهن 


5 1 دق 
وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها 


ولفظة (المقاتلة) محمولة على قوة المنع من غير أن ينتهي إلى 


الأعمال المنافية لصاف 0 وأطلق بعض المصئفين من أصحاب الشافعي 


00 


فم 


فرق 


صحابي مشهور» ومن المكثرين للحديث» استصغر يوم أحد فشهد أول مشاهده الختدق» 
ثم ته ما بعده. انظر ترجمته في (الاستيعاب») (؟505/5)» و«الإصابة» (50/7). 

تقدم مختصرا عند شرح الحديث العاشر من باب المواقيت. حيث اكتفى المصنف بذكر 
كنيته واسمه الثلاثي , ثم قال: (وخدرة في الأنصار) ء انظر: (1/مهع). 

ودفع المار في حالة وضع السترة مستحب عند الجمهورء قال النووي: (وهذا الأمر بالدفع 
أمر ندب وهو ندب متأكد» ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه؛ بل صرح أصحابنا وغيرهم 
بأنه مندوب غير واجب).» «المنهاج» (777/5)» إلا أهل الظاهرء فإنهم أوجبوه. انظر 
«المحلى») (؟/١17).‏ 

قال الصنعاني: (تقييد العمل بالقليل لم يكن مأخذه من الحديث كما تفيده العبارة» بل 
أخذوه من 7 الأفعال في الصلاة» وتقييد الحديث بذلك متوقف على دليل خارجي). 
«العدة» (؟/509). 

وقد قال الجويني في الفرق بين العمل القليل والكثير: (لا شك أن الرجوع في ذلك إلى 
العرف وأهله» ولا مطمع في ضبط ذلك على التقدير والتحديث» فإنه تقريب). «نهاية 
المطلب» .)5١05/9(‏ وانظر كذلك «المبسوط» للسرخسي )ل و«الكافي» لابن 
قدامة (705/1). 

وحكى القرطبي الإجماع على ذلك فقال: (وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح» لأن 
ذلك مخالف لما علم من قاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والسكون فيها). 


.)1٠١5/7( «المفهم»)‎ 


1١175 
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القول بالقتال» وقال: «فليقاتله» على كل الو 


إلى رده والعمل الكثير في مدافعته )» لين ذلك في صلاته أشد من مروره 
عليه . 


وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم تكن سترة» لم يثبت هذا الحكم 
من حيث المفهوم» وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه 
إذا لم يستقبل شيئاء أو تباعد عن السترة» فإن أراد أن يمرّ وراء موضع 
السجود لم يكره» وإن أراد أن يمرٌ في موضع السجود كره» ولكن ليس 
للمصلّي أن يقاتله» وعلّل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة؛ أو ما 
ا 


ولو أخذ من قوله: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره» جواز التستر 
بالأشياء عموما لكان فيه ضعف» لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند 


)١(‏ لعله أراد النووي» فقد قال في شرحه: (والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه 
وبين سترته بأسهل الوجوهء فإن أبى فبأشدهاء وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل 
عليه لأخذ نفسه» أو ماله» وقد أباح له الشرع مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها). 
«المنهاج») دعل ؟ ؟). 

دقن (ه) زيادة: (:#8). ونقل القاضي في (إكمال المعلم» (؟/419). 

() في (ه): (مكانه). 

(:) جزم بهذا النووي في «المنهاج» (5179//5). 
وإن فهم من هذا الحديث حصول تقصير المصلي في عدم جعله السترة» إلا أن النهي للمار 
واردء فالأولى اجتنابه. قال الصنعاني: (فالأولى حمل الكراهة في كلام الشارح على 
التحريم). «العدة» (؟1/5:ه50). 


1١ 11/ 


كتاب الصلاة ٍ 


وجود كل شيئ ساتر» لا جواز [التستر]"" بكل شيءء إلا أن يحمل 
[التستر]!"' على الأمر الحسي لا الأمر الشرعي » وبعض الفقهاء كره التستر 
بآدمي أو حيوان غير" » لأنه يصير في صورة المصلي إليه» [وكرهه]9» 
مالك في الا 


الله 


للق 
2( 
فرق 


2 
للك 


و4 


صو (ه)ه 


في الأصل: (الستر)» والمثبت من (ه). 


ف الأصل: (الستر) » والمثبت من (ه) و(س). 

وتعليل ذلك: المحافظة على الخشوع في الصلاة وعدم الانشغال عنها. انظر «الكافي» لابن 
عبد البر »)2709/١1(‏ ونقل النووي عن الشافعي أنه قال في «البويطي): (لا يستتر بامرأة 
ولا دابة). «المجموع» (18/9؟). 

وقد ورد ما يتعلق بالتستر إلى الدابة حديث عن ابن عمر: «أن رسول الله كَل كان يعرض 
راحلته فيصلي إليها» أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الراحلة 
(00707/1)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (09/1: 007). 

في الأصل: (وكره)» والمغبت من (ه) و(س). 

انظر «إكمال المعلم» (؟//171)» و«الذخيرة» (؟//اه١).‏ 

ذكر القاضي عياض احتمالات في معناه: إما أن يكون فعله هذا فعل الشيطان لبعده عن 
الخير» وإما أن الذي دفعه إلى هذا الفعل هو الشيطان» وإما إشارة إلى ما ورد من حديث: 
«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه» فإن أبى فليقاتله» فإنْ معه القرين» 
أخر جه مسلم في كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي (57/1: 007). انظر 
كلام القاضي في «إكمال المعلم») (؟/١5؟ع).‏ 


١5778 
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6 - يرست القلاتى: عن عبد الله بن عباس #85 قال: «أقبلت 
راكبا على حمار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله كَل 
يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار؛ فمررت بين يدي بعض الصف » فنزلت 
فأرسلت الأتان ترتع » ودخلت [في] 7" الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد»”". 

قوله: «[على](" حمار أتان» [فيه استعمال]”'' لفظ (الحمار) فى 
الذكر والأنثى» كلفظة (الشاة) وكلفظ (الإنسان)”". وفي رواية مسلم: 
«على أتان”"')» ولم يذكر لفظة (حمار) . 


وقوله: «[قد]0”" ناهزت الاحتلام) , أي: فا نا وهو [يؤنس 
بقول]”'' من قال: إِنَ ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وقول من 
قال إن التبي يله مات وابن /1/11] عباس ابن ثلاث عشرة» خلافا لمن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ز) و(س))2 وهي موافقة لما في «الصحيحين»). وفي (م): 
(ورسول الله كك في الصف) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه :٠١8/١(‏ 2))591 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب سترة المصلي لد" 05ه). 

() ما بين المعقوفتين من (ه). 

)2( في الأصل: (لعله لاستعمال)» والمثبت من (ه) و(س). 

(5) والأتان: بفتح الهمزة الأنثى من الحمار. انظر: «مشارق الأنوار» )١5/١(‏ و«النهاية») 
(١/1؟)»‏ وانظر ما سيأتي ( ابام . 

00 (ه): (على حمار)» وذكر لفظة: (أتان) مكان لفظة (حمار) التي بعدها. 
لكن الصحيح أن اللفظتين واردتان عند مسلم. انظر الإحالة لحديث المتن. 

() ما بين المعقوفتين من (ه). 

(4) انظر «تهذيب اللغة») (/9)» و«مشارق الأنوار» (؟914/1). 

(9) في الأصل: (يؤنس يصحح بقول)» فكأنه تكرار العبارة» والمثبت من (ز) لقرب عبارتها 
بما في الأصل . وفي (ه): إيصحح قول)» وفي (س): (يؤنس قول). 

١8 


كتاب الصلاة 


قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ7". 


ولعل قوله: «قد ناهزت الاحتلام» ههنا تأكيد لهذا الحكم. وهو عدم 
بطلان الصلاة بمرور الحمارء لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكارء [وعدم 
الإنكار]”'' على من هو في [مثل]!” هذا السنّ أدل على هذا الحكمء فإنّه 
لو كان في سنّ الصغر وعدم التمييز مثلاء لاحتمل أن يكون عدم الإنكار 
عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه. 

وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار ولم يستدل بعدم استئنافهم 
الصلاة» لأنّه أكثر فائدة» فإنّه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير 
ممنوع من فاعله؛ دل ذلك على عدم إفساده الصلاة» إذ لو أفسدها لامتنع 
إفساد صلاة الناس على المارّء ولا ينعكس هذاء وهو أن يقال: لو لم 
يفسد”'' لم يمتنع على المارّء لجواز أن لا تفسد الصلاة ويمتنع المرور على 
المارء كما يقول في مرور الرجل بين يدي المصلي » حيث تكون له مندوحة 
أنه ممتنع عليه المرور وإن لم تفسد الصلاة على المصلي» فيغبت بهذا أن 
عدم الإنكار دليل على الجواز» والجواز دليل على عدم الإفسادء فَإن© لا 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر أن أهل السير ذكروا الأول؛ وحدث سعيد بن جبير أن النبي كَل توفي 
وعمر ابن عباس خمس عشرة سنة» وصوبه الإمام أحمد» ثم قال: (وما قاله أهل السير 
والعلم بأيام الناس عندي أصح.ء والله أعلم). انظر «الاستيعاب» (2)94/8 وانظر 
الترجمة في «الإصابة» .)١7١/5(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(*) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(:) في (ه): (تفسد). 

(0) في بقية النسخ: (وأنه). 


2 باب المرور بين يدي المصي © 


ينعكس» وكان(" الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدةَ من الاستدلال بعدم 
استئنافهم الصلاة . 


ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد 


الصلاة» وقد قال في الحديث: «بغير جدار)» ولا يلزم من عدم الجدار عدم 
السترةا"' » فإن لم يكن ثمّ سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهرء وإن كان 
وقف الاستدلال على [أحد أمرين]!": إما أن يكون هذا المرور وقع دون 
السترة» أعني: بين السترة والإماط؟'» وإمًا أن يكون الاستدلال واقعا* 


00 
هم 


فة 
0 


(2) 


في بقية النسخ: (فكان). 
ولعل هذا الذي فهمه البخاري كما في تبويبه لحديث المتن» وتبعه النووي في شرحه. 
«المنهاج») (7/54؟7). وقد فسر الشافعي (إلى غير الجدار» يعني إلى غير سترة. انظر 
«الأم» (77/8). وعلق ابن التركماني على ما ذكره البيهقي من كلام الشافعي بقوله: (لا 
يلزم من عدم الجدار عدم السترة» ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى 
إلى غير سترة). «الجوهر النقي») 7/١‏ ؟). 
قال الحافظ: (إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم 
يعهدوه» فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إذ مروره 
حينئذ لا ينكره أحد أصلاء وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من 
عادته كَكةٍ أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أنامدء ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر 
وأبي جحيفة» وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة). «الفتح») (؟/50). ولفظ 
حديث ابن عمر: «أنْ رسول الله يك كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه 
فيصلى إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك فى السفر). أخرجه البخاري بعد حديث المتن. 
ا اكيز اأمروو )ان زالمفت و وقد الست 
قال الصنعاني: (وحينئذ يكون عدم النكير دليلاء إلا أن لفظ حديث ابن عباس ظاهر في 
أنه لم يمر بين يدي الإمام وسترته؛ بل قال: «فمررت بين يدي بعض الصف»» فلا يتم 
الترديد » بل يتعين الأخير منهما) . «العدة») (459/5). 
في بقية النسخ: (وقع). 

١ا/ا‎ 


كتاب الصلاة 


الالال -ههووق 


بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم» لكن قد قالوا: إِنْ سترة الإمام سترة 
لمن خلفه'" » فلا يتم الاستدلال إِلَا بتحقيق إحدى”" هذه المقدمات التي 
منها: أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه"”, إن لم تكن مجمعا 
اي ؛ 


2 
سي 


00 


ف 
ف 


(00 


(0) 


(00 


وعلى الجملة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور 
بو علق المع 1 
ووردت”"2 أحاديث معارضة لذلك؛ فمنها: ما دل على انقطاع الصلاة 


وبه ترجم البخاري ٠‏ وورد بهذه الصيغة حديث ضعيف عند الطبراني في «المعجم الأوسط» 
)١147/1(‏ لتفرد راو ضعيف» وإنما العمل على هذا عند أهل العلم» كما نقله الترمذي في 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في سترة المصلي »)5717/1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(؟/ه9ة:). 

في (ز) (ه) بدون قوله: (إحدى). وفي (س) (ش): (أحد) . 

فى الال زيادة: (بنفي هذه الاقتقات) دين فى ليق المعتمدة » وش » ونسختي دار 
الكتب والأحقاف والمغربيّة. وانظر العدَّة .)509/1١(‏ 

ذكر القاضي عياض أن لا خلاف في كون الإمام سترة لمن خلفه لقوله: «فلم ينكر ذلك 
علي أحد)ء ولآن النبي كَكةِ إن رآه فهو حجة على الجواز» وإن لم يره فقد رآه جملة من 
أصحابه فلم ينكروه. «إكمال المعلم» (؟/18ة). وتعقبه الحافظ بما ورد عن الحكم بن 
عمرو الغفاري ‏ الصحابي - أنه صلى بالناس في سفرء وبين يديه عنزة» فمرت حمير بين 
يدي أصحابه» فأعاد بهم الصلاة. «المصنف» د الرزاق (؟8/7١)»‏ قال الحافظ: (فهذا 
يعكر على ما نقل من الاتفاق). (الفتح» (780//7). 

والقصة رواها عبد الرزاق» ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» »)5١/١(‏ وهذا 
الإسناد صحيح » وصححه الهيثمي في !مجمع الزوائد) .)5١٠١/9(‏ 

ذكر ذلك الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية. انظر «المدونة) 2)7١*/١(‏ 
و«الحاوي الكبير» »)7١8/7(‏ و«المبسوط» للسرخسي .)191/1١(‏ 


في (ه): (وقد وردت). 


١/5 
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تمرؤز الكلن»والمرأة .والهمار” :-:ومتهاة ما ذل علق 'انتظاعها يمرون 
الكلب الأسود والمرأة والحمار”"» وهذان صحيحان. ومنها: مادل على 
انقطاعها بمرور الكلب”" والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي 


وال ا وهذا ضعيف 


00 


[فذهب](© أحمد بن حنبل إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها 


00 


220 


فر 
2 


(0) 


69 


ورد في حديث أبي هريرة» ولفظه: «ايقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل 
مؤخرة الرحل» أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي :"70/١(‏ 
١اله).‏ 

ورد في حديث أبي ذرء ولفظه: (إذا قام أحدكم يصلي» فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل 
آخرة الرحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمار» والمرأة» 
والكلب الأسود) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي (76/1: 
٠له).‏ 

في (ز): (الكلب الأسود). 

روي ذلك عن ابن عباس » وفيه: (أحسبه عن رسول الله 2)36 ولفظه: «إذا صلى أحدكم 
إلى غير سترة فإنّه يقطع صلاته الكلب» والحمار» والخنزير» واليهوديّ» والمجوسيّء 
والمرأة» ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قَذْقَةَ بحجر) أخرجه أبو داود في كتاب 
الصلاة» باب ما يقطع الصلاة (141//1: .01١5‏ 

وقد ذكر أبو داود علة ضعف الحديث فقال إثر تخريجه: (في نفسي من هذا الحديث 
شيء» كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه؛ ولم أر أحدا 
يحدث به عن هشام» وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل 
البصري مولى بني هاشم -» والمنكر فيه ذكر المجوسي» وفيه على قذفة بحجر» وذكر 
الخنزير» وفيه نكارة)» قال: (ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبن 
سمينة » وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه). وفيه أيضا عنعنة يحيى بن أبي كثير» 
وهو ثقة لكنه مدلس كما قال الحافظ. انظر «التقريب») (ص: 2»)015 وممن ضعف 
الحديث: الشوكاني في «نيل الأوطار» (/17). 

في الأصل: (فمذهب) » والمثبت من بقية النسخ. 


١/1 


2 كتاب الصلاة 9 

1[ب]» قال: «وفي قلبي من المرأة والحمار شيء)(2" . 
وإثما ذهب إلى هذا والله أعلم ‏ لأنه ترك الحديث الضعيف بمرة» 
ونظر إلى الصحيح » فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييذه 
بالأسود في بعضهاء ولم يجد لذلك معارضا فقال به» ونظر إلى المرأة 
والحمار فوجد حديث عائشة الآتي© يعارض أمر المرأة» وحديث ابن 


عباس هذا يَعَارْضن أمر الحمان» قتوقف فى ذلك : 


وهذه العبارة التي حكيناها عنه أجود مما دل عليه كلام الأثره'” من 
جزم القول عن أحملا بأنّه لا تقطع المرأة والحمار* » وإِنّما كان كذلك 
لأن جزم القول به يتوقف على أمرين: أحدهما: أن يتبيّن تأخر المقتتضي 
لعدم الفساد على المقتضي للفساد» وفى ذلك عسر عند المبالغة في 
التحقيق . [و](" الثاني: أن يتبيّن أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة :8ه 
من الصلاة إليها وهي راقدة. وليست هذه المقدمة بالبيّنة عندناء لوجهين: 
أحدهما: أنها ه ذكرت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح» ولعل سبب 


)١(‏ انظر مذهبه في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية») (581/97))» و«(مسائل الإمام 
أحمد رواية أبى داود) (50//1). 

(+) هو الحديث الرابع من هذا الباب» انظر: (119/7//7). 

(0) هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي » ويقال الكلبي» الأثرم» الإسكافي» أبو بكر. جليل 
القدرء حافظ » إمام» صحب أحمد بن محمد بن حنبل ونقل عنه مسائل كثيرة فصنف فيها 
ورتبها. انظر ترجمته فى «طبقات الحنابلة») 2))5>/١(‏ و«بغية الطلب» لابن العديم 
(ع/ع: .)١‏ 

(:) في (ز) زيادة: (©#). 

(6) ذكره عنه ابن قدامة 2 «المغني) ١م‏ ). 

(+) ما بين المعقوفتين من بقية السخ . 

1١7: 


باب المرور بين يدي المصي 


8 00 ع ع 
هذا الحكم عدم المشاهدة لها. [و]"' الثاني: أن قائلا لو قال: إِنْ مرور 
المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا 
يساويه في الحكم» لم يكن ذلك بالممتنع » وليس يبعد من تصرف الظاهرية 
00200 
مثل هذا 
وقوله: «[فأرسلت]|0) الأتان ترتع) أى رعو : 


وفي الحديث دليل على أنْ عدم الإنكار حجة على الجواز» وذلك 
مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الاطلاع على الفعل» وهذا 
ظاهر . 

ولعل السبب في قول ابن عباس: «ولم ينكر ذلك علي أحد». ولم 
يقل: «ولم ينكر النَبِي كَلْةْ ذلك» أنّه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض 
الصف» وليس يلزم من ذلك اطلاع التي كَكْةَ على ذلك لجواز أن يكون 
الصف ممتدا ولا يرى النبي كَلَةٌ هذا الفعل منه» فلا يجزم بترك إنكاره مع 
اطلاعه» فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجوازء وهو 


(0) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(؟) مذهب الظاهرية في هذا أن المرأة تقطع الصلاة إذا كانت بين يدي الرجل» سواء مارة أم 
غير مارة» إلا أن تكون مضطجعة معترضة فحسب فلم تقطع . انظر «المحلى) (97570/5). 
ووجه تشبيه المصنف بالمذهب أن العلة في كون المرأة تقطع الصلاة سواء بالمرور أم 
الاعتراض هي الشهوة» ولا شك أن مرورها أخف من كونها معترضة» إلا أن هذه العلة 
ليست منصوصة» بل هي تخمين» وقد بين في ظاهر الحديث أن القطع إنما هو من أجل 
المرور. فيرى المصنف أن الحالتين غير متساوية» واتباع ظاهر الحديث أولى. انظر 
«العدة» للصنعاني (577/9). 

() في الأصل: (وأرسلت)» والمثبت من (ه) » وهو موافق لما في المتن. 


١ا/ه‎ 


كتاب الصلاة 
- سوج 

الاطلاع مع عدم 00" ونا عدم الإنكار ممّن رأى هذا الفعل» فهو 
متيقن » فترك [المشكوك] 2 - وهو الاستدلال بعدم إنكار الثبي كك - 
وأخذ المتيقن - وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين الواقعة!" -» وإن كان 
يحتمل أن يقال: أن قوله «[فلم ينكر]”'' ذلك علي أحد) يشمل الب طلل 
وغيره لعموم لفظة (أحد). إلا أن فيه ضعفاء لأنّه لا معنى للاستدلال بعدم 
إنكار غير الرسول [يكِ] '”' مع حضرته» وعدم إنكاره إِلّا على بعد. 


هرو (6)هه 


(1) لكن قد ثبت في حديث أبي هريرة أنه يكْ قال: هل ترون قبلتي ههناء فوالله ما يخفى علي 
خشوعكم ولا ركوعكم» إني لأراكم من وراء ظهري» أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» 
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة :91/١(‏ 2)114 ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها :19/١1(‏ 4 47). 
وكذلك جاء ما يدل أن المرور كان في مقدمة الصفوف» فقد ورد في بعض ألفاظه: «أقبلت 
وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي» ورسول الله يَكِهْ قائم يصلي بمنى» حتى سرت بين 
يدي بعض الصف الأول» أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب حج الصبيان (/18: 
.)١161/‏ 
قال الحافظ: (ولو لم يرد شيء من ذلكء» لكان توفر دواعيهم على سؤاله ككل عما يحدث 
لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلكء» والله أعلم). «الفتح» (577/7). 

() في الأصل: (الشكوك)» والمثبت من (ه) و(س). 

(0) في (ه): (الرائين له). 

(:) في الأصل: (ولم ينكر)ء والمثبت من (هم). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

١/5 


يدي رسول الله كلق ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني' 
رجلىّ » و'"إذا /[::/] قام بسطتهماء والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» ". 
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05 - نيت اللْع : عن عائشة 85 قالت: «كنت [أنام]7") نيك 


(١‏ +سم ا ب 
قسصت 


(00 


وحديث عائشة وها استّدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور 


الف اق غناة: الجمزار يه برقن مشا فم ود مارم 


وفيه دليل على جواز الصلاة [إلى]”" النائم» وإن كان قد كرهه 


- إفيى ١‏ 00 
يبعضهم + + وورد فيه حديت ‏ : 
)١(‏ فى الأصل: (أنا)؛ ولعله كتب خطأء والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في 


69 


هر 
)2 


4 


000 
0900 


ك4 


«الصحيحين) . 

الغمز: العصر باليد» ومعناه في الحديث؛ غمزني أي: طعن بأصبعه فيَ. انظر «تهذيب 
اللغة) »)8١/4(‏ و«مشارق الأنوار») (170/9). 

في (س): (فإذا)» وهو لفظ البخاري. 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب التطوع خلف المرأة :1١4/١(‏ 017)» ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي (51//1: 017)» واللفظ له. 

وذلك ينبني على تساوي مرور المرأة ومجرد اعتراضها بين يدي المصلي» كما سبق 
مناقشته في (17/5/5). 

في الأصل: (على)» والمثبت من بقية النسخ . 

ذكر ذلك ابن قدامة عن ابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعن أحمد كراهة ذلك في التطوع 
خاصة. انظر «المغنى» (؟1178/5). 

ورد حديث عن جه وار اد «نهى رسول الله كَل أن يصلي الإنسان إلى نائم ومحدث»» 
ذكره الجورقانى فى «الأباطيل والمناكير») (؟/05)» وقال: (هذا حديث باطل). 

وعن ابن عبان أن النبي كله قال: «لا تصلوا خلف النائم والمتحدّث)» أخرجه أبو داود 
في كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام :145/١(‏ 595)» وفيه راو لم 
يسم قال فيه النووي: (ضعيف باتفاق الحفاظ). «المجموع» (ع/رزه؟). 


١ /ا/ا‎ 


كتاب الصلاة 
وفيهدليل.على أن اللسق:<. ما بير لذة :وما مق .رانو سائل اله 
ينقض الطهارة؛ أعني: أنه يدل على أحد الحكمين” . ولا بأس بالاستدلال 
به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض”'"» من حيث إنّها ذكرت أن 
البيوت ليس فيها مصابيح» وربما زال الساتر فيكون وضع اليد - [مم]0) 
عدم العلم بوجود الحائل - تعريض للصلاة بالبطلان”''» ولم يكن التَبِي 
كه ليعرضها لذلك””* . 


وفية ذليل فلن أن الطمل :ابي لينيف الو . 


)١(‏ يرى الشافعية أن لمسها ناقض » سواء بشهوة أو بغيرهاء إلا أن يمسها بحائل فلا ينقض» 
ومذهب أبي حنيفة أن لا وضوء من لمس المرأة مطلقا. وذهب المالكية إلى التفريق» بين 
ما كان بشهوة فينقض » بغض النظر إلى كونه فوق حائل أو تحته؛ وما لم يكن كذلك فلا. 
وعند الحنابلة ثلاثة أقوال» ينقض مطلقاء وعكسه» ورجح ابن قدامة الغالث» وهو التفريق 
بين ما كان بشهوة فينقض» وإلا فلا. انظر كلام المذاهب في «(الحجة على أهل المدينة» 
(0/1), و«الحاوي الكبير» (187/1» 2»)١817‏ و«الكافي» لابن عبد البر »)١54/1(‏ 
و«الكافي») لابن قدامة .)90/١(‏ 

() في (ه): زيادة (الطهارة) . 

(9) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

)0 في زء ه» س: (تعريض الصلاة للبطلان) » وفي (ش): (تعريضا للصّلاة للبطلان) . 

(5) قال الصنعاني: (كأنّه أراد بيان أخذ ذلك من الحديث؛ فأتى به بأنها لما ذكرت أنه لم يكن 
في الببت مصابيح فربما زال الساتر لبدنها فيضع يده وَلْةٌ عند غمزها على نفس البدن مع 
عدم علمه بزوال الحائل» فلو كان اللمس بمجرده للبشرة ناقضا لكان قد عرض صلاته 
بذلك للبطلان» وهو لا يفعله» فدل أنه لمس بغير شهوة. لكن القائلين بأنَّ اللمس ينقض 
لا يشترطون الشهوة). «العدة») (؟555/5). 

000 وقد تقدم مثل هذا الاستدلال عند شرح الحديث الثالث عشر من باب صفة الصلاة في- 


١.78 
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وقولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) إِمّا لتأكيد الاستدلال 
على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليها"© » وإمًا لإقامة العذر 
انوا تحن عوطم لاا بعل يزاي0! جتن الو كنك 1 ساي 
لعلمت بوقت سجوهه بالرؤية» فلم تكن لتحوجه إلى الغمزء وقد قدمنا 
كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك» وكراهة أن تكون: السثرة 
آدميا أو حيوانا عند بعض مصتفي الشافعية مع تجويزه للصلاة!" إلى 


المضطجء'؟) 3 والله أعلم . 


هلامء 64605 


-- حمله يكِْةِ أمامة وهو يصلي (47/7)» والحديث الثاني من هذا الباب في دفع المار بين 
السترة والمصلي (157/9)» وانظر كلام المذاهب في «مختصر المزني» ))205١9/8(‏ 
و«الكافي) لابن عبد البر (57/1 7)» و«المبسوط») للسرخسي »))١9:/1(‏ و«الكافي» لابن 
قدامة .)78/1١(‏ 

() سبقت هذه الإشارة عند شرحه الحديث السّابق» انظر: (17/5/7). 

(؟) في (ز): (رجليها). 

(م) في (ه) و(س): (تجوزه الصلاة) ٠‏ 

(:) تقدمت هذه المسألة في الحديث الثاني من هذا الباب» انظر (174/7) ٠‏ 


04 


بابٌ جامعٌ 
00 


17 [اجرم هالو |0" : عن أبي قتادة() بسن ربعي الأنصاري 


[و]"" قال: قال رسول الله ِِ: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا بجلس 
حتى د بض 0 ركعتير: ا 
© الثالز م عليه من و ججوه: 


* أحدها: في حكم الركعتين عند دخول المسجدء وجمهور العلماء 


على عدم الوجوب لهم" . ثم اختلفوا؛ فظاهر مذهب مالك أنّهما من 
النوافل 99 ع وقيل: إنهما من السئن!. وهذا على اصطلاح المالكية في 


00 
00 
فر 
لع 
)0( 


030 


020 
000 


ما بين المعقوفتين من (ه). 

في (ز) زيادة: (الحارث)» ولم يذكر هذا الاسم في «الصحيحين»). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

في (ه): (يركع)» وهو لفظ مسلم. 

أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (801//7: 11517)) 
واللفظ له» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين :5980/١(‏ 10/154). 

ذكر ذلك عنهم ابن عبد البر في «الاستذكار» (2)704/9 وابن رشد الحفيد في «بداية 
المجتهد) .)7١18/١(‏ وحكى النووي الإجماع على ذلك. «المجموع» (:/5ه). 

انظر (الكافي» لابن عبد البر .)١96/١(‏ 

ذكره القاضي عياض في (إكمال المعلم» (/4). 

وذكر القاضي عبد الوهاب وابن رشد الجد أنهما من الفضيلة. انظر «التلقين» »)”5/١(‏ 
و«المقدمات الممهدات» .)١155/١(‏ 


18 


4 باب جامعٌ 9 
الفُزقَ بين الشن والتوافل والفضيانا 20 


وتُّقل عن بعض الناس”" أنْهما واجبتان [تمسكا؟" بالنهي عن 
الجلوس قبل الركوع , وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون 
التمسك بصيغة الأمر(©» ولا شك أنْ ظاهر الأمر الوجوب» وظاهر النهي 
التحريم » ومد”* أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل!"22 ولعلهم 
يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر» حيث استدلوا على عدم الوجوب 
«خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد)!" » وقول السائل: 


فيه بقوله 82#: 


)١(‏ ذكر ابن رشد الجد أن السنة: هي ما أظهره النبي كله وجمع عليه أمته وشرع له الجماعة؛ 
وذكر كلاما آخر عن تفسيرهاء ثم عقبها بذكر الصلوات التي هي من الفضيلة» ثم جعل بقية 
الصلوات في النوافل. انظر «المقدمات الممهدات» .)١111/١(‏ ونقل الحطاب عن 
المازري أنهم سمّوا كل ما علا قدره في الشرع من المندوبات وأكد الشرع أمره وحض عليه 
وأشهره سئّة» كالعيدين والاستسقاء» وسمّوا كل ما كان في الطرف الآخر من هذا نافلة) 
وما توسط بين هذين الطرفين سمّوه فضيلة. «مواهب الجليل» (88/1). وقد فصّل الشارح 
في بيان اصطلاحهم في شرحه للحديث السَّادس من باب فضل الجماعة» انظر: ٠001١/1(‏ 

(؟) نسب ابن عبد البر وابن رشد الحفيد هذا القول لأهل الظاهر. انظر «التمهيد) 
»)2٠0٠٠١/٠(‏ و(بداية المجتهد) »)7١4/١(‏ وابن حزم ذكر أن لا فرض إلا الخمس» وأن 
تحية المسجد سنة في غابة التأكيد. انظر «المحلى» (71071//8) . 

() في الأصل: (تمسك)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

(:) نقله ابن عبد البر» والقاضي عياض عن أهل الظاهر. انظر «الاستذكار» (؟7"05/1)» 
و«إكمال المعلم» (#/595). قال الحافظ: (والذي صرح به ابن حزم عدمه) «الفتح» 
(؟/141)» وانظر كذلك «المحلى» (؟//17). 

(ه) في (ه): (فمن). 

() في بقية النسخ: (إلى الدليل) . 

(6010 تقدم تخريجه في (119/5). 
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هل علي غيرهن؟ قال: «لا, إلا أن تطوع(" » فحملوا لذلك صيغة الأمر 
على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمسء إلا أنَّ هذا 
يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الأمر/[سرراب]20 . 


[الوجه الثاني]!": إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة» فهل 


يركع أم لا؟ اختلفوا فيه؛ فمذهب مالك أن لا يركع”؛ » والمعروف من 
مذهب الشافعى وأضيجانة أنة يركع ع لأثها صلاة لها سبب © ولا بكرة فى 
هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له وحكى وجه آخر أَنّه بكرو(" . 


00 


(00 


إفرة 
00 


ك4 
)00 


وطريقة أخرى أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل 


أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف (11/9/7: 77178)» ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (40/1: .)11١‏ 

في حاشية (س): (يمكن دفع الإشكال بأن المراد بالفرائفض: المكتوبة» فيخرج فرض 
الكفاية والمندوبة) . وبهذا بين ابن عبد البر» فقال: (الصلاة على كل مسلم إذا مات واجبة 
على من حضره وعلم به من المسلمين» وإن قام بها منهم أقل جماعة سقط وجوبها عن 
غيرهم). «الكافي) 1 ). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

انظر «الكافي» لابن عبد البر »)١95/١(‏ و«التمهيد) »)٠٠١/٠0(‏ وذهب إلى هذا 
الحنفية . انظر (المبسوط» للسرخسي 2)1١07/1١(‏ و«بدائع الصنائع» »)195/١(‏ وعند 
الحنابلة روايتان» ورجح ابن قدامة عدم الجواز وقال بأنه المذهب. انظر «الهداية» 
للكلوذاني (ص: 2)97 و«المغني») (؟/90؟). 

انظر (نهاية المطلب» (؟/وع”), و«المجموع» (:/؟7١).‏ 

قال ابن العطار: (وليس هو محل الخلاف). «العدة» له »)070/1١(‏ وذلك أن محل 
الخلاف كما سيبينه المؤلف هو تعارض ما في النصوص من العمومات فيهاء وذكره قبله 
ابن رشد في «بداية المجتهد) .)11١/1١(‏ 
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ان مضق كلها “انا عل ع نال 

وأمّا ما حكاه القاضى عياض عن الشافعى فى جواز صلاتها بعد 
العصر مالم تصفرٌ الشمس وبعد الصبح مالم تسفر'"" إذ هي عنده من النوافل 
التى لها سبب» وإنّما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب لهء وَيُقصَدُ ابتداء» 
لقوله 8©2: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشف ولا روي 
كلامه”* » فهذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعى على هذه الصورة » وأقرب 
الأقداق ليه ذا منكيداء مرو كه الظزيقة»: إلا" آنه ابسن زهي ثاه يعني .. 


م 


انتهى 


وهذا الخلاف فى هذه المسائل ينبنى على مسألة أصولية مشكلة» 
وهو: ما إذا تعارض نضَّانَء كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من 


وحه » ان ا ا ولست أعني 0 ااا ا 0 


.)197/١( انظر «البيان» للعمراني (707/1)» و(روضة الطالبين»‎ )١( 

)١(‏ في (ه) و(س): (يسفر). 

[ف4 في (ه) و(س) زيادة (فتصلوا عند ذلك)» وهي في (صحيح مسلم)» لكن لم يذكرها 
القاضي ٠‏ 

(1:) أخرجه البخاري وليس فيه (فتصلوا عند ذلك»» ومسلم» وتقدم تخريجهء انظر: (1570/1). 

(5) نقل ذلك في كتابه «إكمال المعلم») (49/7). 

() قال الصنعاني عند هذه العبارة: (بل بينهما عموم مطلق» فإنه على ما نقله الشارح عن 
الشافعى يفيد جواز ذوات الأسباب في أوقات الكراهة مطلقاء وعلى ما نقله القاضي عياض 
يفيد ده بعض الأوقات 006 صلاة ذوات الأسباب دون بعض). «العدة» 
(عالاة). 

(0) ذكر هذه المسألة الأصوليون» منهم القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه) 
(؟/7717)» وابن قدامة في «روضة الناظر» (؟/2»)40 وغيرهم. وذكروا مثالا لذلك 
حديثي : ١لمن‏ نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» و(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب- 
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انم ا ههنا ما لا يحتمل التأويل”"» وتحقيق ذلك أوّلا يتوقف على 
تصوين اليالة: فنقول: مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخرء ولا 
شيئا منه فهما (متباينان)» كلفظة (المؤمنين والمشركين) مثلا. وإن كان 
مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر فهما (متساويان)» كلفظة (الإنسان 
والبشر) مثلا. وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول 
غيره» فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخرء والآخر خاص 
من كل وجه”". وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة» وينفرد كل واحد منهما 
بصورة أو صور» فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه”. 


زهرق 
20 


الشمس)»). وسيّعيد الشارح تقرير هذه القاعدة في الحديث الرابع من باب ما يلبس المحرم 
من الثياب» انظر: (/188). 

في (س): (بالنص). 

لعل المؤلف يقصد ما أطلق من لفظ النص عند العلماء» وأنه يطلق على ثلاثة معان ؛ أولها: 
ما يشبه الظاهرء والثاني: ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعدء 
والثالث: التعبير به عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل» ذكرها الغزالي وقال: 
(الإطلاق الثاني أوجه وأشهر» وعن الاشتباه بالظاهر أبعد). «المستصفى» (ص: .)١955‏ 
والصنعاني علق على عبارة المؤلف بقوله: (لأنْ لفظ النص مشترك بين ما يقابل بالقياس 
وإن احتمل التأويل» وبين ما لا يحتمل التأويل» وهو الأغلب من إطلاق الإجزاءء فلهذا 
احتاج الشارح أن ينفي إرادته إياه) . «العدة» (870/7). 

في حاشية (س): (أي: كلفظ الحيوان والإنسان» فكل إنسان حيوان ولا عكس). 

في حاشية (س): (كلفظ الأبيض والحجرء فالأبيض يكون حجرا وغيره» والحجر يكون 
أبييض وغيره) . 

فهذه هي النسب الأربع بين كل مفهومين في علم الميزان» وهي إما متساويان» أو متباينان» 
أو أحدهما عام والآخر خاص» أو كل واحد عام من وجه وخاص من وجه. أفاد بها 
الصنعاني . انظر (العدة») (80/0/7). 
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فإذا تقرر هذاء فقوله #: «إذا دخل أحدكم المسجد) إلى آخره مع 
قوله: «لا صلاة بعد الصبح)!" من هذا القبيل» فإنهما يجتمعان في صورة ‏ 
وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر”" » وينفردان أيضا بأن توجد 
الصلاة في ذلك الوقت من غير دخول المسجد» ودخول المسجد في غير 
ذلك الوقت. 

فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم» لأن""؟ أحد الخصمين لو قال: لا 
تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات» لأن هذا الحديث دل 
على جوازها هنك :وغول المستحد» وهو خاض بالسية إلى المحديت الأول 
المانع من الصلاة بعد الصبح» فأخص قوله: «لا صلاة بعد الصبح» بقوله: 
(إذا دخل أحدكم المسحد)ء فلخصمه /[1/014] أن يقول: قوله: «(إذا دخل 
أحدكم المسجد) عام بالنسبة إلى الأوقات» [فأخصّه]!؟' بقوله: «لا صلاة 
بعد الصبح»» فإِنّ هذا [الوقت أخص من عمو الأوقات. 

فالحاصل أن قوله #: «إذا دخل أحدكم المسجد» خاص بالنسبة إلى 
هذه الصلاة - أعني: الصلاة عندا"؟ دخول المسجد - عامٌ بالتسبة إلى هذا 
الوقت» وقوله: «لا صلاة بعد الصبح»]!") خاص بالنسبة إلى هذا الوقت» 


.)40٠0/١( تقدّم تخريجهء انظر:‎ )١( 
(؟) في (ه): (بعد العصر).‎ 
في (س): (إلا أن).‎ )*( 
. في الأصل: (فاختصه)» والمثبت من بقية النسخ‎ -)4( 
في (ه): (عمومات).‎ ©0( 
في (ه): (بعد).‎ )( 
. ما بين المعقوفتين من بقية الدسخ‎ )07( 
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عام بالنسبة إلى الصلوات » فوقع الإشكال من ههنا. 


وذهب بعض المحققين في هذا إلى [الوقف]("» حتى يأتي ترجيح 


خارج بقرينة أو غيرهاء فمن ادعى أحون هذين الحكمين - أعني : الجواز أو 
المنع -» فعليه إبداء أمر زائد على مجرّد الحديث7©. 


الوجه الثالث: إذا دخل المسجد بعد أن صلَى ركعتى الفجر فى 


بيته » فهل يركعهما في المسجد؟ 


00 


6 


ا ا 
واستنبط الصنعاني أن الشارح ابن دقيق قد جنح إلى هذا الوقف على حسب ما يدل من 
كلامه ولم يذهب إلى العمل بأي النصين لعدم الدليل عليه. انظر «العدة» (80/1/9). 
وقد ذكر الشافعية أدلة تخصص حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سوى حديث 
الباب» منها: ما ورد عن أم سلمة أن النبي كك صلى ركعتين بعد العصرء فلما سئل قال: 
ايا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس» 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» 
باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (؟/59: »)١18‏ ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي كَل بعد العصر 
:01/1/١(‏ 878). وحديث آخر عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع النبي كككٍ الصبح» فلما 
انصرف رأى رجلين في مؤخر القوم لم يصليا معهم» وقالا: قد صلينا في رحالناء فقال 
كةّ: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكما 
نافلة) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجماعة :7965/١(‏ 289 والنسائي في كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع 
الجماعة لمن صلى وحده :1١7/7(‏ 2»)808 وغيرهما بإسناد صحيح» وممن صححه 
النووي في «خلاصة الأحكام» »)777/١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير) .)41١7/5(‏ 
فخصص عموم حديث النهي بمثل هذه الأحاديث» وبقي حديث الأمر بركعتي تحية 
المسجد على عمومه. انظر «الحاوي الكبير» (؟/716)» و(المجموع» (177/5). 
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اععاف تقول مالاق ته ”"'. ولاش التنانيف تفنص الركوع ونوفين؟ إن 
الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من 
قوله 2©: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الع وهذا أضعف من 
المسألة السابقة» لأنّهِ يحتاج في هذه”" إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى 
بقع التعارض» فإنَ الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان؛ وبعد 
التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته» يعود الأمر إلى ما ذكرناه من 
تعارض أمرين» يصير كل واحد منهما عاما من وجهء خاصا من وجه» وقد 
ذكرناه . 

الوجه الرابع: إذا دخل مجتازاء فهل يؤمر بالركوع ؟ 

خفف ذلك مالك ”*'» وعندي أنَّ دلالة هذا الحديث لا يتناول 
هذه المسألة» [فإنًا إن نظرنا] ” إلى صيغة النهي » فالنهي يتناول”"' جلوسا 


)١(‏ فقد نقل عنه لما سئل عمن دخل المسجد وقد صلى ركعتين في بيته» فأجاب تارة أنه لا 
يركع ) ومرة أنه يركع . قال محمد بن رشد: (هذا الاختلاف إنما هو اختلاف في الاختيار» 
وفي أي الأمرين أفضل). «البيان والتحصيل») 2»)7/١(‏ وانظر «الرسالة» للقيرواني 
(ص: 80). 

(6) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 
(778/9: 514)» وفيه محمد بن الحصين» نقل الحافظ عن الدارقطني أنه قال فيه: 
(مجهول) «التهذيب») (9/؟7؟١))»‏ وحكم بجهالته في «التقريب» (517/5/1). وقال ابن عبد 
البر في الحديث: (في هذا الإسناد مجهولون لا تقوم بهم حجة) (التمهيد) .)1١7/٠١(‏ 

(*) في (ه): (هذا). 

(5) انظر «المدونة» »)١84/1١(‏ و«(البيان والتحصيل» .)١55/1١8(‏ 

(5) في الأصل: (فأما إذا نظرنا)» والمثبت من بقية النسخ. 

000 في الأصل: (متناول)» والمثبت من باقي التسخ . 
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كتاب الصلاة 


و كت _بهع 
قبل الركوع» فإذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يفعل المنهي”'"» وإن نظرنا 


إلى صيغة الأمر» فالأمر توجه بركوع قبل جلوس » فإذا انتفيا معا لم يخالف 
الأمر. 

* الوجه الخامس: لفظة (المسجد) تتناول كل مسجدء وقد أخرجوا 
عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف”"» فإن كان في ذلك خلاف 
فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث» وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر 


)١(‏ في (ه) زيادة: (عنه). 

(؟) انظر «الحاوي الكبير) »)١7/5(‏ و«البيان والتحصيل» (4/* )2 و«الكافي» لابن قدامة 
(1/اله). 
وحكى القاضي عياض عن مالك أنه رأى تقديم الطواف على التحية» فيفهم منه أن لا 
تسقط التحية مع الطواف. انظر «إكمال المعلم» (49/7). 
وفي حاشية (س): (اعلم أنه ذكر في المهمات أن مسجد الحرام كباقي المساجد» والطواف 
إنما هو تحية للبيت... (غير واضحء لعله: لأجل) الكعبة لا المسجد الحرام» فإذا فرغ من 
الطواف أمرناه بتحية المسجد»ء وادعي أنه صرح بذلك كثيرون). (ل: 50/ب). انظر 
الكلام بمعناه في «المهمات» للأسنوي (705/5). 
فالداخل المسجد الحرام يصلي التحية كغيره من المساجد» وقد استبعد العراقي تخصيصه 
عن باقي المساجد بالطواف بدلاً عن الركعتين عند سماع الخطبة» فقال: (وقد يتوقف في 
ذلك ويقال: الاشتغال بالتحية لا يطول زمنهء وقد لا ينافي استماع الخطبة» بخلاف 
الطواف فيطول زمنه ويبعد عن الخطيب لدورانه من غير جهتهء فلا يسمع كلامه» ولم أر 
لأحد من أصحابنا إفصاحا عن شيء من ذلكء والله أعلم). «طرح التثريب» (/188). 
وهذا الذي وجهه الحافظ لما علق على القول باستثناء الحرم من ركعتي التحية» فقال: 
(وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين والذي يظهر من قولهم إن تحية المسجد 
الحرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء يفعله الطواف» وأما المقيم فحكم 
المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء). «الفتح») (#/517؟). وانظر «الشرح الممتع» 
للعثيمين .)1١7/0(‏ 


184 


باب جامعٌ 


إلى المعنى» وهو أن المقصود: افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة» 
وعبادة الطواف تحصّل هذا المقصودء مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه 
فيهاء فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص . [و]'أيضا فقد 
يؤخذ ذلك من فعل التّبي كه في حجته حين دخل المسجدء فابتدأً بالطواف 
على ما يقتضيه ظاهر الحديث» واستمر عليه العمل» وذلك أخص من هذا 
العموم» وأيضا فإذا اتفق أن طاف ومشى على السنة في تعقيب الطواف 
بركعتيه وجرينا على ظاهر”" اللفظ في الحديث» فقد وفينا بمقتضاه”". 


الوجه السادس: إذا صلى العيد فى المسجدء فهل يصلى /[4١١/ب]‏ 


الفعنة عند الخول فيه | اعذلف يه **" :-والظامر من اننظ هذا :الحديتك 
أن تق + لكن :جاع في الحديف::(أن النبين له (0) لم يصل قبلها ولا 


00 
فم 
هر 


ددع 


0) 


ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

فى (س): (هذا). 

قد وردت الأحاديث في صفة حجته يِل » ومنها ما أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب 
من ساق البدن معه (171//5: 4)١191‏ ومسلم في كتاب الحج» باب وجوب الدم على 
المتمتع (401/6: 707؟5١).‏ وما علله المؤلف هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب 
المذاهب. وسبق التوجيه لمن دخل المسجد الحرام وهو مقيم. قال الصنعاني: (الداخل 
إلى المسجد الحرام غير طائف حال دخوله بل ليقعد فيه يشرع في حقه التحية كغيره من 
المساجد). «العدة» (؟5/9/اغ). 

ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

يرى الحنفية أن أي تطوع يكره قبل العيدء وذهب الجمهور من المالكية» والشافعية 
والحنابلة إلى أن التحية بالمسجد مأمور بها حتى في العيد» بل يرى الحنابلة أنها يؤتى بها 
ولو أثناء الخطبة. انظر «الكافي» لابن اله (590/0)». و«الحاوي الكبير) 
(491/1)» و«المبسوط») للسرخسي (50/7)» و«المغني» (595/1). 

في (س): (عن النبي كَل أنه) . 


لحيل 


كتاب الصلاة 
© © 
000 00 العيد -» والتبي ككلك لم يصل العيد في المسجد ؛ 
ولا نقل ذلك [فلا] '" معارضة بين ال 0 إلا أن يقول قائل ويفهم 
فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنَّة صلاة العيد من حيث هى 


في :ربنق لكونها واقعة في الصحراء أثرٌ في ذلك الحكم, م 
التعارض"”' غير أَنَّ ذلك يتوقف على أمر زائد وقرائن تشعر بذلك”''» [فإن 
لم يوجد ذلك فالاتباع أولى استحباباء أعني: في ترك الركوع في الصحراء» 
أوففل كي السحيد السييجة لذ للفيد ]7 . 


() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الخطبة بعد العيد (19/1: 44)» ومسلم في 
كتاب صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (705/9: 885)» 
عن ابن عباس » ولفظه: «أنْ النّبِي يَكلهِ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
ثم أتى النساء ومعه بلال؛ فأمرهنٌ بالصدقة » فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها». 

(0) في (س): (أعني). 

(9) في الأصل: (ولا)» والمثبت من (ه) و(س). 

0 ووه ديت بدلا ماق اننا كك حل بهم فى المتاجة نتن انول علوم ونون حرط أن 
داود في كتاب الصلاة» باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر :.1/١(‏ 
)2 وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين 
(/11) من حديث أبي هريرة. وفيه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة» قال 
الحافظ: (مجهول). «التقريب») .)594/١(‏ وفيه أيضا عبيد الله التيمي أبو يحيى» قال 
الحافظ: (مقبول). «التقريب» .)777/1١(‏ وقد ضعف الحديث ابن الملقن في «البدر 
المنير (77/5)» والحافظ في «التلخيص» (؟195/5١).‏ 

0( في الأصل زيادة: (من)» وليست في باقي النّسخ . 

(0) يعني بها القرينة التي تدل على أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من 
حيث هي هي . انظر «العدة») (؟/ه0/ا ). 

00 ما بين المعقوفتين من (ه) و(س) و(ش). 
قال الصنعاني: (وهذا هو النهج الواضح» وصلاته في المسجد لأجله لا للعيد). «العدة» 
(؟إدل/اة). 
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باب جامعٌ 
2 6 -63. 


6 الوجه السابع: من كثر تردده إلى المسجد وتكرر» هل تكرر الركوع 
له مأمور به؟ قال بعضهم: لاء وقاسه على 0 اي المتردديت 
إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا كثر ترددهم27©» والحديث يقتضي 
تكرار الركوع بتكرار(" الدخول”"» وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية ؛ 
وهو تخصيص العموم بالقياس » وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة”». 

مق هه 


2 اندم شالقَاِق: عن زيد بن أرقم قال: «كنًا نتكلّم في الصلاة» 

5 لاني نل ع 5 

يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: #وقومواً يلد 
َنتِينَ4 [البقرة: 1504 » فأمرنا بالسّكوت» ونهينا عن الكلام)”*. 


(1) حكاه القاضي عياض عن بعض المالكية» انظر «إكمال المعلم» (*/050)» وذكره القرافي 
أيضا في «الذخيرة» (505/7)» وهو قول للشافعية» ذكره المحاملي في «اللباب في الفقه 
الشافعي») (ص: 5 .)١‏ 

(؟) في (ه) و(س): (تكرر) بدل (تكرار) في الموضعين المذكورين. 

(م) وهذا الذي رجحه النووي للمذهب الشافعي بعد نقله كلام المحاملي. انظر «(روضة 
الطالبين» )”2/١(‏ . 

(:) ذهب إلى جواز التخصيص جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» بل ذكر عنهم 
إمام الحرمين الجويني أنهم يرون بوجوبه. انظر «العدة» للقاضي أبي يعلى (؟/559), 
و«التلخيص في أصول الفقه») (118/17). وذكر أبو بكر الرازي قول الحنفية بأن كل ما لا 
يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس. «الفصول في الأصول» (511/1). 
قال الصنعاني: (فمن قال إنه يخصص به قال هنا بذلك» ومن لا فلا) «العدة») (4077/1). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة (57/1: 
٠‏ بلون قوله «ونهينا عن الكلام»), ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته :87/١(‏ 079)» واللفظ له. 


١4١ 


كتاب الصلاة 


و كنات _ يبوج 
والكالا م عليه من و حجوه: 


4 الأول: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ» وهو 
ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخرء وهذا لا شك فيا" » وليس 
كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ » فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون 
دليلا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي [منه]”" . 


* الثاني: القنوت [يستعمل]!”© في معنى الطاعة» وفي معنى الإقرار 
بالعبودية والخضوع» والدعاء» وطول القيام» والسكوت7؟؟, وفي كلام 
بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك» قال القاضي عياض : «وقيل: 
أصله الدوام على الشيء» وإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت» وكذلك 
الداعي» والقائم في الصلاة» والمخلص فيهاء [والساكت فيها]!© » كلهم 


)١(‏ وقد ذكر هذا المبحث الأصوليون في كتبهم. انظر «الفصول في الأصول» (9/م)» 
و«الموافقات») (/7”151). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
وقد ذكر هذا المعنى الجويني في كتابه «التلخيص في أصول الفقه» (؟/015)» وانظر 
«أصول السرخسي» (؟/85). 

(0) في الأصل: (المستعمل). 

(:) والقنوت بمعنى الطاعة مثل قوله تعالى: «خُلٌ له قََُوت4 [البقرة: »]1١+‏ وبمعنى 
العابد مثل قوله تعالى عن مريم: 9وَكَادتَ مِنَ الْقدْنتِينَ 4 [التحريم: »]١١‏ وبمعنى الدعاء 
مثل ما جاء في «الصحيحين»: «أَنْ النبي كَل قنت شهرا بعد الركوع»» وطول القيام مثل 
قوله كك في «صحيح مسلم»: «أفضل الصلاة طول القنوت»). وانظر معانيه في «تهذيب 
اللغة» (56/9)» و«النهاية» .)1١11/5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ» وهي مطابقة لما في «إكمال المعلم». 
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باب جامعٌ 
سمس 
فاعلون للقنوت)20. وهذ”" إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله لمعنى 
مشترك » وهذه طريقة"" المتأخرين من أهل العصر وما قاربه» يقصدون 
[بها]!؟' دفع الاشتراك”» والمجاز عن موضوع اللفظ» ولا بأس بها إن لم 
يقم دليل [معارض]" على أن اللفظ حقيقة في معنى معيّن أو معان» 
فتستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك . 


* الثالث: لفظ الراوي يشعر [بِأن]7" المراد بالقنوت في الآية: 
السكوت”” » لما دل عليه لفظة (حتّى) التي للغاية» و(الفاء) التي تشعر 
بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها ٠]1/020[/‏ وقد قيل: إن القبرت في الآبة: 
الطاعة”''" » وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف» حتّى 


.)عوؤو/؟١( قال ذلك في كتابه «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) في (ز) و(س): (هذا). 

() في (ه): (وهذه الطريقة طريقة). 

(:) في الأصل: (بهذا)» والمغبت من بقية النسخ . 

(0) قال الصنعاني: (أي: دفع الاشتراك اللفظي لا المعنوي» فهو الذي نحقق في معناه» وبه 
يندفع الاشتراك اللفظي والمجاز). «العدة») (؟219/4/5). 

(؟) مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(0) في الأصل: (أن)» والمثبت من بقية النسخ . 

(4) وهذا الذي فسره به الجوهري في «التهذيب» والقاضي عياض في «الإكمال»» انظر الإحالة 
السابقة عند التعليق على معاني القنوت» وانظر «تفسير غريب ما في الصحيحين» للأزدي 
(ص: :؟١١).‏ 

(9) في س» ش: (لفظ). 

)٠١(‏ وقد رجح الطبري هذا المعنى لتفسيرها بعد أن سرد أسماء القائلين بمعاني لفظ القنرت 
فيها. انظر (جامع البيان» (7/60). 


1١7 


كتاب الصلاة 


جعل ذلك دليلا على أنْ الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قراءتها 
بالقيرك07. 


والأرجح 0 هذا كله: حمله على ما أشعر به كلام الراوي ) إن 


المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به ما 
يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات» فهم في ذلك كالناقلين 
الفط يدل عَلنَ: العلل 7" والسييت وئؤاقة: قالواة إن كول الصهابى قن لاله 
نزلت في كذا يتنزل [منزلة] 2 المسئد(©. 0 


00 


فم 
فيه 
00( 
0( 


000 


2 الرابع: قوله «فنهينا عن الكلام, وأمرنا بالسكوت7') يقتضى أن 


ذكر ابن جرير الطبري تفسير الصلاة الوسطى بصلاة الفجر وسبيه » ونسبها بإسناده إلى عدد 


من العلماء المفسرين » منهم ابن عباس » وجابر بن عبد الله» وعطاء» وعكرمة» ومجاهدء 

وغيرهم. وقد ذكر قبله قول من فسرها بصلاة العصر مع أدلتهم» ثم رجح بأنها العصر 

لصريح الأدلة وصحتها. منها ما جاء في غزوة الخندق أن النبي كَلةٍ قال: «شغلونا عن 

الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا») أخرجه البخاري في كتاب 

الدعوات» باب الدعاء على المشركين (85/8: 5947)» ومسلم في كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر :571//١(‏ /5717) 

واللفظ له. وتقذم شرحه وتخريجه في 2»)5754/١(‏ وهو الحديث الخامس من باب 

المواقيت من كتاب الصلاة. وانظر: «جامع البيان» .)571-7١5/0(‏ 

وبهذا رجح الصنعاني وقال في الاستدلال على أنها صلاة الفجر: (ودلالة الاقتران ضعيفة) . 

«العدة») (/94/ا2). 

في (ه): (في). 

في (ه): (التعيين) ٠‏ 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

نص على هذا أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 425١‏ والخطيب 

البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (791/7). 

هكذا في التسخ المعتمدة» وفي (ش): (أمرنا بالشكوت» ونهينا عن الكلام). وتقدم عند 

التعليق على حديث المتن أن لفظ: «ونهينا عن الكلام» لم يذكر في البخاري»- 
١20‏ 


باب جامعٌ 


كل ما يسمّى كلاما فهو منهيت عنه("» وما لا يسمّى كلاما فدلالة الحديث 
قاصرة عن النهي 0 
وقد اختلف الفقهاء فى أشياءء هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ 


3 


والتنحنح لغير غلبة وحاجة» وكالبكاء(". والذي يقتضيه القياس أن [ما]”*) 
يسمّى كلاما فهو داخل تحت اللفظ » وما لا يسمّى كلاماء فمن أراد إلحاقه به 
كان ذلك بطريق القياس» فليراع شرطه في”" مساواة الفرع للأصل» 
[أو زيادته عليه]”" . 


قال الحافظ عنه: (ولم يقع في البخاري» وذكرها صاحب العمدة ولم ينبه أحد من شراحها 
عليها). (الفتح») (م/؟ 50). 

)١(‏ وذكر الحافظ احتمالا آخرء وهو أن اللام للعهد» وهو راجع إلى ما قبله من لفظ البخاري: 
«يكلم أحدنا أخاه في حاجته» وعلله بأن الصلاة ليس فيها موضع سكوت حقيقة لما فيها 
من قراءة الأذكار. انظر المصدر السابق. وقد تقدم خلاف أهل العلم فيمن تكلم ناسيا أو 
لمصلحة الصلاة في باب السهو. 

(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

() هنا ثلاث مسائل» أولاها: النفخ » فعند الحنفية لا يفسد الصلاة إن لم يكن مسموعاء وإن 
كان مسموعا فيفسد» وخالفهم منهم في هذا أبو يوسف فقال بعدم الإفساد» وعند المالكية 
يفسد مع العمد» ويسجد للسهو إن لم يتعمد إذ إنه مثل الكلام؛ وعند الشافعية والحنابلة لو 
اتتظم حرفين فإنه يبطل ٠‏ الثانية: التنحنح » فيرى الحنفية والمالكية بعدم الإفسادء وأما 
الشافعية والحنابلة فيرون إفسادها إذا انتظم حرفين. الثالثة: البكاء» فمذهب الحنفية 
والحنابلة أنه لا يفسد لكونه نتيجة خوف عذاب الله ورجاء ثوابه» وعند المالكية أنه لو كان 
من الخشوع فلا يفسدء وإلا فهو مثل الكلام» والشافعية على قاعدتهم أنه إذا تركب من 
حرفين فيفسد» وإلا فلا ٠‏ 
انظر: «المدونة» 2)١914/١(‏ و«(المبسوط») للسرخسي (0/1")» و«المجموع» (:/و؛ىك 
4 «المغني» (231//7 .)5٠‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

(6) في (ه) و(س): (من). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 


حل 


كتاب الصلاة 
0 

واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين وإن لم يكونا [مفهمين]”©, 
فإِنَ أقل الكلام حرفان. ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف 
منهما كلام أن يكون كل حرفين كلاماء وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا 
يكون بالنص» بل بالقياس على ما ذكرناء فليراع شرطه» اللهمّ إلا أن يريد 
بالكلام كل مركب» مفهما كان أو غير مفهمء فحينئذ يندرج المتنازع فيه 
فعت اللفقلة الخان وي 


والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف» حيث لا يسمّى 
الملفوظ به كلاماء [فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به» وما لم يجمع 
عليه مع كونه لاا يسمى كلاما] 0 فيقوى 1 عدم الإبطال» ومن هذا 
استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام. 


ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان [به]”*' بأنّه يشبه 


استنبط الصنعاني بأن المؤلف لم ير صحة قياس حكم النفخ على الكلام» ثم جزم به هو 
وبين أن الأنين والتنحنح ونحوهما لم يتركب من الحرفين حتى يسمى كلاماء فلا يصح 
قياسه عليه . انظر (العدة») (580/7). 

)١(‏ في الأصل: (منفهمين) » والمثبت من بقية النسخ » وهو مطابق لما في «المجموع». 
وتقدم أنهم طبقوها في الثلاث المسائل . انظر المصدر السابق. 

(؟) المتعارف عند أهل اللغة أن الكلام هو الذي يفيد المعنى» بحيث إذا قيل ذلك يحسن 
السكوت عنه. انظر «أسرار العربية» (ص: 750). وقال الصنعاني: (كأنه يريد أن غير 
المفهم لا يسلم دخوله تحت قوله: «ونهينا عن الكلام»» إذ المتبادر منه الظاهر هو الكلام 
المعروف). «العدة» (؟580/5). 

(9) ما بين المعقوفتين من بقية السخ . 

(:) ما بين المعقوفتين من (ز) و(ه). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 


الست 2 
الكلام270» وهذا ركيك مع ثبوت السئة الصحيحة أن لبي كَلِهٌ نفخ في صلاة 
4 9 5 زفق م . َ 5 
' ف في سجوده”": [وهذا البح ٠‏ كله في الاستدلال بتحريم الكلام]' ". 
-ه) 2 (©>- 


4 - أرِ تالبّلتش: عن عبد الله بن عمر» وأبي هريرة #5 عن 
رسول الله كل [أنّه]7؟ قال: (إذا اشتدٌ الحرّ فأبردوا عن الصلاة فإِنْ شدّة 
الحرّ من فبح”) جهنم0”". 

(1) قال الصنعاني: (فإن ما يشبه الباطل لا يكون مبطلا إلا قياسا شبهياء على أنه فاسد الاعتبار 
لمخالفته النص) . «العدة» (541/7). 

(؟) هو حديث عبد الله بن عمرو في صلاة الكسوف, وفيه: «ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف 
أفء» ثم قال: ربّء ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم 
يستغفرون»). 
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من قال يركع ركعتين )١144 :9١/١(‏ - ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (08/7”) -» والنسائي في كتاب الكسوف» باب نوع 
آخر (8//ا1: »)١487‏ وفي «الكبرى» »)١97/١(‏ وأحمد في «المسند) »)*1/8/1١(‏ 
وغيرهم من طرق عن عطاء ابن السائب» عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 
وعطاء صدوق اختلط» إلا أن شعبة ممن روى عنه قبل الاختلاط . انظر (الضعفاء» للعقيلي 
(/49).» و«الكامل» لابن عدي (07/0). 
وممن صحح الحديث: الحسن بن أحمد الرباعي الصنعاني في «فتح الغفار») (؟/7177)» 
والألباني في «الإرواء» (5/7 ؟17). 

() مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(:) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهي في «الصحيحين». 

(5) قال ابن فارس: (الفاء والياء والحاء كلمة واحدة» فاح يفيح» إذا ثار. يقال ذلك في الريح 
وغيرها)» والمقصود منه: أي من انتشار حرها وقوتها. انظر «مقاييس اللغة») (47/8)» 
و«مشارق الأنوار» (؟150/1١).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (117/1:- 


١ /ا‎ 


كتاب الصلاة 


© الكالزم عليه من و جوه: 


اندها"( ؟ الأبراكة دعوت السلذة عن ارك الر شه مقا بها بظين 


للحيطان ظل» ولا يحتاج إلى المشي في الشمس » هذا ما ذكره بعض 


20) 


مصئّفى الشافعية” '» وعند المالكية تؤخر الظهر فى الحر إلى أن يصير الفىء 


اروم فوم اا ا لبه شل ارال 


0 


الثاني: اختلف الفقهاء في أن الإبراد بالظهر في شدة الحرء هل 


(8) سمي © لاس : 1 جلا ء 5 1 1 
[هو]”" سنّة أو رخصة؟ وعبر بعضهم بأن قال: هل الأفضل التقديم أو 


07)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة :570/١(‏ 510)» ولم يذكر الحديث عن ابن عمر. 

في (ه): (الأوّل). 

لعله يقصد النووي» فقد قال كما ذكره المؤلف. انظر «المنهاج» (2»)117/5 وانظر كذلك 
للمذهب «المهذب» للشيرازي 223١ 5/١(‏ «نهاية المطلب» (51//7). 

ما بين المعقوفتين من (ه). 

والذي في «المدونة») أن مالكا قال: (وأحب إلي أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف 
والفيء ذراع). »)١57/١(‏ فلم يفرق بين الحر وغيره» فقال الفاكهاني معلقا على كلام 
المؤلف: (وهذا مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية» وتخصيص الحر دون الشتاءء 
فلينظر ذلك). «رياض الأفهام» (5717//9). 

وفي كتب المذهب أن وقت الظهر في الصيف يستحب تأخيره إلى أن يزيد ظل كل شيء 
ربعه بعد الزوال لمساجد الجماعة لا المنفرد. انظر «الرسالة» للقيرواني (ص: )2 
و«البيان والتحصيل» »)17١/18(‏ ولعل هذا الذي نقل معناه المؤلف. 

وذكر الصنعاني أنه ليس للإبراد في الشريعة تحديد إلا ما ورد فى حديث ابن مسعود الذي 
فيه ثلاثة أقدام وخمسة أقدام, ثم ضعفه» ورأى أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدار 
الإبراد ما ورد في «الصحيحين»» وفيه: «حتى رأينا فيء التلول»» قال: (فهو يرشد إلى قدر 
الإبراد وأنه ظهور الفيء للحيطان ونحوها). انظر (العدة» (4/7*/7). 


(4) في الأصل: (هي)» والمثبت من بقية النسخ . 


١14 


باب جام 


الإبراد؟ وبنوا [على](" ذلك أنْ من صلى في بيته /[0/ب] أو مشى في 
كن" إلى المسجد» هل يسنّ له الإبراد”" ؟ فإن قلنا أنه رخصة لم يسنّ» إذ 
لا مشقة عليه فى التعجيل » وإن قلنا أنه سنّة أبرد. 


والأقرب أنه سنّة لورود الأمر به" » مع ما اقترن به من العلة وهو أن 


ضدة الحر من فح يت 0 زذأككهاهي اناي + والاحافيف الي 
نكن له الفعيه ‏ عاقة أن ملق "د هذا حداف > لذ الا لسرا دراه 
ِ 1 ص مع 


000 
220 


69 


(00 


69 
0230 


ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

الكن بكسر الكاف: كل شيء وقى شيئاء وأكن الناس من المطرء أي: اصنع لهم كِنَاء وهو 
ما يسترهم منه. انظر «تهذيب اللغة» (884/9)» و«مشارق الأنوار» .)787/١(‏ 

يرى الحنفية أن الإبراد في الصيف أفضل مطلقاء وهو ظاهر كلام أحمد ومقتضى كلام 
الخرقي» وذكر ابن الحاجب أن المالكية يرون أفضلية الإبراد للجماعة» ونقل مثله عن 
الحنابلة » ونص الشافعي أن من صلى في البيت أو في جماعة بفناء بيته» فالتعجيل في حقه 
أفضل . انظر (الأم» (41/1))» و«المبسوط» للسرخسي ».)١57/1(‏ و«المغني» ))7585/١(‏ 
و«اجامع الأمهات» (ص:١١م).‏ 

وذكر الجويني عن معظم الشافعية أنهم يرونه سنة» وأيد ما ذكره بالحديث» وبعضهم يرونه 
رخصة . انظر (نهاية المطلب» (71//7) » ورجح سنيته كذلك العمراني في «البيان» (50/7)» 
لكنهم يرون سنيته للجماعة كما تقدم. 

واستُّدل بالحديث على أن الجنة والنار قد خلقتا الآنء خلافا لمن زعم أنهما لم تخلقا إلا 
يوم القيامة» وهو مذهب طائفة من المعتزلة والخوارج. فإن آخر هذا الحديث: «واشتكت 
النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين» نفس في الشتاء ونفس 
في الصيف» فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير». أخرجه 
البخاري بعد حديث المتن» برقم: (975). 

انظر «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (58/5). 

فى (ه): (والأحاديث المناسية دالة). 

ض الأدلة على ذلك ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: سألت رسول الله بَلِِ: أي العمل- 


١1 


كتاب الصلاة 


تت اا 


من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: إِنْ التعجيل أفضل لأنّه أكثر 
مشقة» فإن مراتب الثواب إِنّما يرجع فيها إلى النصوصء» وقد يترجح'" 
بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة 
ا 


4 الثالث: اختلف أصحاب الشافعى فى الإبراد بالجمعة 
: فعبيى في الوبر 


وجهين”" » وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين: أحدهما: لفظة 


00 
زع 


فرق 


أفضل ؟ قال: «الصلاة في أول وقتها) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) ))159/١(‏ 
والحاكم في «المستدرك) 2)900/1١(‏ وغيرهما بإسناد صحيح. وأصل الحديث في 
«الصحيحين» بلفظ: «الصلاة على وقتها» وهو الحديث الأوّل من كتاب الصّلاة من 
أحاديث المتن. وتقدّم تخريجه »)504/١(‏ وبوّب عليه الدارمي في «مسنده» (07/81/5: 
(باب استحباب الصلاة في أول الوقت). 

في (ه): (ترجح). 

والمئال على ذلك أن الفطر في السفر أفضل لمن لم يقدر على الصوم فيه» أو يحتاج إلي 
الفطر فيه» كما ورد في «الصحيحين» عن أنس أنه قال: كنا مع النبي كَل في السفرء فمنا 
الصائم ومنا المفطر» قال: فنزلنا منزلا في يوم حارء أكثرنا ظلا صاحب الكساء» ومنا من 
يتقى الشمس بيده» فسقط الصوام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب» فقال 
رسول الله يَلةّ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». وسيأتي تخريجه وهو الحديث الخامس 
من باب الصّوم في السّفر» انظر: (47/7). قال الحافظ: (إن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم » 
ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدو) . «الفتح» .)*1٠/0(‏ 
انظر «المهذب» للشيرازي 225١ 5/١(‏ وانهاية المطلب» (58/7): وصحح النووي عدم 
الإبراد. انظر «روضة الطالبين» »)١85/١(‏ قال العراقي: (والمشقة في الجمعة ليست في 
التعجيل » بل في التأخيرء فإن الناس ندبوا للتبكير لهاء وإذا حضروا كانت راحتهم في 
إيقاع الصلاة لينصرف كل واحد منهم إلى منزله فيستريح من شدة الحر» لا في التأخير فإنهم 
يتضررون بطول الاجتماع في شدة الحر » فانعكس الحكم). «طرح التثريب» .)١655/7(‏ 
والقول بتعجيل الجمعة قول فقهاء: المذاهب من الحنفية والمالكية والحنابلة كذلك.- 


و.” 


باب جامعٌ 


2 ل ا 


(الصلاة)» فإنّها تنطلق على الظهر والجمعة. والثاني: التعليل» [فَإنّه]”" 
مستمر فيها. وقد وّجه القول بأنّهِ لا يبرد بها بأن”'" التبكير سنّة فيها'”"'» وجواب 
هذا ما تقدم» وبأنّه قد يحصل التأذي بحرٌ المسجد عند انتظار الإمام”؟. 


له (©)هه 


- انرس ف الزلعّ: عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله 


ه”: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك» «أَقِمِ 
الصَّلَاةَ لذ كر 08 


ولمسلم: «من في صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 


ذكرها)". 


00 
هعم 
فر 


43 


انظر «المغني») (78/1)» و«جامع الأمهات» (ص: »)8١‏ والرد المحتار) .)١1789/7(‏ 


في الأصل: (بأنّه) » والمغبت من (ز) و(س). 
في (س): (فإن). 
او الحث على التبكير إليها في حديث أبي هريرة في «الصحيحين»» وفيه: (فمن راح 
في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة»» والحديث سيأتي في باب الجمعة الحديث السّادس 
منهء انظر: (75/9). 
تقدم كون أدلة التعجيل عامة»؛ وهذا الحديث خاص ء أما التعليل بالتأذي عند انتظار الإمام, 
فقد تقدم عكسه عند من يرى التعجيل ٠‏ 
في (س): (عن النبي كَلِ) . 
هي جزء من الآية ١5‏ من سورة طهء لكن بإثبات الواو: (وأقم)» وهي كذلك في صحيح 
البخاري» وعدم ذكر (الواو) لفظ مسلم؛ ففيه: «فإن الله يقول: أقم...». 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد 
إلا تلك الصلاة :177/١(‏ /0917)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (١//ا/51:‏ 585) واللفظ له. 
هي في بعض ألفاظ مسلم في نفس الباب. 

5١١ 


كتاب الصلاة 


2 


© القالا م عليه من و حموه: 


89:6 


أحدها: أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو بالنسيان» وهو 
منطوقه ع ولا خيلاف فيه( . 

الثاني: اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرهاء لأنّه جعل 
الذكر ظرفا للمأمور به» فيتعلق الأمر بالفعل فيه. 

وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا فيجب القضاء 
فيه على الفورء وقطع به بعض مصنّفي الشافعية'''» وبين ما ترك بنوم أو 
نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب”". واستدل على عدم وجوبه 
على الفور في هذه الحالة بأن التي كل لمّا استيقظ بعد فوات الصلاة 
بالنوم» أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي”؟؟؛ وذلك 
دليل على جواز التأخير. وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة . 


)١(‏ ذكر القاضي عن المازري الاتفاق على ذلك. انظر (إكمال المعلم» (؟/317/0). 

(؟) قاله أبو إسحاق الشيرازي » وقال النووي بأنه الأصح . انظر «المهذب» »)٠١7/١(‏ و«المجموع») 
(0/وح). 

(0) ذكر هذا المبحث في كتب الشافعية» وجزم العمراني بأن الأصح استحباب القضاء على 
الفور للعامد والناسي . انظر «البيان») (؟61/5). 

(4:) وذلك لما رجعوا من غزوة خيبر» وفيه: «ففزع رسول الله يك » فقال: «أي بلال» فقال 
بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ ‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك» قال: «اقتادوا»» 
فاقتادوا رواحلهم شيئًا)» أخرجه البخاري في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 2»)78٠0 :4171/١(‏ من حديث أبي هريرة. وفي 
حديث أبي قتادة الذي بعده: «قال: فقمنا فزعين » ثم قال: «اركبوا»» فركبنا فسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمس نزل» :49/7/١(‏ 581). 


بل 


ه باب جامعٌ 2 

وقد قيل: إِنْ المانع أن الشمس كانت طالعة» فأخر القضاء حتى ترتفع بناء 
على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت"", ورد ذلك بأتها كانت 
لذ ة]1" )هبيع لبر واو سكين جديا ] © قن هذا الرقف 6 .وياك نا 
فى الحديث /[11]: (فما أيقظهم إلا حرٌ الشمس)”*": وذلك يكون بالارتفاع . 

وقد يعتقد مانع آخرء وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به 
شيطان”” : وأخر ذلك [للخروج]2 عنه”©» ولا شك أن هذا علة للتأخير 
والخروج كما دل [عليه]”" الحديث» ولكن هل يكون ذلك مانعا على 
تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا [نظر]7؟) ولا يمتنع أن يكون 


.)157/١( وهذا تعليل الحنفية» ذكره السرخسي في «المبسوط)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من (س) ٠.‏ 

() في الأصل: (يجرها)» ولعله خطأ في الكتابة» والمثبت من بقية النسخ . 
وفي حاشية (س): (هذا النقل عن أبي حنيفة ليس بصحيح). والذي صح عنه في كتب 
الحنفية أن المرخص لقضاء الفرض الفائت في هذا الوقت هو عصر ذاك اليوم. انظر 
«المبسوط») للسرخسي »)١51/١(‏ و«الهداية») للمرغيناني .)57/١(‏ 

(:) ولفظ «الصحيحين»: «حتى كنا فى آخر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر 
منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس»» أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم :75/١(‏ 44 )»2 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها :51/5/١(‏ 587). 

(5) ورد ذلك في ااصحيح مسلم) (2»)780 من حديث أبي هريرة وسبق تخريجه» وفيه: (فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». 

(1) في الأصل: (الخروج)» والمثبت من بقية النسخ . 

(0) نقل القاضي عن المازري أن هذا هو الأظهر. انظر «إكمال المعلم» (578/1). 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(9) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
إذا كان قضاء الفوائت واجبا على الفورء لما جاز تأخيرها بمانع وجود الشيطان. وهو قريب- 


"١ 


كتاب الصلاة 


مانعا على تقدير جواز التأخير. 


# الوجه الثالث: قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو 


في صلاة أنه يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها"؟» ولم 
والمأموم : وبين أن يكون الذكز بعد ركية أو 11 فلا يستمر الاستدلال 
به مطلقا لهم. وحيث يقال بالقطع فَوَجُْه الدليل منه أنه يقتضي الأمر 


[بالقضاء]!" عند الذكرء ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه» ومن أراد 


00 


فم 


فرق 


من كلام البيهقي لما قرر جواز تأخير القضاءء قال: (وفي حديث أبي قتادة وأبي هريرة 
وغيرهما دلالة على أن وقت القضاء لا يتضيق» ولو كان يتضيق لأشبه أن لا يؤخرها عن 
حال الانتباه لمكان الشيطان». فقد صلى رسول الله يل وهو يخنق الشيطان). «السئن 
الكبرى» )70١0/7(‏ »؛ فبين أن تأخيره بَكِيَهِ لا من أجل وجود الشيطان. غير أنه قد يقال: إن 
تأخيره يَلْةِ إياها من أجل كمالهاء فلا يمتنع مع وجوب المبادرة. قال ابن القيم: (في هذه 
القصة تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان؛ كالحمام والحش بطريق الأولى)» 
وقال عن التأخير في الحديث: (وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاءء فإنهم في شغل 
الصلاة وشأنها). «زاد المعاد» (110/9"). 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة في وجوب الترتيب» إلا أنه يسقط عندهم مع النسيان» أو 
ضيق الوقت» أو كثرة الفوائت» وللحنابلة أيضا التفريق بين الإمام والمأموم والمنفرد» 
وعند المالكية والشافعية أن الترتيب مستحب. انظر «الكافي» لابن عبد البر »)7715/١(‏ 
و«المبسوط» للسرخسي (١/#مكء‏ 64)ء و«الكافي) لابن قدامة 2»)١95/1١(‏ و(اروضة 
الطالبين» (١/١17؟).‏ 

قالوا: إذا ذكر الإمام فإنه يقطع ويُعلم من وراءه فيقطعون معهء وإن كان مأموما فإنه: لا 
يقطع » بل يتمادى مع الإمام ويعيدهاء والفذ يجعل صلاته نافلة . وإن صلى ركعة شفعها ثم 
يسلم» وإن صلى ركعتين يسلم» وإن صلى ثلاثا فإنه يشفع » وقيل: يسلم في حينه. انظر 
تفصيل ذلك في «المدونة» 5١4/١(‏ -518؟)» و«الذخيرة» للقرافي (؟/786 - .)"94٠0‏ 
في الأصل: (القضاء)» والمثبت من بقية النسخ. 


>53 


© باب جامعٌ 2 
إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبيّن مانعا" من إعمال اللفظ في الصورة 
التى يخرجهاء ولا يخلوا هذا(" التصرف من نوع جدلء والله أعلم. 


* الوجه الرابع: قوله 8#2: «لا كفارة لها إلا ذلك» [يحتمل]'" أن 
يراد به نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور”؟» أخرى”” , وأنّه لا يكتفى فيها 
إلا بالإتيان بها. ويحتمل أن يراد به: أنه لا بد [لقضائها]!'' كما يقع الأبدال 


في بعض الكفارات”". ويحتمل أن يراد به: لا يكفي فيها مجرّد التوبة 
والاوايقن كاي ولا بد من الإتيان بها. 


[الوجه]” الخامس: وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق 
الأولى» فإِنّه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان» فلأن لا 
تقع مع عدم [قيام]!''" العذر أولى''"" . 


)١(‏ في (ز): (معنى ومانعا)ء وفي (ه): (معنى مانعا). 

(؟) في (ز): (أمور هذا). 

() في الأصل: (محتمل)» والمثبت من بقية النسخ. 

(:) في (ز): (كفارة). 

(ه) ومثال التي عليها الكفارة المالية: اليمين» فإن الله جعل كفارته إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة (سورة المائدة؛ الآية: 84)» ومنه الظهارء ففيه تحرير رقبة أو 
إطعام ستين مسكينا (سورة المجادلة» الآية: ا» 4). 

(1) فى الأصل: (للقضاء بها)» وفى س: «من قضائها»؛ والمثبت من (ه) و(ش). 

4 تقدم في الآيات السايقة أن الله خير بين هذه الكفارات في اليمين والظهار»ء وفي فوات هذه 
الصلاة لا بدل لها غير الإتيان بها. ذكره الصنعاني. انظر «العدة») (؟/597). 

(4) قال الصنعاني: (قد تقرر أن التوبة كفارة للذنوب مغطية لها). انظر المصدر السابق. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (س). 

)١١(‏ ذكره ابن عبد البر والقاضي عياض نقلا عن المازري» ونسباه إلى جمهور الفقهاء»- 


كا 


كتاب الصلاة 

[و]”'حكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد 
من قوله ع «فليصلها إذا ذكرها» , لأنّه بغفلته عنها وعمده كالناسي » ومتى 
ذكر تركه لها لزمه قضاؤهال'. وهذا ضعيف, لأنْ قوله © «فليصلها إذا 
ذكرها) كلام مبنيّ على ما قبله» وهو قوله «من نام عن صلاة أو نسيها) , 
والضمير في قوله «فليصلها إذا ذكرها» عائد على الصلاة المنسية [أو]9) 
التي وقع النوم عنهاء [فكيف]!*' يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو 
الذكر واليقظة؟ نعم لو كان كلاما مبتدءا مثل أن يقال: (من ذكر صلاة 
فليصلها إذ ذكرها) لكان ما قيل محتملاء وأمَا قوله: كالناسي إن أراد بذلك 
أنه مثله في الحكم» [فهو]”* دعوى؛ ولو صحت لم يكن ذلك مستفادا من 
اللفظة » بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي /[١1٠/ب]‏ أشرنا إليه. 


وكذلك ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله «لا كفارة لها إلا ذلك», 
والكفارة إنما تكون من الذنب» والنائم والناسي لا ذنب لهماء وإنّما الذنب 
للعامد'"', لا يصح أيضاء لأنَ الكلام كله مسوق على قوله «من نام عن 
صلاة أو نسيها)» والضمائر عائدة إليهاء فلا يجوز أن تخرج عن الإرادة 


-2 وشذ عنهم بعض أهل الظاهر فقال بعدم قضاء الفائتة على العامد. انظر «الاستذكار» 
ا و(إكمال المعلم» (7170/1). وانظر كلام ابن حزم في «المحلى» .)1١/7(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(؟) حكاه القاضي في كتابه «إكمال المعلم») (؟/517/1). 

(0) في الأصل: (و)» والمثبت من بقية النسخ. 

2 في الأصل: (وكيف)» والمثبت من بقية النسخ. 

() في الأصل: (فهي)؛ والمنبت من (ه) و(س). 

(7) حكاه القاضي أيضا عن بعض مشايخه بعد نقله المتقدم. انظر المصدر السابق. 


الملا 


ناب جامع 


ولا أن يُحمّل اللفظ ما لا يحتمله. 

وتأويل لفظ (الكفارة) ههنا أقرب وأيسر من أن يقال: إن الكلام الدال 
على الشيء مدلول به على ضده.ء فإنَ ذلك ممتنع» وليس ظهور [لفظ]"" 
الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في 
أن المراد: الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها. وقد وردت كفارة القتل 
خطأ مع عدم الذنئب7” ؛ وكفارة اليمين بالله”" مع استحباب الحنث في 
بعلن المواقي '*"+:ونجواز البمي العداءف ول" وري" 


مق هه 


)00( في الأصل: (اللفظ)» والمثبت من بقية النسخ . 

(؟) ورد ذكرها في قوله: لإومَا حَاَ لون أن يَفَخْلَ مهما إلا خط وَمَن َل ْنَا حصنا 
حير رَقََةَ مُؤْمِسَةَ ركه نمه لت أحزية ل أ يدف 4 [الساء: ؟9]. 

() في (ه) زيادة: (تعالى) ٠‏ 

(4:) ورد في ذلك حديث في «الصحيحين») عن عبد الرحمن بن سمرة» ولفظه: «وإذا حلفت 
على يمين » فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)» سيأتي تخريجه 
وهو الحديث الأوّل من كتاب الأيمان والتّذور» انظر: (778/5). 

(5) في الأصل: (فلا)» والمثبت من (ه) و(س). 

)١(‏ ورد في «الصحيحين) حديث في إطلاق الحلف بالله» كحديث: «فمن كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليصمت»» وسيأتي تخريجه» وهو الحديث الثالث من كتاب الأيمان والتذور» انظر: 
(:/6:؟). 


/ا 5 


كتاب الصلاة 


١‏ - يست اجائن: عن جابر بن عبد الله © «أنْ معاذ بن 
00 كي ما وه 

جبل [5 وليه | كاذ بصلي مع رسول اذ كه [ العشاء |7" ١‏ الأخرف ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)9©) 

اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب7*, 
أوسعها الجواز مطلقاء فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسهء 
والقاضى بالمؤدّى وعكسه, سواء اتفقت الصلاتان أم لاء إِلَّا أن تختلف 

عي يِ و 00 
الأفعال الظاهرة » وهذا مذهب الشافعي :8ت . الثاني: مقابله [وهو](" أضيقهاء 
وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض 7" 
أبي حنيفة ومالك» ومن نقل عن [مذهب]”" مالك مثل المذهب الثانئ ©) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

[(فرة في الأصل: (عشاء)» والمثبت من (س)» وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة :١41/١(‏ 
٠‏ ولم يذكر فيه «العشاء الآخرة»» ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء 
::٠/1(‏ 556 )ء واللفظ له. 

(5) تقدم الخلاف في مسألة اثتمام المفترض خلف المتنفل» وأن اختلاف النية داخل تحت نهي 
مخالفة المأموم لإمامه عند من يرى ذلك» انظر: (9/7). 

(1) في الأصل: (وهي) » والمثبت من بقية النسخ . 

02020 نسب هذا القول الماوردي إلى مالك والزهري وشعبة . انظر «الحاوي الكبير» (817/7). 

(8) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(9) في (ه): (الأوّل). 


باب جام 


فليس بجيد”"» فليعلم ذلك . 

وحديث معاذ استّدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ») 
وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك وجوه: 

* أحدها(": أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي 285 ) 
وشرطه علمه بالواقعة» وجاز أن لا يكون علم بهاء وأنّه لو علم لأنكر. 

وأجيبوا عن ذلك بأنّه يبعد أو يمتنع في العادة أن لا يعلم النبي 245 
بذلك من عادة 000 


: (:) ع : . 5 .. 60 
واستدل بعضهم - أعني: المانعين - برواية عمرو بن يحيى المازني " 


)١(‏ تقدم عند التعليق على الحديث الثاني من باب الإمامة أن مالكا يرى عدم جواز اختلاف 
النية» لكن يجوز عنده صلاة المتنفل خلف المفترض . ونقل الماوردي والكاساني عن 
مالك عدم جواز صلاة المتنفل خلف المفترض» فكأنهما ممن قصده البول: انظر 
«الحاوي الكبير» (717/7)» وابدائع الصنائع» .)١5/51(‏ 
قال الفاكهاني في هذه النسبة لمالك: (وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلاء ولا سمعته من 
أحد من أصحابنا ولا غيرهم البتقء فهو وهم والله أعلم ‏ إن صح نقله). «رياض الأفهام» 
(؟/١ة:).‏ 

(0) في (م): (الأؤل). 

() قال ابن العطار: (ولو فرض عدم علمه بذلك وأن ذلك لم يجزء لم يقر عليه يه بل كان 
ينزل عليه الوحي بمنع فعل معاذ» فقد نزل الوحي في المجادلة عن نفسهاء وفي التحريم 
لما أحل الله» وغير ذلك» وأمر الصلاة أعظم » فدل على بطلان هذا الادعاء» والله أعلم). 
«العدة») .)087/١(‏ 

(:) المستدل هو الطحاوي» فقد ذكر الاستدلال بهذا الحديث في كتابه «شرح معاني الآثار) 
(ا/و١ة).‏ 

)0( ترجم له الشارح في (175/1). 


0 


كتاب الصلاة 

عن معاذ بن رفاعة الزُرَقي'" أنْ رجلا من بني سلمة يقال له: سليم» أتى 
رسول الله يك فقال: إنا نظل في أعمالناء فنأتي حين نمسي فنصلي» فيأتي 
معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فتأتيه فيطول عليناء فقال له التّبي /[0/] 
عل : اليا معاذ» لا تكن أو لا تكوننٌ ‏ فتَاناء إِمَا أن تصلي معي» وإمًا أن 
تخفف عن قومك)0". قال: فقول النْبِي ككةِ لمعاذ يدل [على]”" أنه عند 
رسول الله كَكةٌ كان يفعل أحد الأمرين: إِما الصلاة معه أو يخفف بقومه, 
وإنه لم يكن يجمعهماء لأنّه قال: (إِمَا أن تصلي معي) أق 8 بولا يض 
بقومك » و(إمّا أن تخفف بقومك» [أي]0: له 6 و 

الوجه الثاني في الاعتذار ؛ أنْ النية أمر باطن لا يطلع عليه [أحد]0» 
إلا بإخبار الناوي» فجاز أن تكون نيته مع النبي ككهِ الفرض» وجاز أن 


.)- في حاشية (ز): (الزرقي  بتشديد الزاي وضمّها‎ )١( 
.)07> و«التقريب» (ص:‎ »)7١1/5( وهو تابعي صدوق. انظر «الطبقات» لابن سعد‎ 

(١؟)‏ والحديث أخرجه أيضا أحمد في «المسند» (7017/74)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
»6 من طريق عمرو. ومعاذ لم يسمع من الرجل الذي من بني سلمة» فهذا الإسناد 
منقطع . وقد ذكر المزي أن روايته من رجل من بني سلمة مرسلة. انظر «تهذيب الكمال» 
(171/18). قال الهيغمي: (ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بني سلمة» لأنه 
استشهد بأحد» ومعاذ تابعي» والله أعلم). «مجمع الزوائد) (؟/7/7). 

() ما بين المعقوفتين من (ه). 

(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

)0( في الأصل: (ولا تصلي)» والمثبت من (ه). 

)١(‏ أجاب عنه الحافظ بقوله: (فيه نظرء لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي 
فقط إذا لم تخفف, وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي » وهو أولى من تقديره» لما فيه من 
مقابلة التخفيف بترك التخفيف » لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه) . «الفتح» (084/7). 

(/1) ما بين المعقوفتين من (ز). 
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4 باب جامعٌ 2 

تكون النفل» ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهماء وإثما يعرف ذلك 
بإخباره . 

وأجيب عن هذا بوجوه: 

_ أحدها: أنه قد جاء فى الحديث رواية ذكرها الدارقطني» فيها: 
«فهى لهم فريضة » وله تطوع)”2 . 

الثانى: أنه لا يظنّ بمعاذ أَنّه يترك فضيلة فرضه' خلف النبي كك ) 
ويأتي بها مع قومه. 

الثالث: أن النبى كلَِ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة)( » فكيف يظنّ بمعاذ مع سماع هذا أن يصلي النافلة مع قيام 
المكيدية؟. 


)١(‏ هي قطعة من حديث الباب» أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» »)١٠١9/1(‏ والدارقطني 
ا «السئن») 2»)١1/7(‏ والبيهقي في (السئن الكبرى» )١51/*(‏ من طرق عن أب عاصم 
النبيل » عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن جابر» ولفظه: : «أن معاذا كان يصلي مع 
النبي كلِ العشاء» ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة» ٠‏ . فرجال 
هذا الإسناد ثقات. 


وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو عن معاذ. وروى عن ابن جريج نل خيت 
عن مكونة ولق ابن عباس » وأنه قال: كان معاذ» فذكر الحديث. «المصنف» (؟8/7)٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر: (وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح» وقد صرح ابن جريج 
" رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه). (الفتح» (؟/لامه). 

(؟) في (ه) و(س): (فريضة). 

() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شرو 
المؤذن (497/1: )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) في (ه): (الفريضة). 
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ع كتاب الصلاة ١‏ 


[واعترض بعض المالكية]”" على الوجه الأول بوجهين: أحدهما لا 
يساوي أن يذكر لشدة ضعفه. والثاني: أن هذا الكلام» أعني: قوله «فهي 
لهم فريضة وله تطوع» ليس من كلام النبي يل فيحتمل أن يكون من كلام 
الراوي بناء على ظَنّ أو اجتهاد لا يجزم به» وذكر معنى هذا أيضا بعض 
الح ممّن له شِرِبٌ”" في الحديث» وقال ما حاصله أن ابن عبيئة روى 
هذا الحديث ولم يذكر هذه اللفظة» والذي ذكرها هو ابن جريج » فيحتمل 
أن يكون من قوله» أو قول من روى عنه» أو قول جابر 9 . 


وأمّا الجواب الثاني » ففيه نوع ترجيح . ولعل 50 مهم يقولون فيه: 
إن هذا إِنّما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك» فلم قلتم بأنّه كان يعتقده(© ؟. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 
ولم أقف على من صرح باسمه. 

فم في حاشية (ه) و(س): (هو الطحاوي). 
وقد ذكر هذا المعنى في كتابه شرح معاني الآثار) (1/و١٠غ).‏ 

(*) في (ه): (شرف). 
ومعنى شؤب في هذا السياق هو الفهم. انظر «تهذيب اللغة» »)755/1١1١(‏ و«مقاييس 
اللغة) (/74؟). 

(:) قال الحافظ ابن حجر: (وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود» لأن جابرا كان ممن 
يصلي مع معاذ» فهو محمول على أنه سمع ذلك منهء ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص 
بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه). (الفتح» (041//7). 

)2( ما قبل من أنه لا بظن بمعاذ أن يترك فضيلة فرضه مع النبي كك فيه نوع ترجيح» لأنه مبني 
على جواز صلاة المتنفل بالمفترض . وقال الصنعاني: (الأرجح الإتيان بالأفضل » وهو أداء 
يو م ان رن الراجح مرجوحيته » 
وهذه دعوى على معاذ» فأين دليل جواز اعتقاده على جواز المرجوح ؟ وهل النزاع إلا في 
ذلك). «العدة» (/0097). 
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باب جامعٌ 
وما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن لا يصلي 
نافلة غير الصلاة التي تقام» لأنَّ المحذور وقوع الخلاف'" على الأئمّة» 
وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة» ويؤيد هذا الاتفاق من 
التمهرى عن حجواز ملاة المحقل خلفه المفترمن: [ ولو تتاوله |" النهئ 
لما جاز جوازا مطلقا. 


الوجه الثالث في الاعتذار: ادعاء النسخ » وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تقام في 
اليوم مرتين حتى نهي عنه» وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي”", 
وعليه اعتراض من وجهين: 

أحدهما: طلب الدليل على كون ذلك كان واقعاء ‏ أعني: صلاة 
الفريضة - في اليوم مرتين» فلا بد من نقل /[00٠اب]‏ فيه'؟. والثاني: أنه 


(1) في (ه): (الاختلاف). 

(؟) في الأصل: (ولم يتناوله)؛ والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

(*) ذكر الطحاوي هذا المعنى في كتابه السابق «شرح معاني الآثار» .)5١9/1١(‏ 

(:) أورد الطحاوي حديث ابن عمر أنه قال: (إِنْ رسول الله يك نهى أن تصلى فريضة مرتين؟ » 
«شرح معاني الآثار» .)"1/١(‏ والحديث أخرجه أيضا أبو داود في كتاب الصلاة» باب 
إذا صلى. في جماعة ثم أدرك جماعة» أيعيد؟ :١١58/١(‏ 2)01/4 والنسائي في كتاب 
الإمامة » باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة (؟/115: 859)) 
والطبراني في «المعجم الكبير» (؟77/1) 2 والبيهقي في «المعرفة») 2)١515/5(‏ وغيرهم 
من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر» بلفظ: 
«لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين)» وعمرو قال عنه الحافظ: (صدوق). «التقريب) (ص: 
+ ). وممن صحح الحديث النووي وابن الملقن. انظر «خلاصة الأحكام» (2))574/9 
و«البدر المنير») (؟57564/5). 5 


ادامرا 


ٍ كتاب الصلاة َ 


إثبات للنسخ بالاحتمال. 


- والوجه الثاني مما يدل على النسخ: ما أشار إليه بعضهه(" دون 
لين حسن له ووحه تقريره أن إسلام معاذ متقدم ) وقد قبل النبي 
هٌ بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة 
[ظاهرة](" بالأفعال المنافية للصلاة فى غير حالة الخوف» فيقال: لو جاذ(؛» 


صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع 
فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة» وحيث صليت على هذا الوجه 
مع إمكان دفع المفسدات ‏ على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - 
دل على أنه لا يجوز ذلك؛ وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ » 
وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك » وفيه ما تقدمت الإشارة إليه(* . 


- إلا أن الاستدلال بالحديث على النسخ متعقب, وقد رد ذلك البيهقي على الطحاوي وقال 
بأنه ادعاء» قال بعد ذكر حديث معاذ: (ليس فيه دلالة على كونه شرعا ثابتا ثم نسخ بقوله: 
«لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»؛ فقد كان النبي كه يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة » 
فيجوز أن يكون بعضهم ذهب وهمه إلى أن الإعادة واجبة. فقال: «لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين»» أي كلتاهما على طريق الوجوب). انظر المصدرين السابقين. 

(1) نقل القاضي عياض هذا المعنى عن الأصيلي في كتابه «إكمال المعلم» (980/7). 

(؟) في الأصل: (تقر)» والمثبت من بقية النسخ . 

(0) في الأصل: (ظاهر) » والمثبت من بقية النسخ . 

(4:) في (ز): (كان)» وفي (س): (جازت). 

(5) قال الصنعاني: (أي من أنه نسخ بالاحتمال» أو لأن الملازمة غير ثابتة ولا صحيحة» 
لأن هذه أحكام شرعية» فشرع تعالى صلاة الخوف على ذلك الأسلوب» وشرع صحة 
صلاة المفترضين خلف المتنفل في غير الخوف). «العدة») (000/7). وانظر ما سبق 
0ه ). 
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باب جامعٌ 
ص ا يق 

الوجه الرابع من الأغتذار عن :الحذيك: ما أعنان إل يغضب”7 أن 
الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء في ذلك الوقت» [ولم يكن لهم غنى 
عن معاذ]”" »؛ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي يَكيِ وهذا يحتمل 
أن يريد به قائله: معنى النسخ » فيكون كما تقدم» ويحتمل أن يريد أنه مما 
أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالهاء ولا يكون نسخا١‏ 

وعلى كل حال؛ فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعيّن'" ما ذكره 
هذا القائل علة لهذا الفعل» ولأنَّ القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس 
حفظه”؟» بقليل» وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصح”" أن يكون 
سببا لارتكاب ممنوع شرعاء كما يقوله هذا المانع ٠‏ 


1 52 5 5 و 1 

فهذا جامع''' ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيما يتعلق 
بهذا الحديث» وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر والنظر في 
الأقسة فليسن من شرظ هذا الكنات» والله عل" . 


» )”70//5( ذكره ابن بطال والقاضي عياض عن المهلب. انظر «شرح البخاري لابن بطال»‎ )١( 
.) و«إكمال المعلم») ممم‎ 

٠ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ‎ )١( 

(0) في (ه): (تعيين). 

(:) في (س): (حافظوه). 

(0) في بقية النسخ: (يصلح). 

. في بقية النسخ: (مجامع)‎ )١( 

)02302 لم يبين المؤلف شرط كتابه هذاء والصنعاني مثل ما ذكره المؤلف بما صنعه الطحاوي في 
كتابه من أنه وسع الكلام وقاس على نظائر المسألة من المسائل الأخرى» والذي يظهر أن 
هذا الكتاب لم يلتزم بذلك التوسع» وإنما اقتصر مؤلفه على شرح حديث الباب وما يتعلق 
به والله أعلم. وانظر «العدة» (0057/15). 


ا 


7 - لدف التازيئّى: عن أنس بن مالك وه قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله كل في شدة الحرّء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من 


الأرض »ع بسط ثوبه فسحد عليه) (". 


القالا م عليه سن و جموه: 

* أحدها: أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحرء ويعارضه 
ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل”"'» فمن قال إِنَّ الإبراد رخصة فلا 
إشكال :عليه لأن التقديم حنددل يكون سيئة والإبراد بجائق .وميم قال إن 
الوبراد سئة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخاء ‏ أعني: التقديم 
في شدة الحر _» أو يكون على الرخصة. 

ويحتمل عندي أن لا يكون ثمّ تعارض» لأنا إن جعلنا الإبراد إلى 
حيث /[18/|] يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد» أو إلى ما زاد على الذراع ‏ 
[فلا]'"' يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط القوب» فلا يقع 


لء () 
تعارض ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب بسط الثوب في الصلاة للسجود (؟/4+: 
4؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول 
الوقت في غير شدة الحر (577/1 : 578)» واللفظ له. 

(؟) تقدم ذلك عند شرح الحديث الثالث من هذا الباب (194/17). 

إفرة في الأصل: (ولا)» والمثبت من بقية النسخ. 

(:) وقد سبق المؤلفٌ إلى هذا القرطبيٌ فقال عن الحديث: (ليس فيه دليل على أنه يَكليدٍ كان لا 
بر بل فد تود و1 الحر وشدته بعد الإبرادء إلا أنها أخف مما قبلهء والله أعلم). 


«المفهم») (؟ مم١‏ ). 
15" 


ويخ الأرهن اتقاق !© يذلك مدن ارصن ويرده ": 


* الغالث: فيه دليل على أنْ مباشرة الأرض بالجبهة واليدين هو 
الأصل» فإنّه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة » وذلك يفهم منه أن الأصل 
والمعتاد عدم بسطه . 


الرابع: اسدل [به]!" بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل 
بالمصلي”؟ » وهو يحتاج إلى [أحد]”*' أمرين؛ أحدهما: أن تكون لفظة 
(ثوبه) دالة على المتصل به» إِمَا من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه» 
[ونعني بالأمر الخارج”" قلة الثياب عندهم» وربما"' يدل عليه من جهة 
اللفظ قوله: «بسط ثوبه فسجد» يدل على أنْ البسط معقب بالسجود» ولدلالة 


020 كذا في الأصل » زء ها. وفي س: (اتقاه) . وفي ش: (لاتقائه). وفي العدّة للصنعانيٌ 
(١//١ه):‏ «قوله: واتقاؤه بذلك...42.. 

(؟) ويه قال الجمهورء إلا أن الشافعية يقيدون ذلك بالغوب المنفصل» أما الثوب الذي صلى 
فيه فلا يجيزونه. انظر «المدونة») (170/1)» و«البسوط» للشيباني (704/1)» و«مسائل 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» (57:0/9)» (الحاوي الكبير» (؟//71١).‏ 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(:) نسبه النووي إلى أبي حنيفة والجمهورء ولم يجوزه الشافعي بتأويل حديث الباب على 
السجود على ثوب منفصل. انظر «المنهاج» »)١751/0(‏ والذي في كتب المذاهب جواز 
السجود على حائل» ولم يفصل كونه متصلا أو منفصلا. انظر المصادر في المسألة التي 
مرت قريبا. 

() ما بين المعقوفتين من (ه). 

() في (ه) زيادة: (عنه). 

(0) في (ه): (ومما). 


كتاب الصلاة 
(الفاء) على ذلك ظاهرا عنه](". والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل 
النزاع » إذ من منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون 
متحركا بحركة المصلي”": وهذا الأمر الثاني سهل إثباته”2, لأنّ طول 
ثيابهم””'' إلى حيث لا يتحرك بالحركة بعيدء والله أعلم . 
مرق رهه 


7١‏ - أَدِسِثالتَيليع: عن أبي هريرة ركه قال: قال رسول الله كَكل: 
«لا بصا ي أحدكم في الثوب الواحد؛ ليس على عاتقه(*) 000006 


وهذا النهي معلل بأمرين: أحدهما: | 0 ذلك تعرّي أعالي البدن 
ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة”". الثاني: أن الذي يفعل ذلك إمّا أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س).؛ وفي حاشية (ز): قطعة منهاء وهي: (المراد بالأمر 
الخارج: قلة العياب). 

20 في حاشية (س): (هو مذهب الشافعية» ولا خلاف عندهم في ذلك)» وتقدم مذهبهم 
قريبا. وانظر ما يتعلق بهذا الشرط «نهاية المطلب») (177/5)» و«المجموع» .)١58/(‏ 

(0) في (ز) و(ه): (الإثبات). 

(:) في (ه) زيادة: (في المنع). 

(5) العاتق بكسر التاء ما بين المنكب والعنق. انظر: «تهذيب اللغة» »)١547/١(‏ و«مشارق الأنوار» 
(؟/1)» وسيتكلم عليها الشّارح في الحديث الثاني من كتاب الطّلاق » انظر (4 /7) . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 
81خ ووم) بدون لفظ: «منهاء ومسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد 
وصفة لبسه :778/١(‏ 017)» وفيهما: «(على عاتقيه) بالتثنية. 

(0) وقد ورد الأمر بأخذ الزينة عند الصلاة في قوله تعالى: ليب بق ادم حَدُوأ بتكي عند كل 
مسح الآية» من سورة الأعراف: (1). فالآية وإن نزلت في قوم يطوفون عراة» إلا أن 
أهل العلم يستدلون بها على استحباب التزين عند الصلاة» وممن ذكر ذلك القرطبي- 
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ِ باب جام ٍ 
يشغل يده بإمساك الوب أو لاء فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب 
وانكشاف العورة”" » وإن شغل كان فيه مفسدتان؛ إحداهما: أنه [يمنعه]”") 
من الإقبال على صلاته والاشتغال بها. الثانية: أنه إذا أشغل”” يديه في الركوع 
والسجود.» لا يؤمن من سقوط الغوب واتكشاف العورة. 


ونقل عن بعض العلماء”'' القول بظاهر [هذا]”' الحديث ومنع 
الصلاة في السراويل والإزار وحده» لأنّها صلاة في ثوب واحد ليس على 
عاتقه منه شيء» وهذا لخقوض نر بخالة: الفرورة» والأفون عند النقهاء 
خلاف هذا المذهب وجواز الصلاة بما يستر العورة» وعارضوا هذا بقوله 
© لجابر في الثوب: (ززة كان عقا تور ينع!"" #ويودمل. هذا الى على 
الكراهة , والله أعله"" . 


0 وابن كثير. انظر (الجامع لأحكام القرآن» (184/1)» و«تفسير القرآن العظيم») (407/9). 

(1) قال الصنعاني: (النهي شامل لمن شد ثوبه على وسطه بحزام ونحوه بحيث يؤمن سقوط 
ثوبه قطعاء فالعلة الأولى أولى). «العدة» .)01١/7(‏ 

ع في الأصل : (يمنع)» والمثبت من بقية النسخ. 

(9) في (ز) و(س): (شغل)» وفي (ه): (شغلت يده) ٠‏ 

(:) في حاشية (ز): (وهو الإمام أحمد وه). وقد سئل عن الرجل يصلي متزرا؟ فقال: (لا 
يعار واستدل بحديث الباب. انظر «مسائل الإمام أحمد ات بن راهوية») 
(5804/9)» وانظر (المغني» (415/1). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا :81/١(‏ 771)»: ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (05/8*؟: ))"01١‏ 
وعنده: «وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك) . 

(00) انظر كلام المذاهب في المسألة «المبسوط» للسرخسي 2»)88/1١(‏ و«البيان والتحصيل) 
(570/1)» و«المجموع» (/175). 
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كتاب الصلاة 
١‏ - نمث القتاقنن: عن جابر بن عبد الله [#85] 7" عن التبي طل 
قال: «من أكل رف أو بصلا فليعتزلناء و("اليعتزل مسجدناء وليقعد في 
تون ل فريجة نا را 1 
فأخبر بما فيها من البقول» فقال: «قريوها» إلى بعض امجن كك فلما رآه 
كره أكلهاء قال: «كل» فإني أناجي”0) من لا تناجي)”" . 


بيته) » وأتى بقدر فيه حَضِرّات 


الكالز م علية عن و جموه: 


* أحدها: هذا الحديث صريح في التخلف /[1/ب] عن حضور 


. ما بين المعقوفتين من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) هكذا كتب في الأصل وبقية النسخ ؛ بالواو» وفي ش ونسخة دار الكتب المصرية ("): 
(أو), وهو الموافق لما في «الصحيحين». قال الحافظ فيه: (شك من الراوي وهو 
الزهري). «الفتح» .)١١١/#(‏ 

() خضرات - بفتح الخاء وكسر الضاد منه » جمع خضرة أي بقول. انظر «مشارق الأنوار» 
5/1 55). و«النهاية» (11/9). 

() البقل: كل نبات احضرت له الأرض. انظر «مجمل اللغة») 2)١:0/١(‏ ولمختار الصحاح» 
(ص: 08). 

(5) في حاشية الأصل: (وهو خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري وللة). وبه قال الحافظ » ثم 
استدل بقصة نزول النبي كك عنده. وأنه صنع الطعام فيه ثوم» فلما لم يأكله» سأله فقال: 
أحرام هو؟ قال: ١الاء‏ ولكني أكرهه من أجل ريحه). أخرجه مسلم في كتاب الأشرية "بات 
إباحة أكل الثوم (1577/9: ١07‏ 7). وانظر «الفتح» .)1١1/9(‏ 

(5) النجوى من الكلام: ما يتفرد به الجماعة والاثنان سرا كان أو ظاهراء وتناجى القوم إذا 
تساروا. انظر «تهذيب اللغة» 2)1١0/11١(‏ و«الصحاح» (7/5١6؟).‏ 

(10) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم ان والبصل والكراث :77١/١(‏ 
6) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو 
كراثا أو نحوها :95/١(‏ 184ه). 
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8 باب جامعٌ 5 
الجماعة [في المسجد]”" بسبب أكل هذه الأمورء واللازم عن ذلك أحد 
أمرين؛ إمّا أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة [في 
المساجد](" غير واجبة على الأعيان» أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان 
ويمتنع كل هذه الاشياء إن حملنا النهي عن القربان على التحريم. 


وجمهور الأمّة على إباحة أكلها'", لقوله 8#: «ليس بي تحريم ما 
أحل الله؛ ولكتّي أكرهه)”©2» ولأنّه علّل بشيء يختص بهء وهو قوله +#: 
«فإِني أناجي من لا تناجي)7". ويلزم من هذا أن لا تكون الجماعة واجبة 
على الأعيان [في المساجد]”"'»2 وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز 
[لما]”" ذكرناه» ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلهاء ولازم 
الجائز جائزء فترك الجماعة في حق آكليها'” جائزء وذلك ينافي الوجوب 
3 


)١(‏ مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (س). 

(©) انظر «الاستذكار» »)١17/1(‏ وحكى النووي إجماع من يعتد به على أنها حلال» ثم ذكر 
النقل عن مخالفة أهل الظاهرء انظر «المنهاج») (14/0). وفي «المغني» أن أكلها مكروه 
(2/9). 

(:) هو حديث أخرجه مسلم في الإحالة السابقة برقم: (076)»: ولفظه: «أيها الناس» إنه ليس 
بي تحريم ما أحل الله » ولكنّها شجرة أكره ريحها»). 

)2( يعني به: الملائكة . انظر (الفتح») ١/6١‏ ). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(0) في الأصل: (بما)» والمغبت من (س). 

(8) في (ه) و(س): (آكلها). 

(9) وتعقبه السفاريني بأن هذا قياس في مقابلة نص» يعني بذلك أدلة وجوب صلاة الجماعة») 
وأن غاية ما يقال فيه: أنه صاحب عذر» وقد سقطت الجماعة عمن اتصف بأقل منه من- 
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كتاب الصلاة 


ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على وجوب 


مثلاة الحياضة هلي : الآعان"" وترير هذا أن هال ملؤة السياعة واسرة 
على الأعيان» ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» فترك أكل هذا واجب. 


د [الوجه]0") الثاني: قوله «مسجدنا», تعلق به بعضهم فى أنْ هذا 


النهن 'محضوعن: بسي الرسول: تكد [و ]ريما تاكن ذلله يانه عاق 
مهبط الملّك بالوحي”” » والصحيح المشهور خلاف ذلك؛, وأنّه عام لما 


(0) 


00 
فر 
لق 
)0 


الأعذار» كالجوع والنعاس والوحل والريح وغيرها. انظر اكشف اللثام» (0314/5). 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز عند تعليقه على «الفتح»): (ليس هذا التقرير بجيد» والصواب 

أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين» كما 

أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحا. وخلاصة الكلام 

أن الله سبحانه يسر على عباده»؛ وجعل مثل هذه المباحات عذرا في ترك الجماعة لمصلحة 

شرعية » فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك). .)١١7/7(‏ 

والقول بعدم وجوب صلاة الجماعة على الأعيان قول الجمهور من الحنفية » والمالكية» 

والشافعية» وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا بالوجوب. انظر «مسائل الإمام أحمد برواية 

أبنه عبد اللّه) (ص: »238١5‏ و«الحاوي الكبير) (؟//91؟)2 و(بدائع الصنائع») (1/هه١1)ء‏ 

و(جامع الأمهات») (ص: .)1٠١09‏ 

نقل ذلك عنهم غير واحد» منهم ابن عبد البرء والقاضي عياض . انظر «الاستذكار» 

»)018/١(‏ و(إكمال المعلم» (؟/49107). لكن قال ابن حزم: (ليس حراما لأن النبي كَل 

أباحه في الأخبار المذكورة)» وجعل أكلها عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة ما دامت 

الرائحة باقية . «المحلى) (؟774/5) 2 (118/7). 

ما بين المعقوفتين من (ه) . 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

في (ه): (يتأيد) . 

ذكره القاضي عياض عن بعض أهل العلم ولم يعين من هم . انظر «إكمال المعلم» (910//17). 
لخ 


6 باب جامعٌ 8 
جاء في بعض الروايات: «مساجدنا»”"2» [ويكون مسجدنا]'" للجبس أو 
لضرب المثال» فإنَّ هذا النهى معلل إِما بتأذي الآدميين» أو بتأذي الملائكة 
الحاضرين » وذلك قد يوجد فى المساجد كلها. 


1 


لفظ (القدر) تصحيفء» وأنَّ الصواب (بِبَدْر) بالباء )2 و(الْبَدْر): 


جد [الوجه]0" الثالث: قوله «وأتى بقدر فيه خضرات”' 42 قيل: إن 


الطَّبق2©"0» وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر”" . 
وما استبعد به لفظة (القدر) أنّها تشعر بالطبخ » وقد ورد الإذن بأكلها 
بوخة0"» وأمّا البدر الذي هو الطبّق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ» فجاز أن 


)١(‏ هذه اللفظة أحد ألفاظ البخاري في المصدر السابق برقم: (85:1)» وأخرجه مسلم برقم: 
(و5ه). 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(8) ما بين المعقوفتين من (ه). 

(4:) في (ز): (خضراوات)» وهو لفظ البيهقي في «السئن الكبرى» (/79/19) . 

(05) قال بهذا القاضي عياض موافقا للمازري بعد نقل كلامه. انظر «إكمال المعلم» (598/5). 
قال الحافظ: (والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح» لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم 
أبوب جميعاء فإن فيه التصريح بالطعام)» وأراد بحديث أبي أيوب ما تقدم في تعيين قوله 
«بعض أصحابه) . انظر (الفتح») 0/١‏ ). 

.)1١5/1( وسمّي بَدْر لاستدارته. انظر اغريب الحديث» للخطابي (077/1) ؛ و«النهاية)‎ )١( 

(0) وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل :11١/9(‏ 
48 من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب» وفيه لفظ «وإنّه أتي ببدر»» قال ابن 
وهب: (يعني: طبقا) . 

(4) ورد ذلك في خطبة عمر حيث قال: (ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا 
خبيثتين » هذا البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله كي إذا وجد ريحهما من الرجل في 
المسجدء أمر به فأخرج إلى البقيع » فمن أكلهما فليمتهما طبخا). أخرجه مسلم في كتاب- 


فض 


5 كتاب الصلاة َ 


تكون نيه" » فلا يعارض7" ذلك الإذن فى أكلها مطبوخة» بل ربما يدعى 
أن ظاهر كونها في الطَّبق أن تكون يبع(" . 


* الوجه الرابع: قوله «قربوها ‏ إلى بعض أصحابه -») يقتضى ما 


ذكرناه من إباحة أكلها ‏ ويرجح مذهب الجمهور. 


الوجه الخامس: قد يُستدل به على أنْ أكل هذه الأمور من الأعذار 


المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إِنْ هذا الكلام خرج مخرج 
الزجر عنهل؟ » فلا يقتضى ذلك أن يكون عذرا فى ترك الجماعة 


(00 


زفق 
فرق 


(0) 
(0) 


المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها :"45/١(‏ 
/اكهة). 

هو ضد النضيج» وهو الذي لم يطبخ. انظر «مشارق الأنوار» (9/)» و«النهاية» 
.)١10/5(‏ وهكذا وقع في الأصل و(ه)» وفي (زء س» ش): (زيئة) وكلاهما يصح ولكن 
بالهمز أكثر» والله أعلم» قال ابن الأثير ‏ المصدر السّابق -: «يقال: ناء اللّحم يَبِي؛ تَيناء 
بوزن ناع يَنِيحُ تنِعاء فهو نِيءٌ - بالكسر ‏ كنيع . هذا هو الأصل» وقد يترك الهمز ويقلب 
باء فيقال: ني مشدّدا. ومنه حديث العم «لا أراه إلا نيّه»)» وقال الحافظ في الفتح 
(١"//او‏ ): (والننيء بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة وقد تدغم»). 

في (س): (تعارض) . 

وقد رجح الحافظ لفظ «القدر»؛ لما صح في الأحاديث» وقال: (ولا تعارض بين امتناعه 
كله من أكل الثوم وغيره مطبوخا وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخاء فقد علل ذلك 
بقوله: «إني لست كأحد منكم)). «الفتح») .)1١7/7(‏ وجمع القرطبي بين الروايتين بعد 
أن رجح لفظ «البدر» فقال: (ولو سلم أنه بقدرء فيكون معناه: أنها لم تمت بالطبخ تلك 
الرائحة» فيبقى المعنى المكروه» فكأنها نيئة). «المفهم» (1717/9). 

قال ذلك الخطابي في «معالم السنن») .)1١١/18(‏ 

في (ه): (فلا يفضي ذلك إلى) . 


4 باب جامعٌ 6 
للا أن [تدعو]”" إلى أكلها ضرورة» ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى 
بعض أصحابه » فإن ذلك ينافي الزجر 0 


وأمًا حديث جابر الأخير» وهو: 


رست لاع /[/]: عن جابر أن التبى ك2 قال: «من أكل البصل 
والقُوم كاكانة ا عرس مسجدنا””” فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه الإفسان)7" أ وفي رواية: ابنوآدم)'"ا 

فيه ونادة الك انعاء وهو كن :معنن الأول :]قله تفيل 


وقد توسع القايسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بَحَرٌّ أو 
ع له ريح يجري هذا المجرى كي كما ا توسعوا 2 0 
(, 


(1) في الأصل: (إلى)» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) في الأصل: (يدعو)؛ والمغبت من (ه). 

(6) ذكر الحافظ الاحتمالين للجمع بينهماء وهو أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجدء 
وأما الإذن في التقريب فقد وقع في حالة لم يكن فيها ذلك. انظر «الفتح» (/4 74). 

(4) في الأصل: (يقر)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

(0) في حاشية (ه): (مساجدنا)» وهو أحد ألفاظ «الصحيحين)» كما تقدم. 

(1) لفظ تأذي الملائكة لم يذكره البخاري» وإنما أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها :891/١(‏ 2»)077 وفي آخره 
«ممًا يتأذى منه الإنس»). 

(07) هذا اللفظ أحد ألفاظ مسلم في الإحالة السابقة» برقم: (054). 

(4) نقل القاضي عياض هذا المعنى عن ابن المرابط . انظر (إكمال المعلم» (591//1). 

(9) ذكر ذلك القرطبي في «المفهم» (117/1). 


مل 


كتاب الصلاة 


52 اح 


المساجد لمشاركتها لها في تأذي الناس بها. [و]7“قوله يلا «فإِنّ الملائكة 
تتأذى» إشارة إلى التعليل بهذا'". وقوله في حديث آخر «يؤذينا بريح 
الغوم)”) يقتضى ظاهره التعليل بتأذي بن آدم) ولا تنافى بينهماء والظاهر 
أن كل واحد منهما علة مسق29 والله أعلم. 


)00 
هق 


إفرة 


0 


هلام ١6ةى‏ 


ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 


قال الحافظ: (وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي). «الفتح» 
.)١4/7(‏ 

وأما الصنعاني فوافق على هذا الإلحاق فقال عند قوله: (لمشاركتها لها في تأذي الناس 
بها): (وهذه علة منصوصة.ء فالإلحاق بها صحيح) . «العدة) (/5زه). 

هو قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابق الذكرء برقم: 
(0)» ولفظه: «من أكل من هذه الشجرة» فلا يقربن مسجدناء ولا يؤذينا بريح الثوم». 
بين الحافظ أن النهي اختص بالمساجد» وذلك لأن العلة عائدة إلى تأذي الملائكة وتأذي 
المسلمين» فكل منهما جزء علة اختصاص هذا النهي» وإلا لعمّ النهي كل مجمع 
كالأسواق. انظر (الفتح») .)١١/(‏ 

قال الصنعاني: (والمراد: البقاء» لأنه الذي يتحقق فيه التأذي » لا مجرد المرور بهم كما في 
الأسواق وشبههاء فإنه لا يشمله النهي لأنه تأذ يغتفر» بخلاف المسجدء فإن الداخل إليه 
يبقى فيه ولو مدة قضاء فرضه» فيحصل التأذي الكبير) . «العدة» (9//ا1ه). 


امرا 


باب التشهد 


بياب التة ١‏ 00 
هبي 
6 - انريغ الوآنَ: عن عبد الله بن مسعود [وة]”"' قال: علمني 
رسول الله كل التشهد - كمي بين كفّيه - كما يعلمني السورة من القرآن: 
«التحيات للّهء والصلوات والطيبات””» السلام عليك أيها الت ورحمة اللّه 
وبركاته» السلام علينا وعل عباد اللّه الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللّهء 
ويد أن يحمدًا عبده زهو 7 


وفى ايد «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات للّه) 


وذكره» وفيه: «فإِنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد [للّه]'") 
صالح في السماء والأرض»”" » وفيه: «فليتخير من المسألة ما شاء)””. 


)١(‏ التشهد مأخوذ من لفظ الشهادتين بالوحدانية والرسالة الذي فيه» وسمي التشهد بسببه 
لشرفه. انظر «إكمال المعلم») (؟/9؟)» و«العدة» لابن العطار (091//7) . 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(6) في (ه) زيادة: (لله). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب الأخطذ باليدين (09/8: 225750 ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة :707/1١(‏ 0). 

(5) في (س) زيادة: (لمسلم)» لكن هذه الألفاظ واردة في «الصحيحين». 

(5) ما بين المعقوفتين من (س)» وهي موافقة لما في «الصحيحين». 

(600 أخرجه البخاري في عات الجعةء ابه من نتن قوما أو سلم في 'الصلاة على بغيره 
مواجهة وهو لا يعلم (77/7: »)١١١١‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة 
(01/1*: 507).» ولفظ مسلم: «فإذا قالهاء أصابت كل عبد لله» . 

(8) ولفظ «الصحيحين): ثم يتخير)» وعند البخاري في آخره: «من الثناء ما شاءاء أخرجه- 


5 / 


كتاب الصلاة 
اختلف العلماء في حكم التشهدء فقيل: إِنْ الأخير واجبء وهو 
مدعت الشاففي 7" وظاهر مدهي فالك آثهبه20, 


واستدل للوجوب بقوله: [«فليقل»]!", والأمر للوجوبء إلا أنَّ 
مذهب الشافعي [أنْ]”'' مجموع ما توجه إليه هذا الأمر ليس بواجب» بل 
الواجب بعضهء وهو: التحيات للهء سلام عليك أيها النبي [ورحمة الله 
وبركانة] امن غين 'إبجات اا بين اذلف امن المتارحات. .والظيياك: 
والصلوات» وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي يله على 
اللفظ الذي توجه عليه الأمرء بل الواجب بعضه”'". واختلفوا فيه» وعلل 
هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنّه”" المتكرر في جميع 
الروايات. وعليه إشكال» لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل 
فيجب قبولهاء [إذا]”” توجه الأمر بها. 


- في كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل (177/8: /389). 

.)١68/١( انظر «الحاوي الكبير» (57/9)» و«المهذب» للشيرازي‎ )١( 

(؟) حكى ابن عبد البر عن مالك أن من سهى عن التشهد حتى سلم لم يكن عليه شيء؛ انظر 
«الكافي» له 5/١(‏ ونقل عن مالك الاستحباب القاضي عياض في (إكمال المعلم) 
.)١98/0(‏ 

فرق ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(4:) في الأصل: (أنه)» والمثبت من بقية النسخ. 

)2( ما بين المعقوفتين من (ه)»ء وهي موافقة لما في كتب المذهبء كما أن فيها ذكر 
الشهادتين » والسلام على عباد الله الصالحين أيضا. 

(5) انظر «الأم» »)١41/١(‏ و«الحاوي الكبير» .)١51/7(‏ 

(0) في (س): (فإنه) . 

(4) في الأصل: (إذ)» والمثبت من (س). 


لمرلا 


باب التشهد 7 
واختلف العلماء أيضا فى المختار من(" ألفاظ التشهد» فإن الروايات 

اللععلفة: قي فقال: أب نضيفة 7" والسين""" بافار هك ابن عورد هذاه 

م : دده ا :1 

وقيل: إِنّه أصح ما روي في التشهد””". وقال الشافعي باختيار تشهد ابن 

د وهو في كتاب مسلم » ولم يذكره ال 0 


ورجّح من اختار تشهد ابن مسعود بعد كونه متفقا عليه في «الصحيحين» 
بأنّ واو العطف/[اب] تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فتكون كل جملة ثناء مستقلاء وإذا أسقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ 
الأول صفة لهء فيكون جملة واحدة في الثناء» والأول أبلغ ؛ فكان أولى. 


وزاد بعض الحنفية فى تقرير هذا بأن قال: لو قال: (والله والرحمن 
والرحيم) لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة» ولو قال: (والله الرحمن 
الرحيم) كافت نوين والهدة كديا عنارة ادق هذا أو لنيناء 7 


(1) في (ه): (في). 

(؟) انظر «الحجة على أهل المدينة» »)١70/١1(‏ و«المبسوط» للسرخسي .)717/١(‏ 

(*) انظر «مختصر الخرقي» (ص 78)» و«(الكافي») لابن قدامة (65/1؟). 

(4:) يقول الترمذي بعد روايته لحديث ابن مسعود في التشهد: (وهو أصح حديث عن النبي وَل 
في التشهد) . انظر «السنن»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في التشهد (؟/81: 584). 

(5) انظر «الأم» »)١50/1(‏ و«المهذب» .)١59/1١(‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة :07/١1(‏ 42507 وفيه أن ابن 
عباس قال: كان رسول الله يكل يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان 
يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنْ محمّدا 
رسول الله) . 

90و03 ذكر ذلك الكاساني في «بدائع الصنائع» (07/1؟). 


5239 


كتاب الصلاة 
ورأىت بعض من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس 
أجاب عن هذا بأنّ واو العطف قد تسقط""», و”"أنشد فى ذلك: 
٠. 1 5‏ 5 3 0 1 فيه 
كيف أصبحت كيف أمسيت ممّا إينبت الود في فؤاد الكريم] 
والمراد بذلك: كيف أصبحت وكيف أمسيت» وهذا [أوَلا]7) إسقاط 
الواو العاطفة”” فى عطف الجمل » ومسألتنا فى إسقاطها فى عطف المفردات» 
وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل » ولو كان غير ضعيف لم يمتنع 


60 
شه 202. 


6 


وترجيح آخر [لتشهد]'"' ابن مسعود» وهو أن السلام معرّف في تشهد 

ابن مسعود » منكّر في تشهد ابن عباس » والتعريف أع”" . 

.)0/11( ذكر ذلك النووي في «روضة الطالبين»‎ )١( 

() في (س) زيادة: (قد). 

() ما بين معقوفتين زيادة من حاشية (س). وفي (ز): (يزرع الود في فؤاد الصديق). والبيت 
في «العقد الفريد» (؟/2»)575 ونسبه إلى علي ابن أبي طالب وَيية» وتتمة البيت فيه: 
(ينبت الود في فؤاد الكريم) كما هو مثبت. 

(4:) في الأصل: (أول)» والمثبت من بقية النسخ . 

(5) في (ز): (إسقاط للواو العاطفة)» وفى (س): (إسقاط للواو من الواو العاطفة). 

)03 قال الصنعاني: (فإنه ليس المقدر كالمذكون ولأن حذف واو العطف نادر جدا). «العدة» 
(/0). 

020 في الأصل: (تشهد)؛ والمثغبت من (ز) و(س). 

(4) قال الصنعاني: (وقد عورض هذا بأن التنكير أبلغ» لأنه تنكير التعظيم المفيد لسلام لا 
يعرف قدره). انظر المصدر السابق. - 


خرص 


باب التشهد 
واغثار مالك تشهد غمر .بن الخطاب» يه الذع:علمة. النائن: على 
المنبر”"2» ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوعه على رؤوس الصحابة 
من غير نكير» فيكون كالإجماع”". ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن 
عباس بأن رفعه إلى الرسول يله مصرح به» ورفع تشهد عمر و بطريق 
[اسندلالي]”". 


(١ 55 1 1‏ ا 40 إن 
وقد رجح اختيار الشافعي تشهد”'' ابن عباس باللفظ [الذي]” ” وقع 
مقا مل :على العانة 'يتقلمه وصليمة :ورهن قوله: دكا يعلين !| الشيد 
كما يعلّمنا]”"" السورة من القرآن»» وهذا ترجيح مشترك» لأن هذا أيضا ورد 
في تشهد ابن مسعود كما ذكره المصنف . 
ورجح اختيار الشافعي أن فيه زيادة (المباركات) 2 وبأئة أقرب إلى 
لفظ القرآن”"©, قال الله تعالى: «يَِيَ َنَ نر أنه ركه طيبَة4 [النور: ١د]‏ 


-2 هذا وقد ورد عند مسلم التعريف في السلام من حديث ابن عباس» انظر التعليق على 
اختيار الشافعي لتشهد ابن عباس (579/7). 

.)7١ 5/١( انظر «المدونة» (2)575/1 و«الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) حكى ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (5417/1)» والقاضي عياض في «إكمال المعلم) 
(؟/98 ١‏ ). 

(0) في الأصل: (استدلال)» والمثبت من بقية النسخ. 
وبين معناه ابن عبد البر لما ذكر تشهده فقال: (ومعلوم أنه لا يقال بالرأي» ولو كان رأيا لم 
يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر»ء والله أعلم) . «الاستذكار» (587//1) . 

(4:) في (ه): (لتشهد). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(00) في (ه) زيادة: (العزيز) . 

77١ 


' كتاب الصلاة 5 
و«التحيات) جمع تحية؛ وهي الملك .2 وقيل: السلام» وقيل: العظمة» 
وقيل: البقاء'". فإذا حمل على (السلام) فيكون التقدير: التحيات التي تعظم 
بها الملوك ‏ مثلا ‏ مستحقة لله تعالى» وإذا حمل على (البقاء) فلا شك 
في اختصاص الله تعالى به» وإذا حمل على (الملك) أو”" (العظمة) فيكون 
معناه: الملك الحقيقي التامٌ لله والعظمة الكاملة لله لأنْ ما سوى ملكه 
وعظمته تعالى فهو ناقص . 


و«الصلوات») تحتمل أن يراد بها: الصلوات المعهودة» ويكون 
القدير؟ أنها واحبة 4" ل يجوز أن تتضيد بها عيرم أو يكوة ذللقه رار 
عن إخلاصنا الصلوات له» أي: أن صلاتنا مخلصة له لا لغيره» ويحتمل أن 
يراد ب(الصلوات) :]1/٠0[/‏ الرحمة» ويكون معنى قوله: (لله) أي المتفضل 
بها والمعطي هو الله(" » لأنْ الرحمة التامّة لله تعالى لا لغيره . 


وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما [معناه]0©: أن كل 
من رحم أحداء فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة» فهو برحمته 
دافع لألم الرقة عن نفسهء بخلاف رحمة الله تعالى فإنّها لمجرد إيصال 


.)181/1( انظر معانيها في «إكمال المعلم») (؟/*؟؟ )2 و«النهاية»‎ )١( 
.)3( (؟) في (ز) و(س):‎ 
في (ه) زيادة: (تعالى).‎ )( 
في (ه) و(س) زيادة: (تعالى).‎ ):( 
انظر معانيها في «(مشارق الأنوار» (55/7)» وقال ابن الأثير عن معناها في التشهد: (الأدعية‎ )5( 
.)00/( التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها لا تليق لأحد سواه). «النهاية»‎ 
في الأصل: (معناها)» والمثبت من بقية النسخ.‎ 000 
فرص‎ 


باب التشهد 
5 فرق 


ع 


وأنَا (الطيبات) فقد فسرت بالأقوال الطيبات”". ولعل تفسيرها بما 
هو أعمّ أولى) اعد : الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيب 
الأوصاف كونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص. 


وقوله: «السلام عليك أيها النبي»» قيل معناه: التعوذ باسم الله الذي 
هو السلام» كما تقول: (الله معك)» أي: الله متوليك”" وكفيل بك» 0 
معناه: السلامة والنجاة لكم» كما في قوله تعالى: #قمكة لَك من حب 
َلبِيِينِ* [ [الواقعة: ]9١‏ » 0 الانقياد لك » كما في قوله تعالى: 0 بلك 


ل برام اس 2 ل سر سس لور 2 


نون حي محَكُمُوكَ نيما حكن نوكر عدا فا مسي يما 
فَهََِنِت سلما ا 0 5 ]0ك وليس يخلوا بعض هذا من 
قعف : نه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة (على) . 


وقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لفظ عموه”* » وقد 


)١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الرحمة لله ويك كاعتقادهم في غيرها من الصفات» وهو 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله يِه من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . فهي صفة حقيقية لله تتضمن الإحسان إلى العباد» وأما تأويلها 
بأنها إرادة الإنعام أو إرادة الخيرء فهو من كلام الجهمية ومن وافقهم كالرازي. انظر 
المنهاج السنة) لشيخ الإسلام (2»)111/7 و(شرح العقيدة الأصفهانية) (ص: -1١‏ 1)) 
واجامع الرسائل لابن تيمية) (؟58/5). 

هق وممن فسرها بها القاضي عياض » والنووي. انظر «إكمال المعلم») 14/١‏ )2 و«المنهاج») 
(01/:1). 

(00) فى (ه): (وليك). 

2 وقد ذكر هذه المعاني القاضي عياض في (إكمال المعلم») (؟/؟5). 

(0) ذكر ابن الملقن أن الجمع في قوله: (عباد) هو صيغة العموم. (الإعلام) (4/9 17 ). 


إرضض 


كتاب الصلاة 


دل عليه قوله 2©: «فإنه إذا قال ذلك»: أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض»» وقد كانوا يقولون: السلام على الله السلام على فلان» السلام 
على فلان» حتى علموا هذا اللفظ7". 


وفي قوله ع82: ١(فإنه‏ إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح» دليل على 


أن للعموم صيغة”"» وأنَّ هذه الصيغة للعموم”” »؛ كما هو مذهب الفقهاء» 
خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين”''» وهو مقطوع به من لسان 
العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنّة عندناء» ومن تتبع ذلك وجدهء 
واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يحصى الجمع [لأمثالها]0") 


00 


فم 


فيه 


2) 


(0) 


وهو ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود في التشهد» وفيه: كنا إذا صلينا خلف النبي 
يك » قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله 
ككهُ فقال: «إن الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم,» فليقل: التحيات لله» أخرجه البخاري 
في كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة (177/1: 2»)81 ومسلم في كتاب الصلاة» 
باب التشهد فى الصلاة (01/1": 017 5). 

كرا فده الصيغ » منها الاسم المعرف بأل لغير المعهود» والإضافة إلى المعرفة» 
وأحرف ما ومن ونحوهما الواقعة للشرط » ولفظ كل وجميع » والنكرة في سياق النفي. انظر 
«المستصفى») (ص: 0؟75)» و«روضة الناظر) (؟:/١1).‏ 

وصيغة العموم في هذه العبارة هي لفظ: (كل)» قاله ابن الملقن. انظر «الإعلام») 
(ع/همة). 

هو أبو بكر الباقلاني» فإنه قال: (اعلموا وفقكم الله أن الذي نذهب إليه وجوب القول 
بالوقف في الأوامر والنواهي والأخبار جميعاء لأن ما دل على إبطال القول بالعموم في 
الأخبار يقتضي ذلك في الأوامر). «التقريب الإرشاد الصغير» (00/8). 

في الأصل: (إلا مثالها)؛ والمثبت من بقية النسخ, إلا أن في (ز): (لأمثالها إلا)؛ وفي 
(س): (لأمثالها للاقتصار) . 
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باب التند 


النيييسيوة 
لا للاقتصار عليه”©» وإِنّما خص العباد الصالحون'0 لأنّه كلام ثناء 
وتعظيم . 
وقوله 8©2: (ثمّ ليتخير من المسألة ما شاء» دليل على [جواز]”" كل 
منوال يتعلق بالتكيا والآعترة :إلا أن يعض الفقهاء- مق أطتحات: القافة 0 
استثنى بعض صور من الدعاء تقبح» كما لو قال: (اللهم أعطني امرأة 
صفتها كذا وكذا)» وأخذ يذكر أوصاف أعضائها. 


واستّدل بهذا الحديث على [عدم]! كون الصلاة على النبي كلل 
ركنا في التشهد من حيث إِنْ التَبِي يك قد علّم التشهد وأمر عقيبه أن يتخير 
من المسألة ما شاء ولم يعلم ذلك» وموضع التعليم لا يؤخر فيه 
بيان/[0:!ب] الواجب”", والله أعلم . 
لمق هه 


)١(‏ تقدّم من الشارح الإشارة إلى هذه القاعدة مع ذكر فرد آخر للاستدلال عليها في شرح 
الحديث الثاني من باب الاستطابة » انظر: .)1654/١1(‏ 

(؟) في (ه): (وإنّما خص الحديث العباد الصالحين)» وفي (س): (خص العباد الصالحون 
بالعباد الصالحين) . 1 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(4) ذكره أبو المعالي الجويني عن شيخه ثم عقبه بقوله: (وهذا غير سديد» والوجه ألا يمنع 
منه). نهاية المطلب») (771//7)» وذكر جوازه كذلك النووي في «المجموع» (871/7). 

)2( ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(+) ذهب إلى عدم ركنيتها الحنفية والمالكية» وهو الذي يقتضيه كلام الخرقي من الحنابلة ؛ 
وذكر الكلوذاني ركنيتهاء وهو مذهب الشافعية. انظر «مختصر الخرقي) (ص: 5؟)» 
و«الكافي» لابن عبد البر »)7٠١5/١(‏ وا«نهاية المطلب» (؟/91١)»‏ و«المبسوط) 
للسرخسي (١/9؟)»‏ و«الهداية») (ص: 410). 
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ع كتاب الصلاة 6 
1١7‏ - ادش البّاِن: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب 
بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هديّة؟ إِنْ النَبىَ كَل خرج عليناء فقلنا: يا 
رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ [قال](©: 


«قولوا: اللَّهُمَ صلّ على محمّدء وعلى آل محمّده كما صلّيت على إبراهيه”” . إِنَك 
حميد مجيد. [اللْهُمَ بارك]'" على محمّده وعلى آل محمّدء كما باركت على آل 
إبراهيه”'"' إِنّك حميد مجيد )(*. 


القالا م عليه من و حموه: 


* الأول: كعب بن عجرة من بني سالم بن عوف» وقيل: من 
قضاعة''' » شهد بيعة الرضوان» ومات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة فيما 
0 روى له الجماعة كلهي" . 


دلق في الأصل: (فقال)» والمثبت من بقية النسخ ء وهو موافق لما في (الصحيحين) . 

هع في (س) زيادة: (وعلى آل إبراهيم) » وهو لفظ «البخاري»)» أخر جه في كتاب أحاديث 
الانبياء» ولم يذكر الباب 20770٠ :١57/54(‏ وفيه: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» . 

(0) في الأصل : (وبارك)» والمثبت من (س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(4:) في (ز): (على إبراهيم). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي كله (/لالا: /اه7)ء 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كك بعد التشهد 2)5.١05 :"٠١80/1١(‏ 
ولفظ «الصحيحين»: «كما صليت على آل إبراهيم». 

(1) في (ز): (من بني إلحاف بن قضاعة)» وفي (ه): (من بني ابن إلحاف بن قضاعة)؛ وفي 
(س): (بلي بن الحاف بن قضاعة)؛ وهو نسب واحد كما في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
(ه بام ). 

(610 وذكر ابن الأثير والحافظ احتمالين آخرين وهو إحدى وخمسين وثلاث وخمسين. 

(4) وانظر ترجمته في «أسد الغابة») (4/5 45)» و«الإصابة» (549/0). 


حرف 


2 باب التشهد 9 


الثاني: صيغة الأمر في قوله: «قولوا» ظاهرة في الوجوب» وقد 


اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي وك فقيل: تجب في العمر مرة» 
وهو الأكثر ٠‏ وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير» وهو مذهب 
الشافعي'"'» وقيل: إنّه لم يقله أحد قيلل0©, وقافه إسكان 2 وقكل:: 
تجب كل ما ذكرء واختاره الطحاوي من الحنفية0, والحليمي من 


الشافعية 


00 


هعم 


فرع 


2) 


2) 
00) 


0 


حكاه ابن عبد البرء وذكر أن ممن قال بذلك مالك وأصحابه» وكذلك أبو حنيفة. انظر 
«الاستذكار» (؟/94١7)»‏ وانظر «المحيط البرهاني») ١د/ا؟م).‏ 

انظر «الحاوي الكبير» (؟/777)؛ و«المهذب» .)١65/1١(‏ 

وهو كذلك عند الحنابلة» وذكر ابن قدامة أنه المذهب. انظر «مختصر الخرقي» 
(ص: 55)» و«المغني» .)9784/١(‏ 

قال ابن عبد البر: (لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي علا فرضا في التشهد الآخر إلا 
الشافعي ومن سلك سبيله). «الاستذكار» .)587/١1(‏ لكن نقل ابن عبد البر بإسناده وقواه 
في موضع من كتابه «التمهيد» قبل أن يقول بسنيتها أن القول بالوجوب في التشهد الأخير 
ذهب إليه أبو مسعودء وأنه قال: (إنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي 385). 
(295/17)» وذكر البيهقي أنه قول ابن مسعود. انظر «السنن الكبرى» (079/5). 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المعروف بابن راهويه» من كبار أصحاب 
أحمد» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر «طبقات الحنابلة») 2»)٠١١9/١(‏ و(السير» 
مه" ). 

وانظر قوله في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» (؟/41/1)» و«المغني» (ا/حد؟). 
لم أقف على كلامه» وقد نقله عنه السرخسي في «المبسوط» (19/1). 

الحليمي » أبو عبد الله الحسين ب بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري» القاضي العلامة) 
من أصحاب الوجوه في المذهب» توفي سنة ثلاث وأربع ماثة. انظر السير» (7”6/17)؛ 
و«طبقات الشافعية» للسبكي (:/08"). وكلامه في المسألة» نقله عنه البيهقي في «اشعب 
الإيمان» .)١59/(‏ 


خرف 


كتاب الصلاة 


وليس في الحديث تنصيص على أنْ هذا الأمر مخصوص بالصلاة22 . 


وقد كثر الاستدلال على وجوبه فى الصلاة بين المتفقهة بأنْ الصلاة عليه 


522 
ا 


كيِلدٌ واجبة بالإجماء » ولا تجب فى غير الصلاة بالإجماء » فيتعيّ: أن تتجب 
اع ب في غير ب جماع » فيتعيين ٍ 


قن" الصلاة .: وهو انيف جذا- أن قولة: (له فجن فن عن الصتلاة 


بالإجماع) إن أراد به لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيحء لكنّه لا 
يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة» 
فلا يجب واحد من المعينين» أعني: خارج الصلاة وداخل الصلاة» [وإن 
أراد ما هو أعمّ من ذلك» وهو الوجوب المطلق فممنوع]”" . 


# الثالث: في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند [أصحاب]) 


القنافعن :ولق وقد يبدا هو “قال بالوسجونب بلفظلة ال 10 
فعي زوه 3 من جوب مر 


00 


فر 
)2 


قد ورد التنصيص على ذلك من حديث أبي مسعود» وفيه: «فكيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتنا صلى الله عليك») أخرجه أحمد «المسند) (8؟2)05/5 وابن خزيمة 
«الصحيح) (/2*0). ومن طريقه ابن حبان «الإحسان» (89/60/؟) والدارقطني (السئن» 
(؟/118) والحاكم «المستدرك» (١/01؟)‏ والبيهقي (السنن الكبرى) 2)5١9/7(‏ كلهم من 
طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه » عنه ٠‏ 
فرواة الإسناد ثقات إلا ابن إسحاق» فإنه صدوق ومدلس «التقريب» (ص: 4517)» فالإسناد 
حسن » وقد صرح فيه بالتحديث» فانتفت تهمة التدليس. وقد حسنه الدارقطني» وأما الحاكم 
والبيهقي فقد صححاه. 

ما بين المعقوفتين زيادة من ش» دار الكتب (85/اه)» الأحقاف » المغربيّة. غير أنّه في 
الأحقاف: (فمسلم) بدل: (فممنوع). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

ذكر ذلك الشيرازي ثم قال: (والمذهب أنها لا تجب للإجماع). «المهذب» »)191/١(‏ 
وانظر «نهاية المطلب» »)١177//7(‏ ووصف النووي القول بالوجوب بأنه وجه شاذ في 
المذهب . انظر «المنهاج») (5/5؟7١1).‏ 


78 


باب التشهد 
2 62 
الرابع: اختلفوا في (الآل)» فاختار الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو 
المطلب”" » وقال غيره: أهل دينه #» قال الله تعالى: «أَدخِلَْا َال فِرَعَوَرت 


الع ذَابٍ * [ [غافر: 00 1 


- 
عي ند 
1 آ# هر 


المشبّه به» فكيف تطلب صلاة على النَبِيَ كَل تشبّه بالصلاة على إبراهيم؟ 
والذي يقال فيه وجوه: 


د ااعونا! "تعنيه لأصن الفئلة تاكسل الصيلاة :لاا القداو ادر 
: 1 1 5 0 مو 6 سساو آ هه سد مك 
وهذا كما اختاروا في قوله تعالى كب عَلَيَكُمٌلْيَيَارٌ كما ِب عل ايت 
من َِإِكُمٌ 4 [البقرة: “1417] » أن المراد: أصل الصيام لا عينه ووقته» وليس 

ال . 


)١(‏ نقله عنه الماوردي في «الحاوي الكبير» (2)011/7 والجويني في «نهاية المطلب» 
للم ). 

(؟) وممن ذكر هذا المعنى ابن قدامة» والقرطبي. انظر «المغني» (840/1)» و«الجامع لأحكام 
القرآن» .)781/١(‏ ونسبه الباجي لقول مالك» ثم رجحه. انظر (المنتقى») .)١95/1(‏ 

(6) في (ه) زيادة: (أنه). 

(4) رجح القاضي عياض مثل هذا المعنى وهو سؤال النبي كَل لنفسه ولأهل بيته إتمام النعمة 
كما أتمّت النعمة على إبراهيم وآله. انظر (إكمال المعلم» (907/17). 

(5) بين الصنعاني وجه عدم القوة من وجهين: أحدهما: أن ما ذكره هذا المجيب يجوز أن 
يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي» كأن يقول: اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل بني أوفى» بناء على حصول أصل الصلاة فيه» فأي فائدة ‏ بعد ذلك 
في ذكر إبراهيم وآله. والثاني: أن (كما صليت) صفة لمصدر محذوف» أي: صلاة مثل 
صلاتك على إبراهيم» فتفيد صلاة مماثلة لما شبهت به حقيقة» فلا يعدل عن الحقيقة. 
انظر (العدة») (76/7). 


وض 


كتاب الصلاة 
55س تش 00 0 

- الثاني: أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل. لا على التّبِي يله فكان 
قوله: «اللهمّ صل /[:::1] على محمّد) مقطوع عن التشبيه» وقوله: «وعلى آل 
محمّدا متصل بقوله: «كما صليت على إبراهيم و("آل إبراهيم)”” ؛ وفي هذا 
من السؤال؛ أَنْ غير الأنبياء”" لا يمكن أن يساويهم؛ فكيف يطلب وقوع ما 
لا يمكن وقوعه”''؟ [وههنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة» ولا يرد عليه ما 
يرد على تقدير أن يكون المشبّه الصلاة!* على التّبي 6خ]7©. 


الثالث: أنْ المشبه: الصلاة”" على التّبى كك وآله بالصلاة على 


إبراهيم وآلهء أي: المجموع بالمجموع » ومعظم الأنبياء لا هم آل إبراهيم؛ 
فإذا تقابلت الجملة بالجملة» وتعذر أن يكون لآل الرسول © مثل ما لآل 


للق في (ه) زيادة: (على). 

0( نقله العمراني عن الشافعي. انظر «البيان» 50/5 ؟). 
قال شيخ الإسلام: (وهذا باطل عن الشافعي قطعا لا يليق بعلمه وفصاحته؛ فإن هذا كلام 
ركيك في غاية البعد» وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع) . «الفتاوى») 
(؟50/5:). 

(6) في (ه) زيادة: (3#2) . 

0 والمقضرة من هذا الوجه أن المطلوب صلاة لآل محمّد مثل صلاة لإبراهيم وآله» فكيف 
يطلب لهم ما لا يمكن وقوعه؟ وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث ما يرد عليه وهو: «اللهمّ 
صل على محمّد كما صليت على آل إبراهيم»» أخرجه النسائي في كتاب السهو» باب كيف 
الصلاة على النبي كَل (417/9: 42١587‏ وإسناده صحيح. ثم إن الأصل في القواعد 
العربية رجوع القيود إلى المعطوف والمعطوف عليه. أفاد بهذا الصنعاني» انظر «العدة» 
(0/6). 

(5) في (ه): (التشبيه للصلاة) . 

() مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(0) في (ه): (التشبيه للصلاة) . 
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2 باب التشهد 9 
إبراهيم الذين هم الأنبياء» كان ما توفر من ذلك حاصلا للرسول وَل فيكون 
ل لوبراهيم يه (20001ي والذي يحصل من ذلك هو آثار 
الرحمة والرضوان0"»: [و]' “من كانت في حقه أكثر كان أفضل . 


الرابع: [أنَ]”*) هذه الصلاة» الأمر بها | للتكرا مآ النمية إل" 
صلاة في حق كل مص فإذا اقتضت في حق كل مصلّ حصول صلاة 
مساوية للصلاة على إبراهيم لك كان”" الحاصل للتبي كهِ بالنسبة إلى 
مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة لا ينتهي إليها العذّ والإحصاء. 


.)8©2( في (س):‎ )١( 

(؟) وتقرير ذلك كما ذكره الصنعاني أن الصلاة الحاصلة لإبراهيم وآله - وفيهم الأنبياء - جملة 
مقسومة على محمد فَكِكِ وآله» ولا ريب أن لا يحصل لآل محمد ذه مثل ما حصل لآل 
إبراهيم » » بل يحصل لهم ما يليق بهم فيبقى قسم النبي يل والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها 
آله - لعدم إمكان وقوع ذلك - مختصة به يكل فيكون حاصل المجموع من ذلك أفضل من 
الحاصل لإبراهيم ٠‏ انظر «العدة) (75/7). 
واستحسن هذا الجواب شيخ الإسلام في «الفتاوى) (؟57/9:). 

(") ذكر كثير من العلماء أن صلاة الله بمعنى الرحمةء منهم ابن عبد البر «التمهيد) 
0704/1070 والقاضي عياض (إكمال المعلم) (775/7). 
قال الشيخ ابن عثيمين: (الصحيح خلاف ذلك ؛ أن الصلاة أخص من الرحمة» ولذا أجمع 
المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن» واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء؟) . 
ثم استحسن تفسيرها بما ذكره البخاري عن أبي العالية أنه قال: (صلاة الله: ثناؤه عليه عند 


ودو 5 ريم 


الملائكة) . ذكره في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: إن يدوأ سَهِنَا أو خحَدْ حْنُوهُ وَإِنَّ 
أنه كن يكل شَىَءِ عَلِيمًا 4 ١/7(‏ انظر «الشرح الممتع» (171/9). 
(5) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
(0) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠.‏ 
() في الأصل: (على التكرار)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 
(60 في الأصل: (كالحاصل)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 
5١‏ 


ْ كتاب الصلاة 1 


فإن قلت: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منهاء 
فالإشكال وارد. قلتٌ: متى يرد الإشكال ؛ إذا كان الأمر للتكرار» [أو]27 إذا 
لم يكن. الأول ممنوع » والثاني مسلم» ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق 
- [أي: بالنسبة إلى كل مصلّ في كل صلاة] 0" ؛ وإذا كان للتكرار فالمطلوب 
من المجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار 
الحاصل لإبراهيم 822 . 


- الخامس: لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية لإبراهيه”" #6 
المساواة» أو عدم الرجحان عند السؤال» وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت 
للرسول كَكةْ صلاة مساوية لصلاة إبراهيه”؟' أو زائدة عليهاء أمَا إذا كان 
كذلك فالمسؤول من الصلاة إذا انضمٌ إلى الثابت المتقرر”” للرسول كلل 
كان المجموع زائدا في المقدار على 727 المسؤول”" ؛ وصار هذا في 


)١(‏ في الاصل: (و)» والمثبت من بقية النسخ. 

(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 
اتفقوا على شرعيتها في كل صلاة مع اختلافهم في وجوبها وسنيتهاء وقد تقدم عن الشافعية 
والحنابلة القول بوجوبها في التشهد الأخيرء ويرى الحنفية والمالكية سنيتها. انظر 
«المبسوط» للسرخسي »)2751/1١(‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)7١5/١(‏ 

(*) في (ه) و(س): (للصلاة على إبراهيم). 

(4) في (ه): (للصلاة على إبراهيم). 

)0( في (س): (المقرر). 

() في (ز): (المقدار). 

(0) بين الصنعاني أن هذا يناسب أن يكون الثابت هو الصلاة على النبي يل ضمن الصلاة على 
1 آل إبراهيم » ثم تطلب مجموعة تلك الصلاة له مرة أخرى» إلا أن الصنعاني استبعده بأنه لا 
يتم إلا بعد التقرير بثبوت الصلاة لبي كيه قبل حصوله على مجموعة هذه الصلاة لإبراهيم 
وآله» فأنى يكون له ذلك مع أن هذه الصلاة المجموعة هي التي أمرنا بها ٠‏ انظر (العدة» (9/7؟). 
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باب التشهد 

المغال كما إذا ملك إنسان أربعة آلاف درهم»ء وملك آخر ألفين » فسألنا أن 
0 صاحب الأربعة( آلاف مثل ما لذلك الآخر وهو ألفان» فإذا 
حصي ذلك [انضمّت]”” الألفان إلى [الأربعة]”؛) آلاف» فالمجموع ستة 
آلاف » وهي زائدة على [المسؤول]!* الذي هو ألفان. 

الوجه [السادس](" من الكلام على الحديث: قوله: (إنك حميد) 
تقو يعوو رويط لمات" أي [ متشي لواع] "لاما" 
و«مجيد» مبالغة من ماجدء والمجد الشرف!'". فيكون ذلك كالتعليل 
لاستحقاق الحمد لجميع المحامد. ويحتمل أن يكون (حميد) مبالغة من 
عافد وكرة ذلك #التعلين للصلاة المطلوبة /[0+:/ب] » فإِنْ الحمد والشكر 
يتقاربان2: ف(حميد) قريب من معنى شكورء وذلك مناسب لزيادة 


() في هء ش: (فسآلنا أن تُعطي). 

(0) في الأصل: (أربعة) والمئبت من باقي النسخ . 

(8) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

(:) في الأصل: (أربعة)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

(0) في الأصل: (السؤال)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

(1) في الأصل: (الثاني)» والمثبت من (ز) و(س). 

(07) قال الصنعاني: (أي: باعتبار عرف علماء العربية» وإلا فإن صفاته تعالى لا يقال فيها ذلك ؛ 
إذ المبالغة: الادعاء للشيء غير ما يستحقه» والله تعالى مستحق لكل ثناء بكل صيغة» ولا 
يحصي أحد ثناء عليه). «العدة») (77/8). 

(4) في الأصل: (مستحق الأنواع)» والمثبت من بقية النسخ. 

(9) انظر «الصحاح» (5/9:)» و«مقابيس اللغة) (؟5/١١٠).‏ 

(:58) انظر «تهذيب اللغة) 9/9١‏ ه*)» و«النهاية» (94/5؟). 

. في (ش): (متقاربان) و(س) محتملة للوجهين, ولعلها كلاش)‎ )1١( 
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هٍ كتاب الصلاة 5 
الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظام» وكذلك(" المجد و( الشرف 
[مناسبته ]9 لهذا المعنى ظاهرة . و(البركة) : الزيادة والنماء من لبي اع 


والله أعلم . 
لمق هه 


١‏ - أنرِم ثالبلتِتك: عن أبي هريرة []”* قال: كان رسول 
الله يك يدعو: «اللَّهُمَ إن أعوذ يك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الع 


وفي لفظ لمسلم: الو ا يقول: 
اللَّهُمَ إن أعوذ بك من عذاب جهنم). [ثمّ 0 000 


00 في (س) زيادة: (في). 

() في (ه): (في). 

() في الأصل: (مناسبة)» والمثبت من (ز) و(ه). 
قال الحافظ ابن حجر: (ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب 
تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه؛ وذلك مما يستلزم طلب الحمد 
والمجد ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب. أو هو كالتذييل له والمعنى: إنك 
فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة» كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك). 
«الفتح») (5/11). 

(:) انظر «تهذيب اللغة») »)١1١/١١(‏ و«النهاية») .)١70/1(‏ 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر (99/7: لا/١).‏ 

61 في الأصل: (و)؛ والمثبت من باقي النُسخ. 

0( أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (411/1: 0218) . 


عغ2ظ»> 


86 باب التشهد 9 

في الحديث إثبات عذاب القبرء وهو متكرر مستفيض في الروايات 
عن رسول لله كل » والإيمان به واجب"" 

و«فتنة المحيا): ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشهوات والجهالات» وقوه افظمهاءت والفياة الله مال "تيب أن 
الخاتمة عند الموت.٠.‏ 

وافتنة الممات»: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» [أضيفت]'" 
إلى الموت لقربها منهء وتكون (فتنة المحيا) ‏ على هذا ما يقع قبل ذلك 
فى مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنياء فإن ما قارب الشيء يُعطى حكمه» 
فحالة الموت تشبه بالموت ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يكون المراد 
ب(فتنة الممات): فتنة القبر» كما صح عن النّبِي يك في فتنة القبر: «كمثل 
[أو]0) أعظم من فتنة الدجال)””: ولا يكون على هذا الوجه متكررا مع 
قوله: (من عذاب القبر) ‏ لأن العذاب مرتب على الفتنة » والسبب غير 


)0 وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنةء وحكى ابن حزم أنه لم ينكر ذلك إلا ضرار بن عمرو 
الغطفاني من المعتزلة والخوارج. انظر «رسالة إلى أهل الثغر» لأبي النشي: الأشعري 
(ص »)١54‏ و«الفصل ة في الملل والأهواء والنحل» (05/5). 

(؟) في (ه) زيادة: (منه). 

() في الأصل: (أضيف).» والمثبت من بقية النسخ. 

6 في الأصل: (و)» والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(6) هو حديث أسماءء ولفظه: «ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى 
الجنة والنار» وإِنّهِ قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبورء مثل - أو قريب من - فتنة المسبح 
الدجال») أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس /١(‏ 
4 2)85 ومسلم في كتاب الكسوف » باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار (5/5؟5: 94085). 
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كتاب الصلاة ٍ 

المسبب» ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب القبر» لأنَّ الفتنة نفسها أمر 
عظيم » وهو شديد يستعاذ بالله من شره. 

والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون(" الدعوات مأمورا بها 
بعد التشهد» وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها فى كل 
صلاة ) وهي حقيقة بذلك لعظم الآمر فيها وشدة البلاء فى وقوعهاء ولأن 
أكثرها أو كلها أمور إيمانية'"' غيبية» فتكررها على النفس”"2 يجعلها ملكة 
ا 

وفي لفظ مسلم أيضا فائدة أخرى , وهي تعليم الاستعاذة و[صيغتها] © 
فإنه قد كان يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ» ولو عبر بغيره لحصل المقصود 
وامتثل الأمرء ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول كد والله أل 0 , 


)١(‏ سقط كل ما بعد هذه العبارة إلى شرح أول حديث باب الوتر من نسخة (ز). 

(؟) في (س): (ثابتة). 

() في (ه) و(س): (الأنفس). 

0 .أي: تكرر طلبها في الصلاة مع التصديق بها يصيرها صفة مستقرة عندها. ذكر هذا المعنى 
الصنعاني في «العدة» (//910) . 

(5) في الأصل: (صيغته)» والمنبت من (ه) و(س) و(ش). 

() قال الصنعاني: (فيه تأمل» إذ بعد أمر الرسول يله بقول مخصوص لا يكون تمثيلا محصلا 
للمقصود إلا بإتيانه بلفظه, ألا ترى أنه لما علم بعض الصحابة الدعاء عند المنام وألقاه 
بلفظ: «وآمنت بنبيك» ثم أملاه عليه من لقنه فقال: «وآمنت برسولك» رد عليه يَهٍ وقال: 
«قل: وآمنت بنبيك» ‏ اللفظ الذي لقنه . اللهم إلا أن يكون الشارح المحقق أخذ هذا من 
اختلاف لفظه عله الذي كان يقوله حيث قال «من عذاب النار»» ولفظه الذي أمر به حيث 
قال: «من عذاب جهنم)» وأنه لو كان هذا اللفظ متعينا لأتى به كَل » وكأنه استجوده حتى 
قال: ولكن الأولى). (العدة» (/”) . 
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86 باب التشهد 9 
[وذهبت الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل"". 


1 أن قوله 8©2: (إذا تشهد أحدكم 51 0" عام فى التشهد 


الأول والأخير معاء وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد 
الأول وعدم استحباب الدعاء م حتى شاح-(”) 0000 فى 
الصلاة على الآل فيه" » والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء؛ 


فمن خصه به فلا بد له من دليل راجح » وإن كان نصا فلا بد من صحته”” » 


.)549/7( انظر «المحلى»‎ )١( 

(؟) في (س): (فلتعلم) » والمثبت من (ه). 

(0) في (س): (فليتعوّذ)» وهو بعض ألفاظ مسلم أيضا الذي تقدّم تخريجه» والمثبت من (ه)» 
وهو موافق لما في حديث المتن٠‏ 

(:) انظر مذاهب الفقهاء في «المبسوط» للسرخسي (59/1)» و«الكافي» لابن عبد البر 
(700/1)» و«نهاية المطلب» (11/1//7)» و«المغني») .)0786/١1(‏ 

(0) شاحٌ ‏ بتشديد المهملة -: خاصم»ء يقال: تشاحّ القوم في الأمر إذا تنافسوا فيه. انظر 
«الصحاح» )ملام و(المعجم الوسيط) .)51/5/١(‏ 

6 وهم الشافعية » انظر «نهاية المطلب» »)١10/7//9(‏ و«المجموع» (471/7). 

(0) فى المطبوع )7596/١(‏ زيادة: (ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمشكا لهم: من 
باه مل المطلاق علق النقتده » أو من باب حمل العام على الخاص ٠ ٠.‏ وفيه بحث أشرنا إليه 
فيما تقدم) وهذه الزيادة ليست في النسخ المعتمدة ولا في رش النسخة المعتمدة عندهم 

في المطبوع ولا في باقي النّسخ المتوقرة عندنا. 

(4) وقد صح تتفيصة بالكيد الأخير في بعض ألفاظ مسلم في قوله: (إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع» الحديث» أخرجه في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة :5415/١(‏ 088)» قال العراقي: (ولم يستحضر 
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية المقيدة بالأخيرء فقال..) ثم ذكر كلام 
المؤلف المذكور» ثم علق في آخره: : (وقد عرفت المخصص. والله أعلم) «طرح التغريب») 
(م/م١).‏ 


ا ”5 


ظ كتاب الصلاة 


هرو (ه6يه- 


والله أعلم]”". 


- رمت الع : : عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي بكر 
الصديق [ هخ ]27) أنه قال لرسول الله كل: علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل: | لَهُمَ إن ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إِنك أنت /1) الغفور 
الرحيم»”". 

هذا الحديث يقتضي الآمن بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين 

لمحلهء ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء فى أيّ الأماكن كان لجاز 
ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين ؛ إمّا [السيؤره )"اونا بعد النديفةه 
فإنهما الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء"» قال 8©2: «وأمًا السجود 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س) و(ش). 

(؟) في الأصل: (5ة)» والمثبت من (ه). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام :115/١1(‏ 5 ) ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (1//4/5. ؟: 
6ا؟). 

(4:) في (س): (لجائز). 

)0( في الأصل: (سجود)ء والمثبت من (ه) و(س). 

() ذكر ابن القيم سبعة مواطن كان النبي كَْةِ يدعو فيهاء وهي: بعد تكبيرة الإحرام» وقبل 
الركوع بعد الفراغ من القراءة» وبعد الاعتدال من الركوع» وفي الركوع» وفي السجود حيث 
كان أكثر دعائه فيه » وبين السجدتين » وبعد التشهد قبل السلام. انظر (زاد المعاد) 8/1١(‏ ؟). 
قال الصنعاني: (ولكن الشارح ذكر ما أمر فيه بالدعاءء» وهما الموضعان المذكوران) 
«العدة») (7/٠ع).‏ 
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ياب التشهد 


ل ا غبق 60 


فاجتهدوا فيه فى الدعاء)!9ع وقال فى التشهد: «وليتخير بعد ذلك من 
المسألة ما شاء)0" » ولعله يترجح'” كونه [فيما بعد التشهد بظهور]7؟ العناية 


١ 7 1‏ 00 
بتعليم دعاء مخصوص في هذ المحل 0 


00 


220 


فر 
)20 
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الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
:7/١(‏ 879)» ولفظه: «أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم» أو ترى لهء ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء فأمًا الركوع 
فعظموا فيه الرب ويك » وأمّا السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقّمِن أن يستجاب لكم). 

هو حديث ابن مسعود في تعليم النبي كله التشهدء أخرجه البخاري في كتاب الأذان» 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب :1517/1١(‏ 8170)» ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة (1/9:*: .)501١‏ وانظر بعض ألفاظه المتقدم ذكرها 
77/١‏ ؟). 

في (ه): (يرجح). 

في الأصل: (فيما بعد السجود لظهور)» والمعغبت من (ه) و(س). 

ذكر الصنعاني أن ترجيح المؤلف معارض للأدلة الدالة على الحث على الدعاء في 
السجودء ثم سرد الأحاديث فيه ومنها ما ذكره المؤلف» ومنها ما جاء في مسلم» في 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود :0٠0/١(‏ 447) بلفظ: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا فيه الدعاء» . 

لكن يظهر من صنيع بعض أهل العلم أن محل هذا الدعاء هو بعد التشهد كما رجحه 
المؤلف» من ذلك تبويب البخاري لحديث الباب: باب الدعاء قبل السلام. قال الحافظ: 
(والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل» فقد 
وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»)) 
«الفتح» (7/6). ومثله تبويب البيهقي فقال: باب ما يستحب له ألا يقصر عنه من الدعاء 
قبل السلام «السئن» (95/7). وقال ابن الجوزي: (وهذا الدعاء مما يستحب أن يدعى به 
في الصلاة قبل التسليم) «كشف المشكل» (17/1). 

ولا حرج أن يدعى به في الموطنين كما رجحه الفاكهاني. انظر «رياض الأفهام») 
(؟/: 5 ه). 
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الإنسان لا يعرى مه”) ذنب وتقصير» كما قال 8#©2: «ولن تحصوا 


كتاب الصلاة 


وقوله: «[اللهم]'" إنّي ظلمت نفسي ظلما كثيرا» دليل على أنَّ 
فر 
م 20 


وفي الحديث: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون)”؟ » وإِثّما 
أخذنا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتتخصيص 
بحالة » فلو كان ثم حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصيرء لما كان هذا الإخبار 
مطابقا للواقع » فلا يؤمر به. 


00 
هم 
فر 


2) 


ما بين المعقوفتين من (ه). 

في (ه): (عن). 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء :٠١١1/١(‏ ل/ال1؟)2 
وأحمد (50/9)» والدارمي (0519/1)» وغيرهم من طرق عن سالم بن أبي الجعد عن 
ثوبان» مولى رسول الله كَلُ. ولفظه: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أنَّ خير أعمالكم 
الصلاة؛ ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». وفي إسناده انقطاع» فإن سالما لم يسمع من 
ثوبان» قاله ابن حبان والبيهقي . انظر «الإحسان» »)71١7/(‏ واشعب الإيمان» (741/14). 
أخرجه الترمذي في باب من أبواب صفة القيامة (09/4: 5949 »)١‏ وابن ماجه في كتاب 
الزهدء باب ذكر التوبة (؟/١57١: »)470١‏ وابن أ شيبة «المصنف») (2)07/0 
وأحمد «المسند) (١؟٠/4غ*)2‏ وغيرهم من طرق عن علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة 
عن أنس . 

وعلي بن مسعدة» اختلف فيهء فضعفه البخاري «التاريخ الكبير» (59414/5)» وقال ابن 
حبان: (كان ممن يخطىئ مع قلة روايته) «المجروحين» (؟/١١١)»2‏ وقال الذهبي: (فيه 
ضعف) «(الكاشف) (؟//117). 

ومنهم من حسن حديثه» قال ابن معين: (صالح)» وقال أبو حاتم: (لا بأس به). «الجرح 
والتعديل») 2)7١5/5(‏ وقال الحافظ: (صدوق له أوهام). «التقريب» (ص: ٠0‏ 5). 

قال الترمذي في الحديث: (حديث غريب). وممن ضعفه ابن عدي » والعراقي. انظر 
«الكامل» (90/؟2)1 و«المغني عن حمل الأسفار) (ص: .)1781١‏ وصححه ابن القطان 
في (بيان الوهم والإيهام» .)1١14/0(‏ 
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باب التشهد 


(©: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» إقرار بوحدانية الباري تعالى 


0 
واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار» كما قال تعالى: «علم أن لها ويا تفن 
الذنب ويأخة بالذنب») كي وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما انين الله 


2 


تعالى عليه'” في قوله: لوَأليييت إِا ناوأ كت قوق ارقلتنا لسع كرا 


أنَّهَ فَأسَتَعْفَرُوأ لدوْبهِرَ [وَمَن يَمْفر دوي إِلَّا ا 5 [آل عمران: 10] ٠‏ 
وقوله كل: «[و](لا يغفر الذنوب إلا أنت» كقوله تعالى: #إومّن 
00 تَذ ع . 


وقوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك)» فيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
إشارة إلى التوحيد المذكورء كأّه”' يقال: لا يفعل هذا إلا أنت» 
[فافعله]”" أنت. والثاني: - وهو الأحسن -_» أن يكون إشارة إلى طلب 
مغفرة متفضّل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من”” العبد من عمل 
حسن ولا غيره» فهي رحمة من عنله بهذا التفسير» ليس للعبد فيها سبب» 


.)345( في (ه) و(س): زيادة‎ )١( 

فق ا البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله 
(976017:146/9)» ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبة (85/؟١71:‏ 77/68). 

(9) قال الفاكهاني: (لأنه قد قيل: إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به من جهة المعنى» 
وكل شيء ذم الله فاعله فهو ناه عنه من جهة المعنى ‏ والله أعلم) لرياض الأفهام» (010/7). 

(4) ما بين المعقوفتين من (س) و(ش). 

(0) ما بين المعقوفتين من (س)» وهو الموافق لحديث المتن المخرج في «الصحيحين» ٠‏ 

)١(‏ في (س): (وكأنه). 

(60 في الأصل: (فاعله)» والمثبت من (ه) و(س). 

(4) في (ه): (ظنّ). 


50 


كتاب الصلاة 


وهذا [تبرؤ]”" من الأسباب”" والإدلال بالأعمال» والاعتقاد فى كونها 
موجبة للثواب وجوبا عقليا'”. 


و(المغفرة) : الستر في لسان العرب9©). 


و(الرحمة) من الله تعالى عند المنزّهين من الأصوليين عن التشبيه0©: 


(00) 
6 


فر 


(0 


في الأصل: (تبررو)» والمثبت من (ه) و(س). 

قال الصنعاني: (وليس المراد أن الأسباب لا أثر لهاء بل ما أمر بها تعالى إلا لربط مسبباتها 
بهاء كربط دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحات؛ وربط صيانة الدم والمال 
بكلمة التوحيد» وما من شيء إلا ربط مسببه بسبب كربط المغفرة بالتوبة» لكن مراد 
الشارح المحقق أنه ليس الطلب للمغفرة للإدلال بالأعمال» لأن الأعمال غير معلوم قبولها 
ولا سلامتها عما يعقبها مما يخل بها ويهضم جانب الاعتداد بها فالمغفرة من عنده فضلا) 
«العدة» (/؟: ). 

وقد ذكر ابن الجوزي معنى حسنا حيث قال: (هب لي الغفران بفضلك وإن لم أكن أهلا له 
بعملي) «كشف المشكل» (17/1). 

قال الصنعاني: (يشير إلى إبطال ما عليه المعتزلة من وجوب الفواب عقلا) «العدة» 
(0/مة). 

فالمعتزلة القدرية يقولون بأن الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض»ء وعند أهل السنة 
أن الأعمال سبب» والله هو خالق الأسباب والمسببات» فالكل محض فضل الله ورحمته. 
انظر (شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص: /57). 

انظر «مقاييس اللغة») (86/8”)» و«النهاية» (/م7ام) في مادة: (غ ف ر). 

بين ابن أبي العز أن نفي التشبيه عند أهل السنة والجماعة لا يقتضي نفي الصفة» وإنما 
المراد نفي تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين» إلا أن النفاة لها من الجهمية والمعتزلة 
ونحوهما ‏ لقبوا المثبتين لها من أهل السنة بالمشبهة والمجسمة؛ وهذا المصطلح قد غلب 
عند المتأخرين من غالب الطوائف. انظر «شرح العقيدة الطحاوية») (ص: .)١1١8‏ 

وقال الصنعاني عن عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات: (إثبات كل ما أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله يكل من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكبيف- 
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4 باب التشهد 5 
إِمَا نفس الأفعال التى يوصلها الله تعالى من الإنعام و[الإفضال]"" إلى 
العبد؛ وإمًا إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبدء فعلى الأول هي من 
صفات الفعل » وعلى الثانى هى من صفات الذات. 


وقوله: (إِنْك أنت الغفور الرحيم»)» صفتان ذكرتا ختما للكلام على 
وجه المقابلة لما قبله» ف(الغفور) مقابل/[١١/ب]‏ لقوله: «اغفر لي»» 
و(الرحيم) مقابل لقول: «(ارحمني) » وقد وقعت المقابلة ههنا للأول الأول 
والثاني بالثاني» وقد يقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب» فيجعل 
الأول(" للأخير”” »؛ وذلك على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفتّن في 
الكلام. وممًا يحتاج إليه في علم [التفسير]””' مناسبة مقاطع الآي لما 
قبلهاء والله أعلم. 

صق (©ه- 


- أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل» وتنزيهه عن كل ما لا يليق به» كما قال الله 
و : «لِنْسَ دوه موثو ليع أبصِيِرُ 4 [الشورى: .)]١١‏ «تطهير الاعتقاد» (ص: 4). 
وقال معلقا على كلام المؤلف: (الحق في مثل هذا إبقاء الصفات على حقائقها وظواهرهاء 
وتفويض أمر التعلق في نسبتها إليه وكيفيتها إلى من أحاط بكل شيء علماء ولا حاجة إلى 
وي ال لور او وي 
جل وعلا على حوادث الكائنات التي تتزهت عن ساثلتها قائلين: لأس كيه ع: 
[الشورى: )]١١‏ (العدة» (/8). 

)١(‏ في الأصل: (الأفعال)» والمثبت من (ه) و(س). 

(؟) في (ه): (الثاني). 

(*) مثال ذلك ما جاء في قوله تعالى: «يَوم حَبَيِضٌ فجُوة وَيَْوَدُ وُجُوة كنا لذن أَسْودت 
مُجُوهُهُه4 الآية. [آل عمران: .]٠١5‏ 


(:) زيادة من (ه) و(س). 
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معي س6 
3 دمت مائينن: عن عائشة 8ك قالت: «ما صلى التبي كَل 
صلاة بعد أن نزلت7" عليه #إداجدنة نض أنه وَالْفَتَمْ 4 [انصر: ]١‏ إِلّا بقول 
فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي)(". 


وفي لفظ: «كان رسول الله كَل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي)272 . 


حامة عائقة ود ف نجاف رة «الزسيوك :[ كله ]> الزن اعفان ما امود انث 
وملازمته لذلك. 


وقوله: هََيَحَ حَمَدِ رَتِكَ؛ُ فيه وجهان: أحدهما: أن يكون المراد: 
أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمّنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه 
لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحدهء وفي 
ذلك نفي الشركة. الوجه الثاني: أن يكون المراد: فسبح متلبسا بالحمدء 
فتكون (الباء) دالة على الحال» وهذا يترجح, لأن التي كَل قد سبح 


)١(‏ في الأصل: (نزل). وفي (ه) و(س): (أنزلت)» والمثبت من (ش) ونسخة دار الكتب 
المصرية (7)» وهو الموافق لما في «الصحيحين»»؛ وسيأتي كما هو مثبت في أثناء الشّرح» 
انظر: (10//7ه؟). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (17//5: 
7 واللفظ له ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (01/1": 
15). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (17//5: 
© ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود :0-0/١(‏ 584)» 
وفي آخرهما: «يتأول القرآن»). 

(54) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 


باب التشهد 

وعيين تيقولةة #اسبوحانك. .ويخياك) 6 «وفلن. تقتضى: الوحة: الأول يكتتى 
بالحمد فقطء وكأنْ تسبيح الرسول كله على هذا الوجه دليل على ترجيح 
المعنى الثاني . 

وقوله: «وبحمدك»» قيل قساةة تونسيدك فق وهذا شمن أن 
يكون فيه حذف» أي: بسبب حمد الله سبحت» ويكون المراد بالسبب 
ههنا: التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه» وهذا كما روي عن 
عائشة في الصحيم)”": «بحمد الله لا بحمدك)»2 أي: وقع هذا بسبب 
حمد الله؛ أي: بفضله وإحسانه وإعطائه» فإِنْ الفضل والإحسان سبب 
الحمد”" » فيعبّر عنهما بالحمد. 


وقوله: «اللهم اغفر لي ) امتغال لقوله: ««الضير و تف | النصر: و 
امتغال قوله: سيم + ل بِحَمَدِ رَتِلكَيُ. 


0 اللفظ 7 فإنه يقتضي الدعاء ذ في الركوع د ولا يعارضه 
0 قإئة ارو كلمن" هذا 5 اواك وشن. :ذلف ا 
بتخصيص الركوع بالتعظيم”؟'. ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير 
)00 ورد ذلك في «صحيح البخاري» عند نزول براءتها من فوق سبع سماوات» فقالت: «(بحمد 

الله لا بحمد أحد ولا بحمدك» أخرجه في كتاب المغازي » باب حديث الإفك :17١/0(‏ 

.)8١8* 

(؟) في (ه): (سبب للحمد). 
6 هو حديث في (صحيح مسلم) » وقد سبق تخريجه عند شرح الحديث الرابع من هذا الباب. 
(5) قال الفاكهاني: (وهذا عندي كلام من لم يعتدٌ بقول الفقهاء بالكراهة في ذلك » حيث اعتقد- 


"00 


كتاب الصلاة 


الدعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا»» واحتمالها للكثرة» والذي وقع في( 
الركوع من قوله: «[اغفر لى]”"» ليس كثيرا9) في معارضة ما أمر به في 
الو 


600 
00 
إفر4 
00 


0) 


وفى حديث عائشة الأول سؤال» وهو أن لفظة (إذا) تفتضى /[١١/أ]‏ 


الاستقبال وعدم حصول الشرط 1 وقول عائشة: (ما صلى صلاة 


جوازه من هذا الحديث من غير كراهة» إذ لا يجوز أن يريد: الجواز مع الكراهة» لكونه 
- © - بريئا من فعل المكروه؛ فهذا ليس بجيد إلا عند من لا يكره الدعاء في الركوع » إن 
كان قد قيل بذلك). «رياض الأفهام» (؟/078). 

وأجاب الصنعاني بأن المؤلف إنما ذكر ما دل عليه الحديث» ثم قال: (لك أن تمنع قول 
الفقهاء ‏ إِنْ الدعاء مكروه في الركوع ‏ مسندا له بدعائه تَلِ فيهء فإن أراد إجماع الفقهاء 
عليه فهو مطالب بتصحيحه). وقال: (وقول الفاكهاني لا جائز أن يراد الجواز مع الكراهية 
مباين لما قاله الشارح من إفادة الحديث الأولوية» فالظاهر عدم المنع من الدعاء في الركوع 
كما ورد عنه يلللْهِ) . «العدة) (8//ا2). 

في (س): (فيه). 

في الأصل: (اغفره لي)» والمثبت من (ه)» وهو موافق لما في حديث المتن. 

في (ه) زيادة: (وليس). 

قال الفاكهاني: (لا نسلّم كونه ليس بكثير مع التعبير عنه ب(كان) التي تدل على المداومة 
والتكرار» بل قد صرحت عائشة #5 بالتكثير بقولها: كان يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده» الحديث » فليتأمل الجمع بين الحديثين). «رياض الأفهام» 0ه 

وعلق الحافظ على هذا بقوله: (وهو عجيبء فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة: عدم 
الزيادة على قوله: «اللهمٌ اغفر لي» في الركوع الواحد» فهو قليل بالنسبة إلى العية المأمور 
فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض 
الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة: «كان يكثر») . «الفتح» (9/ 4 9). 
وذكر ابن هشام أن (إذا) يمكن أن تخرج عن المستقبل للماضيء مثل قوله تعالى: #وادًا 
وَأ شر أوَ لَهَوَا فصوا ليا 4 |[ الجمعة: ]١‏ انظر «مغني اللبيب» (ص: .)١594‏ قال 
الصنعاني: (فيحمل الحديث على ذلك). (العدة») (59/7). 


05؟ 


© باب التشهد 9 
بعد أن نزلت عليه: #إدًَا جَمَ)ء تَضَ أنه 4» يقتضي تعجيل هذا القول لقرب 
الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول الآية من النزول. [والفتخٌ] ©7‏ أي: 
و 0 ع ع 
فتح مكة 8 ودخول الناس فى دين الله أفواجا يحتاج إلى مذدة أوسع من 
الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى بعده. 


وقول عائشة في بعض الروايات: «يتأول القرآن)7"' قد يشعر بأنّه يفعل 
ما أمر به [فيه](" » فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلا 
عند نزول الآبة لم يقل فيه؛2: #إدًا ججَأة4: وإن لم يكن حاصلا فكيف 
يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك» ولم يوجد شرط الأمر؟ 


وجوابه: أن ين أنه لم و حاصلا على مقتضى اللفظ , ويكون 
الي يكل قد بادر إلى فعل المأمور [به]'"" قبل وقوع الزمن الذي تعلق به 
الأمر فيه» إذ ذاك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين» فإذا وقع الشرط كان 
الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتغال» وقبل وقوع 
الشرط واقعا على حسب التبرع”"" » وليس في قول عائشة: «يتأول القرآن» ما 


)١(‏ في الأصل» هء دار الكتب :)١(‏ (للفتح). والمثبت من س» ش» ح» م» وهو الموافق 
للشياق ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم» وهو قطعة من حديث المتن» وقد تقدم تخريجه. 

() ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(:) في (س): (فكيف يقال فيه)؛ وفي (ه): (ودخول الناس في دين الله أفواجا يحتاج إلى 
مدة أوسع من الوقت» فكيف يقول فيه) ٠‏ 

(0) في (ه) و(س): (أنا نختار) . 

(1) مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(0) قال الصنعاني: (وكان الأحسن أن يقال إنه يَِ نرّل ما سيقع - بما أخبر الله تعالى أنه سيقع - 
منزلة الواقع» للقطع بوقوع ما علق به الأمر من باب 9وَيْقِمَ في ألضُورِ» [الزمر: 14]- 

7 07/ 


ءٍ كتاب الصلاة 
يقتضي ولا بد أن يكون جميع قوله كك واقعا على جهة الامتثال للمأمور 
حتى يكون دالا على وقوع الشرط» بل مقتضاه أنّه [يفعل]”" تأويل القرآن 
وما دل عليه لفظه فقط » وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة» 
وبعضه امتثالا للأمر'""» والله أعلم . 


هلام ١٠ه6ةج‏ 


2 وأمثاله» وهذا على تقدير أن الآبة نزلت قبل الفتح) ثم ذكر ما يدل على أن نزول الآية في 
أيام التشريق . «العدة» (/58 ). 

)١(‏ مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(؟) قال الصنعاني: (هذا بعيد» فإن ظاهر السياق أنه كله وقع امتثالا). «العدة» (89/8). 
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باب الوتر : 9 


باب الوتر'" 
مووي 


٠‏ - [انرسشإالونَ]”": عن عبد الله بن عمر [885]" قال: سأل 
رجل النبي يه وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى 
مثنى؛ فإذا خشى [أحدكم]”'' الصبح صل واحدة فأوترت له ما صق" » وأنه 
كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)””* . 


الكالرم على ههزا ال مريت من و جوه: 


أحدها: قوله0“: «صلاة الليل مثنى مثنى», أخذ به مالك يم في 
أثه لذ واف كن #طباذة النقل عانى «ركعنن: 7" داوق :ظاهن هذا اللمظ” "في 


)١(‏ الوتر بكسر الواو وفتحها: الفردء يقال: صلاة الوتر لكونها ركعة عند الحجازيين» وثلاثا 
عند العراقيين وبعض الحجازيين» أو أن يصلى مثنى مثنى ثم يصلى في آخرها ركعة مفردة؛ 
أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. «مشارق الأنوار» (778/17)» و«النهاية» .)١541//5(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(*) مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(4:) ما بين المعقوفتين من (ه)» وهي لفظ مسلم» وبعض ألفاظ البخاري أيضا في كتاب 
الجمعة» باب ما جاء في الوتر: (75/5: 19). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد :٠١7/١(‏ 877) 
واللفظ له» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة من آخر الليل :6517/١(‏ 749). 

(1) في (ه) زيادة: (336). 

(0) انظر «الكافي») لابن عبد البر (7601//1) » و«الذخيرة» (؟/5:07). 

() في (ه): (الحديث). 
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كتاب الصلاة 
صلاة الليل» وقد ورد حديث آخر: «صلاة الليل والنهار مثنى معنى )207 
وإنّما قلنا: إِنّه ظاهر اللفظ, لأنْ المبتدأ محصور فى الخبر» فيقتضى ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة النهار (79/17: 6 ,» والترمذي في 
أبواب الصلاة» باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (5941/7: 24209107 والنسائي في 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل (7717/5: 1777)» وابن ماجه في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى :519/١(‏ 
25»؛ وأحمد في «المسند» »)5٠١/8(‏ وغيرهم من طرق عن شعبة» عن يعلى بن 
عطاء» عن علي بن عبد الله البارقي » عن ابن عمر. 
ورجال الإسناد ثقات إلا علي البارقي» قال الذهبي: (صدوق)» وقال الحافظ: (صدوق 
ربما أخطأ). انظر «الكاشف» (57/7 )»2 و«التقريب» (ص: .)1٠‏ 
وممن صحح الحديث: البخاري كما نقل عنه البيهقي -» والنووي. انظر «السئن 
الكبرى» (186/7)» واخلاصة الأحكام» (007/1). 
وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث؛ قال الترمذي: (اختلف أصحاب شعبة في حديث 
ابن عمر فرفعه بعضهم» وأوقفه بعضهم). قال: (والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي 
ككٌِ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى») . وقال النسائي بعد ذكره: (هذا الحديث عندي خطأ)» 
وقال في «السئن الكبرى»: (هذا إسناد جيد» ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليا الأزدي» 
خالفه سالم ونافع وطاوس). (١77/1؟7).‏ قال الحافظ في تصحيح الحديث: (وقد تعقب 
هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة ‏ وهي قوله: «والنهار» ‏ بأن الحفاظ 
من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه» وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال 
يحيى بن معين: (من علي الأزدي حتى أقبل منه؟) وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن» ولو كان حديث الأزدي صحيحا 
لما خالفه ابن عمر ‏ يعني مع شدة اتباعه ‏ رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته. لكن 
روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» موقوف» 
أخر جه ابن عبد البر من طريقه؛ فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع » فلا تكون 
هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا). «الفتح» 
وم( ). 


لما 


و باب الوتر 9 


حصر صلاة الليل فيما هو مثنى» وذلك هو المقصودء إذ هو ينافي الزيادة » 
9 جازت الزيادة لما انحصرت صلاة الليل في [المغنى]7". 

وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآني”"» وقد أخذ به الشافعي :#8 
وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد”؟'» وذكر بعض/[170/ب] 
مصئفي أصحابه شرطين في ذلك» وحاصل قول: إن متى تتفل بأزيد من 
ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين» ثمٌ إن كان المتنفل به شفعاء 
فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين» وإن كان وترا فلا يزيد بين التشهدين 
على ركعة”". فعلى هذا إذا تنفل بعشرء جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد 
السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات» لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين 
[بين التشهدين]”"): وإذا تنفل بخمس مثلاء جلس بعد الرابعة وعد 


)١(‏ في (ز): (فلو). 

(؟) في الأصل: (مثنى)» والمثبت من بقية النسخ. 

(*) وهو الحديث الثالث من هذا الباب» فإن صلاة النبي كَل فيه: «يوتر من ذلك بخمس» لا 
يجلس في شيء إلا في آخرها» » وسيأتي (؟/778). 

(:) عبارة الشافعي تدل على أنه اختار ما يدل عليه حديث ابن عمر في صفة صلاة الليل» لكنه 
جوز التنفل بأكثر من واحدة ولم يحدد» فإنه لما سئل عن معنى حديث عائشة» قال: (هذه 
نافلة تَسَعْ أن يوتر بواحدة وأكثر). انظر «الأم») 2»)١170/1(‏ وهذا الذي فهمه النووي في 
قوله: (فلو جمع ركعات بتسليمة» أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا). (المنهاج») (/:م). 
وعلق الصنعاني على عدم تعيين قدر الزيادة بأنه توسع منه وتفريط » فإن الصلاة أمر توقيفي 
لا يتجاوز ما ورد عن الشرع» واستظهر أن الخمس والسبع أو نحوهما مما يصح به الدليل 
مخصوص بالوتر» ولا يزاد على أربع في غيره من النوافل ٠‏ انظر (العدة» (01/7). 

(5) ذكره النووي ونسبه إلى أبي سعد المتولي والبغوي وجماعة. انظر «روضة الطالبين» 
(ح/جممم). 

(7) في الأصل: (بعد التشهد)» والمثبت من بقية النسخ. 

55١ 


م كتاب الصلاة 

الخامسة إن شاء»ء أو بسبع فبعد السادسة والسابعة» وإن اقتصر على جلوس 
واحد في كل ذلك جازء وإنّما [ألجأه]”" إلى ذلك تشبيه'” النوافل 
بالفرائض » والفريضة الوتر هي صلاة المغرب» وليس بين التشهدين فيها 
إلا ركعة واحدة» والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من 
ركعتين » ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره'” . 

الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه كما يقتضي ظاهره عدم 
الزيادة على ركعتين» [ فكذلك]”'' يقتضي عدم النقصان منهما. وقد اختلفوا 
في التنفل بركعة فردة» والمذكور في مذهب الشافعي جوازه'” » وعن أبي 
حنيفة منعه”"" » والاستدلال به لهذا القول كما تقدم: وهو أولى من استدلال 
من استدل على ذلك بأثه لو كانت الركعة الفردة صلاة» لما امتنع قصر 
صلاة الصبح والمغرب» فإنَّ ذلك ضعيف [جداً]”" . 


)١(‏ في الأصل: (ألجأ)» والمثبت من (س). 

(؟) في (ز): (تشبيهه). 

0( وقد ذكر النووي أن العراقيين جوزوا التشهد في كل ركعتين » وقالوا: إن ذلك أفضل » ثم قال 
بعد نقل كلام المتولي وغيره: (والمذهب: جواز الزيادة). انظر روضة الطالبين .)78/1١(‏ 

)2 في الأصل: (وكذلك)» والمثبت من بقية النسخ . 

(5) انظر «الأم» (55/1*)» و«المهذب» للشيرازي (171/1). 

(6) انظر «المبسوط») 2)١1514/١(‏ و«بدائع الصنائع» ١1/لا؟).‏ 

(00) ما بين المعقوفتين من (س). 
ذكر الحافظ أن المؤلف أشار بكلامه إلى الطحاوي, لأنه استدل بمنع التنفل بركعة بذلك. 
انظر «الفتح» (/978), وقد بين الصنعاني وجه هذا الضعف بأن الاستدلال بمفهوم 
الحديث أولى من مجرد هذا الكلام الذي لا دليل عليه فإنه لا دليل على عدم شرعية قصر 
الفجر والمغرب من أجل أن الركعة الفردة ليست صلاة. انظر (العدة») (08/6). 
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8 باب الوتر ١‏ 9 


الوجه الثالث: يقتضي الحديث تقديم شفع على الوتر من قوله: 


«صلاة الليل مثنى مثنى») وقوله: «توتر له ما صلى»» فلو أوتر بعد صلاة 
العشاء من غير شفع لم يكن آنيا بالسّة''» وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر 


«فإذا خشي الصبح», وفى مذهب الشافعى وجهان؛ أحدهما: أنه ينتهي 
: 9 01 20 
بطلوع الفجرء والثاني: ينتهي [بصلاة] " الصبح ©" . 


الوجه الخامس: كذ تعر يضييفة الأمز شن يري تعره لد “0 


00 


(0 


ذكر الحافظ أنه يمكن أن يقال عند من لم يشترط الشفع قبل الوتر أن سبق الشفع شرط 
للكمال لا شرط للصحة» وقد ورد حديث عن أبي أيوب مرفوعا: «الوتر حق» فمن شاء 
فليوتر بخمس» ومن شاء فليوتر بغلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة» أخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاةء باب كم الوتر؟ (77/5: »)١577‏ والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع 
النهارء باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر (59//7: 
١‏ ,© وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث 
وخمس وسبع وتسع (177/1: »)١140‏ كلهم من طرق عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
عنه» ورجال إسناده ثقات. وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» (054/1). 

ثم ذكر الحافظ أن جماعة من الصحابة أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. انظر (الفتح) 
م/م ). 

انظر «المدونة) (1/؟2)51 و«الكافي» لابن عبد البر (01//1؟). 

في الأصل: (بطلوع) » والمثبت من بقية النسخ. 

ذكر النووي أن الصحيح: الأول» وهو مشهور المذهب» أما الثاني فحكاية عن المتولي أنه 
قول للشافعي . انظر «المجموع» .)١5/5(‏ 

وهم الحنفية » انظر «المبسوط») للسرخسي (١/هه1)ء‏ و(بدائع الصنائع» (ل؟ا؟). 


ركدنا 


آٍ كتاب الصلاة َ 


فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل» فالأمر"" قريب» ولا أعلم 
أحدا قال ذلك» وإن كان [لا]”"' يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على 
الندب» ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع 
استعمال [اللّفظ]”" الواحد في الحقيقة والمجازء وإلا كان جمعا بين 
الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة» وهي صيغة الأمر/. 


الوجه السادس: يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل. 


(00 1ل يسع ا 000 9 ا 
ولو" أوتر ثمٌ أراد التنفل» فهل يشفع /[4/] وتره بركعة أخرى ثمّ يصلي ؟ 
فيه وروا اللا ا وإذا لم يشفعه بركعة ثم تنفل» فهل يعيد الوتر 
أخجر اك تولأن لل 
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فيمكن كلّ واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة 
في (س): (فالاستدلال) . 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

في الأصل: (لفظ)» والمثبت من باقي النّسخ . 

ذكر المؤلف في كتابه «شرح الإلمام» مسألة مماثلة» وهي أمر النبي كَل بصب الذنوب 
على بول الأعرابي» فصيغة الأمر توجهت إلى حقيقته وهي الوجوب, والزائد على 
المهرك د يعد إزالة اكفاك متععي »ضارن الضيكة له استعماق لها فى النديه زه 
مجاز فيه على الصحيح» فقد استعملت صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها. نقله عنه السبكي 
في (الإبهاج») (ل/كة؟). 

في (ز) و(س): (فلو). 

حكى العمراني الوجهين» وذكر أن المذهب عدم نقض الوتر. انظر «البيان» (؟/2)7177» 
وبه جزم النووي. «المجموع») .)1١/:(‏ 

حكى ابن رشد القول بالإعادة عن سحنون» وبعدمها عن يحيى بن عمر. انظر «البيان 
والتحصيل» »)*87/١(‏ والذي ذكره القيرواني أنه لا يعيد. «الرسالة» (ص: 8 "). 
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باب الوتر 
2 0001 
لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتهاء أمَا من قال: إِنه يشفع وتره فيقول: 
الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وتراء» وذلك يتوقف على أن لا 
يكون قبله وتر» لما جاء في الحديث: «لا وتران في 6 فلزم عن 
ذلك أن يشفع الوتر الأول» فإنّه إن لم يشفعه وأعاد الوتر لزم وتران في 
ليلة » وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترا. 
وأمّا من قال: لا يشفع ولا يعيد الوتر» فلأته منع أن ينعطف حكم 
صلاة على أخرى بعد السلام [والحديث]”" وطول الفصل إن وقع ذلك -» 
فإذا لم يجتمعا فالحقيقة أتهما وتران» ولا وتران في ليلة» فامتنع الشفع 
وامتنع إعادة الوتر أخيراء ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله #: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وتراه» وهو محمول على الاستحباب كما أنْ الأمر بأصل 
الوتر كذلك» وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه. 


وأمَا من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع الوتر الأول محافظ على 
قوله #ةِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»» ويحتاج إلى الاعتذار عن 
قوله: «لا وتران في ليلة»). 


20١4179 :51//5( الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في نقض الوتر‎ )١( 
والنسائي في‎ 2247٠١ :77/7( والترمذي في أبواب الوترء باب ما جاء لا وتران في ليلة‎ 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب نهي النبي عن الوترين في ليلة (/79: 171/4)؛ وأحمد‎ 
في المسند) (77/77؟)» وغيرهم من طرق عن ملازم بن عمرو» عن عبد الله بن بدر» عن‎ 
قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي . ورجال الإسناد ثقات إلا ما كان من ملازم وقيس بن‎ 
طلق » فإنهما صدوقان كما قال الحافظ . انظر «التقريب» (ص: لاه » 000). وقد حسن‎ 
الحديث ابن الملقن والحافظ . انظر (البدر المنير» (117/5) » و(الفتح») ١م ؟م).‎ 

فرع في الأصل: (والحدث)» والمثبت من (ه) و(س). 
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أ كتاب الصلاة 5 
واعلم أنّه ربما تحتاج هذه المسألة إلى مقدمة أخرى » وهي أنْ التنفل 
206 5 50050 
بركعة فردة» هل يشرع ؟ فعليك بتأمّله''". 
صمت الح 


١‏ - أيْدِمِشاليّاِن: عن عائشة #5 قالت: «من كل الليل قد أوتر 
رسول الله كَلكلْهِ » من أوّل الليل وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى ال ار 


اختلفوا في أنْ الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره 
على وجهين لأصحاب الشافعي» مع الاتفاق على جواز كل ذلك" , 
وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والأوسط والآخر» ولعل ذلك 
كان بحسب اختلاف الحاللات وطرو الحاجات. وقيل: بالفرق بين من 
يرجوا أن يقوم في آخر الليل وبين من يخاف أن لا يقوم» والأول تأخيره 
أفضل » والثاني تقديمه أفضل » ولا شك أنا إذا نظرنا إلى آخر الليل من 


)١(‏ بين الصنعاني أن هذا يتوقف على جعل الوتر الذي صلاه في أول الليل شفعا بصلاته ركعة 
فردة » وقد تقدم منع التنفل بركعة عن الحنفية » والجواز عند الشافعية . انظر (العدة») (0/8/8). 

(؟) السحر ‏ بإسكان الحاء وتحريكها ‏ هو الوقت في آخر الليل» أو قبيل الصبح. انظر 
«الصحاح» (١/57/8)؛‏ وامشارق الأنوار» .)5١8/1(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب ساعات الوتر (؟/75: 495)» ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يكَلْدَ في الليل :017/١(‏ 
هه 5”). واللفظ له. 

(:) الذي في كتب الشافعية أن المختار التفصيل» إن كان ممن ليس له تهجدء فالأولى له أن 
يوتر في أول الليل» وإن كان له تهجد فيؤخر وتره» وهذا الذي جزم به النووي ورد على 
إمام الحرمين والغزالي الذين قالا بأفضليته في أول الليل» وأن هذا خلاف ما ذهب إليه 
غيرهما. انظر «البيان» للعمراني (777/5)» و«المجموع» .)١4/4(‏ 
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باب الوئر ا 6 


حيث هو كذلك؛ كانت الصلاة فيه أفضل من أولهء [لكن](" إذا عارض 
ذلك احتمال تفويت الأصل» قدمناه على فوات الفضيلة7". 


وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف, ومن جملة صورها. ما إذا كان عادم 


الماء يرجو وجوده في آخر الوقت » فهل يقدم التيمّم في أول الوقت احرازاً 
[ للفضيلة ]9 المحققة » أم/[/ب] يؤخره احرازاً للوضوء؟ فيه خلاف» 
والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل20. فعليك بالنظر في التنظير 
تين المسالنين [و ]0 الموازتة يبن الضصورقين .الله أعن ”3 
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ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

وقد ورد هذا منصوصا في حديث جابر أن النبي يل قال: «من خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله؛ ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة ؛ 
وذلك أفضل»). أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف آلا يقوم 
من آخر الليل فليوتر أوله :570/١(‏ 700). وسيّشير إليه الشارح في شرح الحديث الثالث 
من باب أفضل الصّيام» انظر (171/7). 

في الأصل: (الفضيلة)» والمثبت من (ه) و(س). 

انظر «الحاوي الكبير») »)586/١(‏ و«البيان») للعمراني (594:1/1). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

ذكر الصنعاني هنا بحثاء وملخصه أن القضيتين مختلفتان» فاختلف الحكم فيهماء وذلك 
أنهما وإن كان فيهما وجه الشبه في كون التأخير لإتيان الفضيلة والتقديم لخوف الفوات» 
إلا أن أصل الحكم مع زوال المانع أو مظنة العذر يختلف» وهو أفضلية التقديم في صلاة 
الفرض » والتأخير في قيام الليل. وقد ورد منصوصا في الحديث مع العذر أو مظنته» كما 
تقدم في صلاة الليل لمن خاف غلبة النوم عليه في حديث جابرء وأما تقديم الفرض مع 
التيمم فلما رواه أبو سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاة وليس 
معهما ماءء فتيمما صعيدا طيبا فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله كك فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت 
السنة» وأجزأتك صلاتك». وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين»). أخرجه أبو داود- 


وكين 


كتاب الصلاة 
١‏ - أْرِس ف اللَلئِنَى: عن عائشة 85 قالت: «كان رسول الله عَلِلٍ 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس ., لا يجلس في 
شىء إلا فى آخرها)27 . 


هذا كما قلمناه يتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في 
النوافل”" » وتأوله بعض المالكية”" بتأويل لا يتبادر إلى الذهن» وهو أنْ 
حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إِلّا في آخر ركعة» 
كأن الأربع كانت الصلاة فيها قياماء والأخيرة كانت جلوسا في محل 
القيام؛ وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها ‏ هذا منها ‏ بأنّ السلام 
وقع بين كل ركعتين» وهذا مخالفة للفظء فإنه لا يقع السلام بين كل 
ركعتين إلا بعد الجلوس» وذلك ينافيه قولها: «لا يجلس في شيء إِلَا في 


في كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت :95/١(‏ م8”)ء 
والنسائي في كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة :81/١(‏ 
57)» وغيرهما من طريق عبد الله بن نافع » عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة» عن 
عطاء بن يسار » عنه. 
وقد أعل الحديث بالإرسال لأن غير ابن نافع لم يذكروا أبا سعيد. لكن بين ابن الملقن 
وتبعه الحافظ وروده مسنداء ووجود الشاهد له من فعل ابن عمر. انظر «البدر المنير» 
(/559)» و«التلخيص» .)51٠١/١(‏ وانظر كلام الصنعاني في «(العدة») (م/.0). 

. في (س) زيادة: (صحيح متفق عليه)‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب كيف كان صلاة النبي كله وكم كان‎ 
وفيه: «منها: الوترء وركعتا الفجر)ء ولم‎ »)١١4٠ :01١/7( النبي ككل يصلي من الليل‎ 
يذكر الوتر بخمس» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد‎ 
واللفظ له.‎ 10/0 :5١8/١( ركعات النبي كَل في الليل‎ 

(؟) انظر: (551/5). 

(0) لم أقف على من صرح باسمه. 
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آخرها» » [وفى هذا نظر ]7 . 


واعلم أنّ محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله #: «صلاة 
الليل مثنى مثنى)(" في دلالته على الحصر» وبين دلالة هذا الفعل على 
الجواز» والفعل يتطرق إليه الخصوص إلا أنّه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» 
الفعل على الجواز عندنا أقوى. نعم » يبقى نظر آخر» وهو أن الأحاديث دلت 
على جواز أعداد مخصوصة. فإذا جمعناها ونظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا 
قلنا بجوازه» كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل 
له» فلقائل أن يقول: نعمل بدليل المنع بحيث لا [معارض]!" له من الفعل» 
إلا أن يصد عن ذلك إجماع ) أو يقام دليل على أنْ الأعداد المخصوصة 
ملغاة عن الاعتبار» ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة» 
فههنا يمكن [أمران]27: أحدهما: أن يقول: مقادير العبادات يغلب عليها 
التعبدء فلا يجزم بأنّ المقصود لا يتعلق بالعدد» وأنْ المقصود مطلق 
الزيادة. الثاني: أن يقول: المانع المتخيل هو الزيادة على مقدار الركعتين» 
وقد ألغى بهذه الأحاديث . [ولا يقوى كثير |] 0 والله أعلم . 
)١(‏ مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 
وقد تعقب الفاكهاني المالكي هذا المتأول بقوله: (لو كان الأمر على ما قال لم يكن لتخصيص 
الخمس فائدة» وكان وجه الكلام أن يقال: يوتر بثلاث عشرة ركعة» لا يجلس في شيء إلا 
في آخرهاء ومعلوم أن آخرها ركعة الوتر» والله أعلم). «رياض الأفهام») (109/7). 
(؟) تقدّم تخريجهء انظر: (؟559/1). 
(*) في الأصل: (تعارض)» والمثبت من (ه) و(س). 
)2( في الأصل: (أمرين)» والمثبت من (ه) و(س). 
(0) مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 


احمرلا 


كتاب الصلاة 


ل وي 00 م 66 


باب الذكر عقيب'" الصلاة 
سيه برام مصسعيه 
عل دم لون : عن عبد الله بن عباس #85: «أنْ رفع الصوت 
[بالذكر]””"' حين ينصرف النّاس من المكتوبة كان على عهد رسول الله 
كله . قال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته)” . 


وفى لفظ: (ما كنا نعرف /[5/|] انقضاء”؟) صلاة رسول الله عَلِلةٍ إلا 
بالتكبير)0*". 


فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة» والتكبير بخصوصه 
من جملة الذكر. قال الطبري: «فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل 
ذلك من الأمراءع دكبر بعل صلاته ويكبر من خلفه» . قال غيره: «ولم حة 
من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب”'" في «الواضحة)0": 
() قال ابن فارس: (العين والقاف والباء أصلان صحيحان: أحدهما يدل على تأخير شيء 
وإتيانه بعد غيره) » والمعقب من كل شىء: ما جاء عقيب ما قبله. انظر (تهذيب اللغة» 
(: /لا/ا)ء و«النهاية») (//71). 
(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)2 وهو موافق لما في «الصحيحين». 
(6) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة 2)84١ :178/١(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة :51١/١(‏ 087). 
)2( الانقضاء من كلمة قضى » بمعنى الفراغ من الشيء» ويقال: انقضى الشيء؛ إذا تم » وبمعنى 
الخروج والانفصال منه. انظر «الصحاح» (477/1 ؟)» والمشارق الأنوار) (140/7). 
)0( أخرجاه في المصدر السابق. ورقم البخاري: (857)» واللفظ لمسلم. 
)١(‏ تقدمت ترجمته» انظر: (79/1). 
(0) كتاب «الواضحة من السّئن والفقه) من أمّهات المذهب المالكي الأربعة » مفخرة- 
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«كانوا يستحبون التكبير في العساكر وال إثر صلاة الصبح 
والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات» وهو قديم من شأن الناس»» وعن مالك: 
أنه ودف 
[وقد]”" يؤخذ منه تأخر الصبيان في الموقف» لقول ابن عباس: ما 
كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَل إلا بالتكبير»» ولو كان متقدما في 
الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة ب[سماع]”؟ التسليم. 


وقد يؤخذ منه أنّه لم يكن ثمّ مسمّع جهير الصوت يبلغ السّلام بجهارة 
ا 


هررق (©.»ه- 


- الأندلس. مربّبٌ على أبواب الفقه. طبعت قطمٌ منه - وهي كتب الضّلاة وكتب الحجٌ - 
بتحقيق ميكلوش موراني بدار البشائر الإسلاميّة - بيروت - الطبعة الأولى (81١ه/‏ 
٠59م).‏ 

)١(‏ العساكر جمع عسكر» وهو مجتمع الجيش» والبعوث جمع البعث» وهو بمعنى الأول. 
انظر «تهذيب اللغة») »)١9/(‏ و«الصحاح» ,)7107/9/١(‏ و(0747/5). 

(؟) ذكر هذه المقولات الثلاث ابن بطال في «شرح البخاري» (077/7)» وهو المشار إليه 
بقول المؤلف: (وقال غيره)» وقد ذكر قول الطبري ثم علق عليه بكلامه؛ وأيد كلامه بذكر 
قول مالك. وانظر: النوادر والزيادات (17//7) . 

(9) ما بين المعقوفتين من (س). 

(:) مابين المعقوفتين من (ه), و(س). 

(0) ولم ير الفاكهاني ما ذكره المؤلف فقال: (ويحتمل أن لا يؤخذ ذلك منه» لجواز أن يكون 
المسمّع قريبا من الإمام) . (رياض الأفهام» (077/1). 


ا" 


كتاب الصلاة 
ل 0 

1 ي النوةة لقان :عو وز اقدفوانالكع نابو شيعه فالة آمل 
علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: «أنْ النّبي كَل كان يقول في 
دبر”"' كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء اللّهُمّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”". ثمّ وفدت””" بعد ذلك على معاوية؛ 
فسمعته يأمر التاس بذلك7'. 


وفى لفظ: «كان ينهى عن قيلَ وقال. وإضاعة المال» وكثرة السؤال» 
وكان ينهى عن عقوق الأمّهات: ووأد البنات .2 ومنع وهات)0(". 


فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلوات» 
وذلك لما اشتمل عليه من معانى التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» 
والمنع والإعطاء» وتمام القدرة. 


)١(‏ الدبر بضم الدال وفتحها: آخر أوقات الشيء»ء والمراد في الحديث: عقب السلام منها. 
انظر «مشارق الأنوار» (757/1)» و«الإعلام» لابن الملقن (5 /18). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة :158/١(‏ 8454) واللفظ له 
وس ف كات الشا جد ومراقع السلاة» راب اهاب الذكر بعد السلذ» ومنل 
(0/1اع: م"وه). 

)2 يقال: وفد فلان على الأمير» أي: ورد رسولاء والوافد يجمع على الوفود» وهم الذين يفدون 
إلى السلطان » أو من له الأمر. انظر «الصحاح») (57/7 ه)» و«امشارق الأنوار» (97/7؟). 

(54) أخرجه البخاري بعد ذكر لفظ الحديث مختصرا في كتاب القدرء باب لا مانع لما أعطى 
الله (م/5؟1: 516د). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه (45/4: 201747 ومسلم في كتاب الحدودء باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة (/1"51: 091). 


فى 
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والغواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان 
وقلتهاء وإنّما كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء فإن كلها راجعة إلى الإيمان 
الذي هو اشر الأشياء: 

و(الجَدٌ) : الحظ» ومعنى (لا ينفع ذا الجد منك الجد): لا ينفع ذا 
الحظ حظهء وإثما ينفعه العمل الصالح » و(الحد) ههنا وإن كان مطلقاء فهو 
عور مظان مخظة الو" 

وقوله: «منك»)7" يتعلق ب(ينفع)» وينبغي أن يكون (ينفع) مضمنا 
معنى (يمنع) أو ما يقاربه» ولا يعود (منك) إلى (الجَدٌ) على الوجه الذي 
يقال فيه: حظى منك [كثير أو قليل]!" 2 بمعنى عنايتك بي أو رعايتك لي » 
فإنّ ذلك نافع . 

وفي أمر معاوية”؟» بذلك المبادرة إلى امتغال السئن وإشاعتها. 


وفيه جواز العمل بالمكاتبة للأحاديث وإجرائها مجرى المسموع, 
والعمل بالخط في مثل ذلك ]ذا م 0 


وفيه قبول خبر الواحد/[٠١١/ب]»‏ وهو فرد من أفراد لا تحصى كما 


)١(‏ انظر معاني هذه الكلمة في «غريب الحديث» للقاسم بن سلام 2»)708/١(‏ و«النهاية) 
(4/1؟5). 

(؟) في (ه) زيادة: (يجب أن). 

() في الأصل: (كثيرا وقليل)» والمثبت من (س). 

(:) في (س) زيادة: (و#ه). 

(0) وذكر ابن الصلاح في «مقدمته» أن العمل بالمكاتبة هو مذهب أكثر العلماء من أهل 
الحديث» وهو الصحيح. (ص: 20١9#‏ واأنظر «فتح المغيث) .)١1"0/*(‏ وسيأتي: 
(88/5؟). 


برفى 


ةْ كتاب الصلاة : 


قررناه فيما تقده7" . 


وقوله: ١عن‏ قيلَ وقال»» الأشهر فيه'" بفتح اللام على سبيل الحكاية» 


وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل9© 
والخطأء والتسبب إلى وقوع المفاسدل من غير [يقيه] 9 والإخبار بالاموو 
الباطلة » وقد ثبت عن التْبى كَل أنه قال: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل 

(0) ان : 00 : 27 )00 
ما سمع)” ؛ وقال بعض السلف: «لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع)”" . 


وما الإضاعة المال» | فحقيقته المتفق عليها]”" بذله في غير مصلحة دينية 


أو دنيوية » وذلك ممنوع, لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد0©, 


(00) 


زه 


فو 


(0) 
(0) 


69 


722وع0 
6 


تقدّم هذا للمؤّلف عند شرحه لأوَل حديث في باب في المذي وغيره (08/1")» وفيه أنَّ 
الحجة تقوم بجملتهاء وإنما تذكر صورة من صورها للتنبيه على أمثالهاء وانظر أيضًا 
عه و("/ده ؟). 

في (س) زيادة: (قيل). 

الخطل: المضطرب» يقال للرجل خطل اللسان وأخطل» إذا كان مضطرب اللسان مفوهاء 
ومنطقه فاسد. انظر «تهذيب اللغة» »)١١1//9/(‏ و(النهاية) (00/5). 

في الأصل: (تعين)» والمثبت من (ه) و(س). 

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع )1١/١(‏ من 
حديث أبي هريرة؛ بلفظ: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع». 

نقل هذا المعنى عن مالك حيث قال: (ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع؛ ولا يكون 
إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع)؛ وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: (لا يكون 
الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع). أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه, 
باب النهي عن الحديث بكل ما سمع .)11/1١(‏ 

في الأصل: (حقيقة المتفق عليه)» والمغبت من (ه) و(س). 

وهو مأخوذ من قوله تعالى: «ولا ووأ الشتهاة أََوَلكمُ أن جَعَلَ أنه لكي و4 الآية: 
|[ النساء: ]. 


ا" 
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وفي تبذيرها تفويت [لتلك]27 المصالح, إِمَا في حق مضيعها أو في حق 
غيره. وأا بذله وكثرة إنفاقه فى تحصيل مصالح الأخرى» فلا يمتنع من 


عع 


حيث هو كثرة0” » وقد قالوا: «لا سرف في الخير» ”". وأمَا إنفاقه في 
مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله» ففي 
كونه إسرافا خلاف» والمشهور أنه إسراف”؟2. وقال بعض الشافعية: ليس 
بإسراف » لأنّهِ تقوم به مصالح البدن وملاذه» وهو غرض صحيح» وظاهر 
القرآن يمنع من ذلك”*©» والأشهر في مثل هذا أنه مباح؛ أعني: إذا كان 
4 


(1) في الأصل: (لذلك)» والمثبت من (ه) و(س). 

(؟) قال الصنعانييٌ في «العدة») :)7٠/(‏ «أقول: وقد يمتنع من جهة أخرى ؛ وهي حاجة نفقته ) 
كما قال تعالى: «وَلَا يبَمعَلهَا كل الت مَتَفَعْدَ مَنْوْما مَحَسُورًا4 [الإسراء: 9؟1] وقصة 
صاحب البيضة المعروفة). 

() ذكر القرطبي هذا القول عن حاتم الطائي لما قيل له: لا خير في السرف» فقال: (لا سرف 
في الخير)» ثم ضعف معنى هذه العبارة» إذ أن المبالغة بالنفقات في وجوه الخير من غير 
مراعاة الأهم خلاف العدل. انظر (الجامع لأحكام القرآن» .)1١١/1/(‏ 

(4) أشير في (س) إلى أنه في نسخة: (ففي كونه سفةٌ خلاف» والمشهور أنه سفةٌ. وقال بعض 
المّافعيّة: ليس بسفه) . وهو كذلك في (ش) . 

(0) ذكر 2 احتمال الآية التي أرادها المؤلف» وهي قوله تعالى: «رالديت ! كا أَمَعُواْ ثرّ 

ترفو ور يهو روأ وكَانَ بيت ذَلْكَ نَ وما الآية . [الفرقان: 17 ]» أو قوله: #وَلا تَبْْطلهَا 

الك ع2 ا مََحَسُورًا 4 الآبة. | الإسراء: 9؟]. انظر (العدة») (77/9) . 

(+) ذكر هذه الأحوال الرافعي في كتابه «فتح العزيز» .)787/1١(‏ ونقل ابن الملقن عن 
القاضي حسين والغزالي وغيرهما أنهم يرون التصرف المذكور حراما. انظر (الإعلام» 
(38/1): وبيّن الحافظ سبب ذم هذا التصرف فقال: (والذي يترجح أنه ليس مذموما 
لذاته» لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس» وما أدى إلى المحذور فهو 
محذور). (الفتح») (مل/رمه). 
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وأمّا «كثرة السؤال) ففيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العلمية» وقد كانوا 


يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليهاء وقال التي كَل 
«أعظم الناس جرما عند الله» من سأل عن [شيء](© لم يحرم على 
المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألته)'" '» وفي حديث اللّعان؛ لما سئل 


عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فكره ككدِ المسائل وعابها"؟, وفي حديث 


معاوية: «نهى عن الأغلوطات)”*؟' وهى: شداد المسائل وصعابها » وإنّما 


00 
20 


[(فر4 


(0) 


(0) 


في الأضل: :(شنينا) والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

أخرجه البخاري انظر هامش حديث المتن» برقم: (7784)» ومسلم في كتاب الفضائل » 
باب توقيره كوَكْلَةٌ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه (181/5: 70/2 ). 

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله ويك: «وَالدّنَ يَرمُونَ دوجم ول يسن 
َم مْهَد مُهَدَ إل سمغ مَتَهَدَه َيه َم َهَكاتٍ يله إن لَمِنَ ألصََدقنَ» [النور: >]» (44/1: 
06 ومسلم في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع 
الحمل (1179/7: .)١197‏ 

الحديث أخرجه أبو داود في كتاب باب (91/9: #585), وأحمد «المسند» 
(وع/؟و)ء والطبراني «المعجم الكبير» )"8٠0/19(‏ من طرق عن الأوزاعي عن عبد الله 
بن سعدء عن الصنابحي » عن معاوية» ولفظه: «نهى رسول الله يَلهِ عن الغلوطات». 

وعبد الله بن سعدء ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (4/7؟١)»,‏ والذهبي 
وقال: (مجهول). «المغني في الضعفاء» .)*4٠0/1(‏ 

وباللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» )775/١(‏ بالإسناد 
المذكور» ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) (784/14)» من طريق آخرء وفيه سليمان 
بن داود الشاذكوني» قال فيه الحافظ: (متروك) «التقريب» (ص: 778). 

قال ابن القطان عن الحديث: (ولا أعلم أن أحدا من المحدثين يقول فيه: صحبح). «بيان 
الوهم والإيهام») (55/1). 

هو تفسير الأوزاعي ؛ كما رواه أحمد والطبراني في المصدر السّابقة: 


كا 
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كان ذلك مكروها لما يتضمّن كثير منه من [التكلف]7" في الدين والتنطع'") 
والرجم بالظنّ من غير ضرورة تدعو إليهء مع عدم الأمن من العثار وخطأ 
الظنّ » والأصل: المنع من الحكم بالظنّ إلا حيث تدعو الضرورة إليه 

د الوجه الثاني : أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال» وقد وردت 
أحاديث في تعظيم مسألة النامر”” » ولا شك أنْ بعض سؤال الناس أموالهم 
ممنوع» وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطن 
خلافه» أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب فيه. . وقد جاء في السنة ما 
يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذاء وهو ما روي أنه مات رجل من أهل 
الصفة وترك دينارين /[:/1]» فقال النبي يلل : «ككتان)”؟' , وإِنّما كان ذلك 


)١(‏ في الأصل: (التكليف)» والمبئت من (ه). 

(؟) قال ابن فارس: (النون والطاء والعين أصل يدل على بسط في شيء» والتنطع من الكلام 
التعمق وهو قياسه لأنه يتبسط فيه) » فالمتنطعون المذكورون في الحديث بأنهم هلكوا هم 
المتعمقون الغالون . انظر «مقاييس اللغة» »)44٠/0(‏ و«مشارق الأنوار» (11/9). 

() مما ورد في ذلك ما جاء في حديث ابن عمر: «ما يزال الرجل يسأل الناس » حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب من سأل الناس 
تكثرا »)١474 : ١77/9(‏ ومسلم في كتاب الكسوف » باب كراهة المسألة للناس وتيف 
)2 

(:) رواه ابن أبي شيبة «المصنف») (05:0/8)», وأحمد «المسند» (/81/90, /ال"ا)ء والبزار 
«البحر الزخار» (10/0) كلهم من طرق عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل» عن ١‏ 
معو 3 
وعاصم قال الحافظ فيه: (صدوق له أوهام) «التقريب» (ص: 423586 قال البوصيري في 
الحديث: (رواته ثقات). «إتحاف الخيرة المهرة») .)١19/8/0(‏ 
وله شاهد من حديث 9 أمامة » أخرجه أحمد «المسند» (0017//85)» والطبراني «المعجم 
الكبير» (0/4+؟7)»: من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الجعد» عنه. وأبو الجعد ذكروت 


يق 


- والله أعلم - لأثهم كانوا فقراء مجرّدين» يأخذون ويتصدق عليهم بناء 
على الفقر والعدم» فظهر”" أن [معه]''" هذين الدينارين على خلاف ظاهر 
حاله. 

والمنقول عن مذهب الشافعي :8ك تعالى جواز السؤال0"» فإذا قيل 
بذلك , [فينبغي]40) النظر في تخصيص المنع بالكثرة» فإنّهِ إن كانت الصورة 
تقتضي المنع » فالسؤال ممنوع كثيره وقليله» وإن لم تقتض المنع فينبغي 
حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال» مع أنّه لا يخلو السؤال من 
غير حاجة عن كراهة» فتكون الكراهة في الكثرة أشدء وتكون هي 
المخصوصة بالنهي . 


ويتبيّن من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم» ينبغى أن 


أبو أحمد الحاكم فيمن لم يوقف على اسمه «الأسامي والكنى» (4/7 »)١7‏ وقد روى عنه 
ائنان» قتادة بن دعامة وأبو التياح يزيد ابن حميد الضبعي. قال الهيئمي عن الحديث: 
(رواته ثقات) . (المجمع») (9/١ع).‏ 
و«الكيّتان» تثنية الكيّة » قال في (مرقاة المفاتبح»: (أي: هو كيّة للمبالغة» أو سبب كيّة أو 
آله وهو الأظهر لقوله تعالى: لوم يحَيَ عَلِتهَا ف كار جور كاحتو بها يف4 
الآبة ٠‏ [العوبة: ه]). (/ /لاه 9م). 

() في (ه) و(س): (وظهر). 

هع ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(*) ولعل هذا الجواز مقيد بالضرورة وليس على إطلاقه» كما قال النووي في النهي عن 
السؤال: (واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة» واختلف أصحابنا في مسألة القادر على 
الكسب على وجهين؛ أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث» والثاني حلال مع الكراهة 
بغلاث شروط ؛ أن لا يذل نفسه. ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسؤول» فإن فقد أحد 
هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق» والله أعلم) . «المنهاج» (171//107). 

(5) في الأصل: (فيبقى)» والمثبت من (ه). 


ليا 
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بحمل قوله: «كثرة السؤال» على الوجه الأول المتعلق السائل |[المدة |0 
[أو]”" يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية من الكراهة”” 


وتخصيص (العقوق) بالأمّهات مع |[ امتناعه |( في الأباء انها اهز 


شدة حقوقه.2*7: ورجحان الأمر ببرّهن بالنسبة إلى الآباءء وهذا من باب 
تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعاء وشرفه إن 
كان مأمورا به» وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى؛ 
فيخص الأدنى بالذكر”"' » وذلك بحسب اختلاف المقصود. 


(ووأد البناث) عبارة عن دفنهن مع الحياة9"' » وهذا التتخصيص بالذكر 


أنه كان [هو]© الواقع [في الجاهلية]"2: فتوجه النهي إليه لا لأن 
[الحكم مخصوص بالبنات]7"'" 


00 
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030) 
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في الأصل: (الدنيوية) » والمئبت من (ه) و(س). 

في الأصل: (و)» والمعغبت من (ه) و(س). 

واستظهر الصنعاني أن الأقرب للمراد هو المعنى الثاني» إذ هو المطابق لقوله: «إضاعة 
المال) ؛ وامنع وهات»» انظر (العدة» (17/5/7). 

في الأصل: (القناعة)» والمثبت من (ه) و(س). 

ذكر هذا المعنى ابن الأثير» وأصل العقوق: العنٌّء وهو الشق والقطع » ويقال: عق والده إذا 
آذاه وعصاه. انظر «الصحاح» (:/1؟هك)ء 00-0 0 

وذلك مثل ما جاء في قوله تعالى : : © إما يجَلْعَنَ عند نهد خَذَهْمَ كلها كل تكن 
مآ أق4 الآية. [الإسراء: 1] ٠‏ قال القرطبي في 0 التأقف: (أي: لا تقل لهما 
ما يكون فيه أدنى تبرم) . (الجامع لأحكام القرآن» (١١57/1؟7).‏ 

انظر «الصحاح» (57/7 0)غ و«النهاية) .)١517/0(‏ 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 


)١(‏ في الأصل: (الحكم الخصوص وبالبنات)» والمثيت من (ه) و(س). 


و57 


كتاب الصلاة 

و(منع وهات) راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع؛ وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاءء 
وعن السؤال حيث منع منه؛ فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة 
الآخر. والثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة. ولا تعارض بينهماء فتكون 
وظيفة الطالب أن لا يسأل» ووظيفة المعطي 7" أن لا يمنع إن وقع السؤال» 
وهذا لا بد من أن يستثنى منه: إذا كان المطلوب محرما على الطالب» فإِنّه 
يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه يكون معينا على الإثم. ويحتمل أن يكون 


الحديث محمولا على الكثرة من السؤال. والله أعلم. 
صر ((©)- 


- رمث البَلننش: عن سُمَيَ - مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام -» عن أبي صالح السمّان؛ عن أبي هريرة وة: أنَّ 
فقراء [المهاجرين]”" أتوا رسول الله كلدِ فقالوا: يا رسول الله» قد ذهب 
أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» فقال: «وما ذلك ؟24» قالوا: 
يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء ويتصدقون [ولا](© تتصدق» 
ويعتقون [ولا]”'' نعتق» فقال رسول الله صلَى الله عليه/[:٠اب]‏ وسلّم: 
«أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم ؛ وتسبقون به من بعدكم. 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟», قالوا: بلى 
(1) في (ه) و(س): (المسؤول). 
(؟) في الأصل: (المسلمين)» والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «صحيح مسلم». 


() في الأصل: (كما)» والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في ا(صحيح مسلم». 
(:) في الأصل: (كما)ء والمغبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في (اصحيح مسلم». 
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يا رسول الله» قال: «تسبحون» وتكبرون» وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين مرة». 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين» فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله يَكلِِ: «ذلك فضل اللّه يؤتيه 
من يشاء) . 

قال سَمَيّ: فحدّثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت» إنما قال 
لك: تسبح الله ثلاثا وثلاثين2» وتحمد الله ثلاثا وثلاثين» وتكبر الله ثلاثا 
وثلاثين. فرجعت إلى أبي صالح » فقلت له ذلك» فقال: الله أكبر» وسبحان 
لله » والحمد لله, حتى تبلغ من جميعهنٌ ثلاثا فقي , 


الحديث تتعلق به المسألة المشهورة في التفضيل بين الغني الشاكر 
والفقير الصابر» وقد اشتهر فيها الخلاف7". والفقراء ذكروا 50000 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة :158/١(‏ 2)847 ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته :5415/١(‏ 
هوه ). واللفظ له. 

(؟) ذكر القرطبي أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على خمسة أقوال؛ أولها: القول 
بتفضيل الغني » والثاني: القول بتفضيل الفقير» والثالث: تفضيل الكفاف» والرابع: أن 
التفضيل يرجع إلى اختلاف أحوال الناس» وآخرها: التوقف عن التفضيل بينهم. ثم رجح 
أن الأفضل هو ما اختار الله لنبيه كله وأصحابه ور وهو الفقر غير الشديد. انظر (المفهم» 
)1/0 ). 
ولشيخ الإسلام فيها كلام نفيس» حيث ذكر القولين الأولين؛ وذكر أنه لم ينقل عن القرون 
المفضلة التفضيل لأحدهما على الآخرء ثم رجح قولا ثالئا وهو أن التفضيل يرجع إلى 
التقوى » فأيهما أفضل إيمانا وتقوى » كان أفضل » وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة ) 
إذ إن من الأنبياء والسابقين الأولين من هم الأغنياء وهم أفضل من بعض الفقراء» ومنهم- 


18١ 


كتاب الصلاة 

للرسول [كلخ]''" ما يقتضي تفضيل الأغنياء بسبب القربات المتعلقة 
بالمال» وأقرّهم النْبِي تك على ذلك». لكن علّمهم ما يقوم مقام تلك 
الزيادة» فلمًا قالها الأغنياءء ساووهم فيهاء وبقي معهم رجحان قربات 
المالء فقال ©8: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). فظاهره القريب من 
النص أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات المالية. 

وبعض الناس تأول قوله [كلخ]'": «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
بتأويل مستكره يخرجه عما ذكرناه من الظاه 9 والذي يقتضيه الأصل: 
أنهما [إن]7؟) تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغنيّ 
أفضل ١‏ ولا شك في ذلك» وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب 
[فقط]”*, وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه وإذا كانت [المصالح]”) 


- الفقراء وهم أفضل من بعض الأغنياء» والكاملون يقومون بمقامين: الشكر والصبر على 
التمام؛ كما ذكر أن الفقر قد يكون أنفع لبعض الناس من الغنى» وللآخر العكس. انظر 
«مجموع الفتاوى) .)١١94/1١١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(؟1) ما بين المعقوفتين من (ه). 

(*) ذكر القرطبي هذا التفسير عن بعض الناس بقوله: (إن الإشارة فى قوله: «ذلك» راجعة إلى 
الغواب بعري على الأعمال التى بها يحصل التفضيل عند الله فكأنه قال: ذلك الثواب 
الذي أخبرتكم بهء لا يستحقه الإنسان بحسب الأذكار» ولا بحسب إعطاء الأموالء وإنما 
هو فضل الله يؤتيه من بشاء) . «المفهم») (؟لأوهع). 

(5) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

)2 في الأصل: (فقراء)؛ والمثبت من بقية النسخ. 
وذكر القاضي أن هذا الحديث نص في تفضيل الغني لا تأويل» وذلك إذا استوت أعمالهم 
بما فرض الله عليهم. انظر (إكمال المعلم» (0147/5). 

(7) في الأصل: (المصلحة)» والمثبت من بقية النسخ . 
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متقابلة » ففى ذلك ات إلى تفسير الأفضل» فإن فسر بزيادة الثواب» 
فالفياس يغضي] " أ أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» وإن كان 
الأفضل , تمعن الأشرفت بالنسبة إلى صفات النفس » فالذي يحصل للنفس 
من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف »ع فيتر جح 
الفقر» ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر» 
لأنّ مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقير أكثر منه 
مع الغنى » فكان أفضل بمعنى الشرف"" . 

وقولة وفعت أهل الدتور» [الدثر]'" هو المال الكديد” . 

وقوله: «تدركون به من سبقكم) يحتمل أن يراد به: السبق المعنوي, 
وهو السبق في الفضيلة » وقوله: «من بعدكم») أي : من بعدكم /[7١١/أ]‏ 


النعدلة مقن أ بعه رك تود :"العمل «ويتعمل “أنه تياف ,|11 : 0 
التورقة" والتميية العامة مولعل الأول أقيت: إن اناق فإن سبؤاليم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ز) و(ه). 

(؟) وعلق الصنعاني بأنه يمكن أن يقال: أن للغني أيضا رياضة أخرى» وهي رياضة الشكر 
وتطهير الأخلاق عن الشح والإمساك والتفاخر بالدنيا وجمعهاء وغير ذلك من آفاتها 
القبيحة التى لو تطرقت واحدة منها إلى الفقير لربما ذهبت طهارة أخلاقه وحلاوتها. وقد 
ذكر بعض الأدلة للفريقين » وأحال إلى كتابه الذي اختصره من كتاب ابن القيم وسماه: 
(السيف الباتر في سنن الصابر والشاكر)» انظر «العدة» (87/7) ٠‏ 

(*) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(5) انظر «الصحاح» ١/هه<)ء‏ و«النهاية) .)٠١١/5(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ه). 

() في (ه) و(س) (السبق الزماني). وفي (ز): (القبليّة والبعديّة الزمانيّة) . 


اننا 


كتتاب الصلاة 


[كان]”'" عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها. 


وقوله: «لا يكون أحد أفضل منكم) يدل على ترجيح هذه الأذكار 
على فضيلة المال» وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا 
هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. 

وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكرء وقد كان يمكن أن يكون فرادى 
- أي: كل كلمة على حدة ‏ ولو فعل ذلك لجاز وحصل به المقصودء لكن بين 
هذه الرواية أنه يكون مجموعا» ويكون العدد للجملة» وإذا كان كذلك 


يحصل في كل فرد هذا العددء والله أعله”". 
صق هه 


3٠١‏ - أيْدِمِ ت الزْعّ: عن عائشة وم: أن النبي كلد فى في 
خميصة لها أعلام””» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلمًا انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جَهُم: [وأتوني]'' بأنبجانية أبي جَهُمء فإنّها لهمي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

() قال القاضي عياض في طريقة الإفراد: (وهذا أولى من تأويل أبي صالح أن ثلاثا وثلاثين 
من جميعهن » إذ قد فسر ذلك أبو هريرة في الحديث)» (إكمال المعلم» (؟/47 0)» وإليه مال 
الحافظ مع استحسانه الوجهين جميعا حيث قال: (والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسنء إلا 
أن الإفراد يتميز بأمر آخرء وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد» وله على كل حركة لذلك ‏ سواء 
كان بأصابعه أو بغيرها ‏ ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث) . «الفتح» (81/8). 

(0) الأعلام جمع علمء وهو رسم الثوب ورقمه في أطرافه» كالطراز. انظر «لسان العرب» 
(40/11)» و«نيل الأوطار» (؟/5١1).‏ 

(:) في الأصل و(ز): (وأتوا)» والمثبت من (ه) و(س) و(ش)»؛ وهو الموافق لما في 
(الصحيحين) . 

(5) يقال: لهيت عن الشيء وألهى لهياء إذا تركت ذكرهء وألهاه يعني: شغله. انظر «الصحاح)- 
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باب الذكر عقيب الصلاة 


آنفا عن صلاقي)”". 


اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة 


(الخميصة): كساء مربع له أعلام. و(الأنبجانية): كساء غليظ . 


ةليل على بجتواز [لباني]'" العو العسل "+ ودليل [على]!"" أن 


يا 


وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء ونفي ما 


يقتضي شغل الخاطر بغيرها. 


فرق 
في 
)0( 
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وفيه دليل [على]'" مبادرة الرسول كَلهِ إلى مصالح الصلاة ونفي ما 


كك فيهاء حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل» 


(5//امع ؟)ء و«النهاية» (585/8). 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها 
:85/١1(‏ )2 واللفظ لهء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب كراهة 
الصلاة في ثوب له أعلام ١1/لوم:‏ وجمه). 

ما بين المعقوفتين زيادة من باقي النسخ . وفي (ه): (لبس). 

في بقية النسخ: (ذي العلم). 

ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

وذكر الحافظ أن معنى الإلهاء يفسر بالرواية المعلقة التى ذكرها البخاري بعد حديث المتن» 
وفيه: «فأخاف أن يفتنني»)» وهي تدل على أنه لم ع له شيء» وإنما خاف أن يقع. 
فإطلاق معنى الإلهاء للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوعه. انظر «الفتح» (91/7). وقد 
ذهب إلى هذا المعنى ابن عبد البر وأبو الوليد الباجي. انظر «الاستذكار» ))0171/١(‏ 
و«المنتقى» .)180/1١(‏ 

ونقل ابن الملقن الإجماع للفقهاء على عدم قدح اشتغال الفكر في الصلاة يسيرا. انظر 
«الإعلام») (:/ىد). 

في الأصل: (إلى)» والمثبت من (ه) و(س). 

085 أي يفسد ويخرب؛ وأصل الخدش: مزق الجلد» ويقال خدشه إذا قشره بعود- 


>33 


كتاب الصلاة 


وهذا مأخوذ من ل" «فنظر إليها نظرة) . 


وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها فى الصلاة 


كما جاء في حلة عطارد» وقوله #2 لعم 9©: «إني لم أكسكها لتلبسها)9 . 


وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من 


الأصباغ » والنقوش» والصنائع المستطرفة» فإنْ الحكم يعمّ بعموم علته/؟, 
والعلة! الاستعال عن انكو" مور عدن المالعية دي هذاه" قراهة خريل 
الحا وك الو ع 


للق 
0( 
فرق 


2) 
(0) 
(30 


ونحوه. انظر «تهذيب اللغة» (1//107*) » و«النهاية) .)١5/57(‏ 

في بقية النسخ: (من قوله). 

في (ز) زيادة: (و4) . 

ورد في تمام الحديث أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجدء فقال: 
يا رسول اللهء لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك» فقال رسول الله 
يكل : ا(إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»؛ ثم جاءت رسول الله كه منها حلل» 
فأعطى عمر بن الخطاب وة منها حلة» فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في 
حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله عل : (إني لم أكسكها لتلبسها». فكساها عمر بن 
الخطاب وَلهه أخا له بمكة مشركا. 

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجد (؟/4: 887)» ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل (172/9: .)٠١4‏ 

انظر ما سيأتي في .)1١1/7(‏ 

ذكر بعضا منها القاضي عياض في (إكمال المعلم» (؟590/5). 

ذكر في كتب المذهب عن جماعة منهم» والمقصود من الكراهة: كراهة التحريم. انظر 
«اشرح مختصر خليل» للخرشي (58/1)» و«الفواكه الدواني» (7/ه7). 


اين 


باب الذكر عقيب الصلاة 2 
والأَنبَجانيّة: يقال بفتح الهمزة وكسرهاء وكذلك في الباء» وكذلك 
الياء تخفف وتشدد» وقيل: إِنْها الكساء من غير علم» فإن كان فيه علم فهو 
5 6 
ووش ولق خلن افتوق الودتة نزي «الامكامها: الارميال: لي 
والطلي ليانيةن قل به القووو تذلك أو الممانية””. 


هلامء 63865 


(1) ذكره القاضي عياض في «مشارق الأنوار» »)50/١(‏ وانظر «تهذيب اللغة» (77/1) . 
(؟) هكذا في النّسخ الخطيّة» وفي المطبوع :)711/١(‏ (إليهم) . 
() في (ز) زيادة: (والله أعلم). 

/1؟ 


كتاب الصلاة 


باب المجمع بين الصلاتين في السفر 
موجه 


٠/‏ - عن عبد الله بن عباس [7]485" قال: «كان رسول الله كك 
يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمع 
بين المغرب والعشاء)”" . 


هذا اللفظ [فى]0) هذا/[50/ب] الحديث ليس في كتاب مسلمء وإنّما 


هو في كتاب البخاري» وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في 
الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه!" . 


ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة» لكن أبا حنيفة يهم 
5 باك بعرفة و كان وتكون العلة فيه الء لنسك ل السفر 


)020 ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهي موافقة لما في «الصحيح»). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (15/7: 
/). 
أخرجه معلقا عن إبراهيم بن طهمان» ولم يرو عنه مباشرة. انظر «تهذيب الكمال») »)١1١١/7(‏ 
ووصله البيهقي من طريق محمد بن عبدوس النيسابوري عن أحمد بن حفص عن أبيه عن 
إبراهيم » فذكره» ثم قال: (أخرجه البخاري في الصحيح) . «السئن الكبرى) (9587/8). 

(0) في الأصل: (وفي)» والمثبت من بقية النسخ. 

(:) مثل جمعه وَل بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» فقد أخرجه البخاري في 
كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر :1١15/١(‏ 2)047 وأخرجه مسلم أيضا 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 07١8 : 540/١(‏ . 

)2( وعند مالك أن الجمع بينهما يختص بمن جد به السير» واستحب أحمد جمع التأخير مع 
تجويز التقديم. انظر أقوال المذاهب في «المدونة» 2»)7١5/١(‏ و«الحجة على أهل- 
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باب المجمع بين الصلاتين في السفر 


ولهذا يقال: لا يجوز الجمع يذه بعلار اليةق:27 4 زأهل هذا المذعبت 
يؤؤّلون الأحاديث التي وردت بالجمع على أن المراد: تأخير الصلاة الأولى 
إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها'" . 

وقد قسم بعض الفقهاء'" الجمع إلى جمع مقارنة وجمع مواصلة» 
وأراد بجمع المقارنة: أن يكون الشيئان في وقت واحدء كالأكل والقيام 
مثلا » فإنهما يقعان في وقت واحدء وأراد بجمع المواصلة: أن يقع أحدهما 
عقيب الآخرء وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه» لأن جمع 
المقارنة لا يمكن في الصلاتين» إذ لا يقعان في حالة واحدة» وأبطل جمع 
المواصلة أيضا وقصد بذلك إبطال التأويل المذكورء إذ لم يتنزل على شيء 
من الفسمي: 


- المدينة) (١//ا/١)»‏ و(الأم» (١/47)؛:‏ و«مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» 
(ص: .)5١8‏ 1 

)0020 انظر نص ذلك في «المبسوط» للس رخسي (:/7ة). 

(؟) وبين الصنعاني أن هذا هو الذي يقال فيه الجمع الصوري. انظر «العدة» (47/7). قال ابن 
عبد البر بعد نقل رأي أبي حنيفة: (ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة 
لمكان السفر وتوسعة في الوقتء كما أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفر وما 
يلقى فيه من المشقة في الأغلب» وفي ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا يكون نزوله إلا في 
الوقت الذي عده أبو حنيفة مشقة وضيقا لا سعة. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع 
بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح» ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر 
على ما ذهب أبو حنيفة إليه والقائلون بقوله» لجاز الجمع بين العصر والمغرب بأن يصلي 
العصر في آخر وقتهاء ثم يتمهل قليلا ويصلي المغرب» وهذا كله شاهد على ما ذهبوا إليه 
في الجمع بين الصلاتين» ودليل على أنهم دفعوا الآثار في ذلك برأيهم» وبالله التوفيق لا 
شريك له). «الاستذكار» .)7١9/9(‏ 

(0) لم أقف على من صرح بأسمائهم وذكر قولهم. 
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كتاب الصلاة 5 


وعندي أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني إذا وقع التحرير في الوقت» 
أو وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلاء لكنّ 
بعض الروايات في الأحاديث لا يحتمل لفظها هذا التأويل إِلَا على بعد 
كثير» أو لا يحتمل أصلا""» فأمًا ما لا يحتمل فإذا كان صحيحا في سنده 
فيقطع العذرء وأمّا ما بعد تأويله فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له 
أقوى من العمل بظاهره» وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله 
كل البغد ةباذك "> من التأويل 4و آنا ظاهره: فإن ثبت أن الجمع حقيقة لا 
يتناول صورة التأويل» فالحجة به قائمة حتى يكون الدليل المعارض له 
أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر”". 


والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سيرء ولولا ورود غيره 
من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة» لكان الدليل يقتضي امتناع 


(1) وقرر هذا المعنى الصنعاني بأن وجود هذه الروايات دليل على أن الجمع المراد هو الجمع 
الحقيقي في وقت إحداهماء ولا يحتاج إلى التأويل. انظر (العدة» (//910). 
ومما ورد نصًا في الجمع في وقت إحداهما ما رواه أنس بن مالك قال: «كان رسول الله 
كه إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل» أخرجه البيهقي 
في «السئن الكبرى» (771/8) بإسناد صحيح. والحديث في «صحيح البخاري» بدون 
لفظة العصر. وقد صحح هذه الزيادة ابن الملقن في «البدر المئير» »)01/١/5(‏ والحافظ 
في «التلخيص» (177/7١)؛‏ وأجاب على ما أعل به هذا الحديث في «الفتح» (890/8). 

(0) في (س): (ذكرنا). 

(*) قال الصنعاني: (لفظة الجمع تحتمل الأمرين؛ الحقيقي والصوريء إلا أنها ظاهرة في 
الجمع الحقيقي لأن الجمع ظاهر فيه» فلا يحمل على الصوري إلا بدليل أقوى من هذا 
الظاهر» ولا دليل إلا عموم أدلة التوقيت). «العدة» (948/7). وقد سبق أن الجمع الحقيقي 
ورد منصوصا في حديث آخر» وكذلك في كلام ابن عبد البر ما يرد على هذا التأويل. 
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باب الجمع بين الصلاتين في السفر 

الجمع في غيرهاء لأنّ الأصل عدم جواز الجمع ووجوب إيقاع الصلاة في 
وقتها المحدود لهاء وجواز الجمع بهذا الحديث قد علق بصفة مناسبة 
للاعتبار» فلم يكن ليجوز إلغاؤهاء لكن إذا صح الجمع في حالة النزول؛ 
الففل .د أوتن. لقنام ديل اخر على الجواز ف .قير أهله [ الضورة]*3 
- أعني : السير -» وقيام ذلك الدليل [يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف » 
حكن" أن يفارضن ذلك الدليل |" بالمتهوع عو هذا «العديف» أن 
دلالة ذلك على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح”" . 


وقوله: «وكذلك المغرب والعشاء») يريد في الجمع ) وظاهره ]/١١١[/‏ 
اعتبار الوصف الذي ذكره فيهماء وهو كونه على ظهر سيرء وقد دل 
الحديث على الجمع نين عمجمو لصي رنيو اشرو الفا “زلا 
خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرهاء وبين العصر والمغرب» كما لا 


)0( في الأصل: (الصلاة)» والمثبت من بقية النسخ . 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

فر وقد ورد ما يدل على أن الجمع وقع في حالة النزول من حديث معاذء حيث قال: خرجنا 
مع رسول الله كلِّةِ عام غزوة تبوك» فكان يجمع الصلاة» فصلى الظهر والعصر جميعاء 
والمغرب والعشاء جميعاء حتى إذا كان يوما أخر الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاء ثم دخل» ثم خرج بعد ذلك» فصلى المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: (إنكم 
ستأتون غداء إن شاء الله» عين تبوك» الحديث . أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب في 
معجزات النبي كله (178/4: .)017١7‏ 
قال الشافعي: (وهذا وهو نازل غير سائر» لأن قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل» 
فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا). «الأم) (13/1). 

(4) وفي حديث معاذ الذي مر قريبا ما يدل على أن الجمع بين المغرب والعشاء كان في حالة 
النزول ٠‏ 

504١ 


كتاب الصلاة 

خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
ا 

ومن ههنا ينشأ نظر القياسيين'"' في مسألة الجمع» فأصحاب أبي 
حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا» ويحتاجون 
إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع» وهو الاشتراك 
الواقع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء إِمّا مطلقا أو في حالة 
العذرء وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في موضع 
الإجماع ؛ ويحتاج إلى إلغاء الوصف [الفارق]”" » وهو إقامة النسك© . 


هلام .6ةهج 


)١(‏ حكى الإجماع على ذلك القاضي عياض في «إكمال المعلم» (8/ه9). 

(؟) كتب في حاشية (ز): (لعله القايسين). 

() في الأصل: (الجامع)؛ والمثبت (ه) و(س). 

(:) وسبقت الأدلة على سنية الجمع في السفر والحضر في غير يوم عرفة ومزدلفة» انظر: 
(؟ حدما فالجمهور اعتمدوا عليها لا على القياس فحسبء. قال الصنعاني: (فليس 
الرجوع إلا إلى النصوص). «العدة» .)٠١١/7(‏ 
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باب قصر الصلاة في السفر 


سيهزززم, 


- عن عبد الله بن عمر [7]485" قال: «صحبت رسول الله كل 


فكان لا يزيد في السّفر على [ركعتين]”": وأبا بكر وعمر وعثمان 
كذلك)20. 


هذا هو لفظ رواية البخاري فى الحديث» ولفظ رواية مسلم أكثر 


وأزيد*'» فليعلم ذلك. 


وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر» وهو دليل على رجحان 


00 
فرع 
فيه 
20 


(00) 


والمقصود بالقصر: رد الرباعية إلى ركعتين» قاله ابن العطارء وابن الملقن. انظر (العدة») 
(2719/9)» و«الإعلام» (:/46). 

في الأصل: (5:)؛ والمثبت من (ه) و(س). 

في الأصل: (الركعتين)؛ والمغبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيح». 
أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 
(؟لهع: ؟١030).‏ 

وهو ما روي من طريق حفص بن عاصم قال: (صحبت ابن عمر في طريق مكة» قال: 
فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه» حتى جاء رحلهء وجلس وجلسنا معه» 
فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى» فرأى ناسا قياماء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: 
يسبحون» قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي» يا ابن أخي إني صحبت رسول الله كَلهِ في 
السفرء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله؛ وصحبت أبا بكر» فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله» وصحبت عمرء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله؛ ثم صحبت عثمان» فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله» وقد قال اله: مِلَقّد كن لك فى وَبئول لله أو حَسَدَةُ4 
[الأحزاب: ١؟])‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠0089 :819/١(‏ 


ركم 


كتاب الصلاة 


لم السعيوة 
ذلك؛ وبعض الفقهاء قد أوجب لقف 17 والفعل بمجزده لا يدل على 


الوجوب””» لكن المتحقق من هذا الدوام الرجحان فيؤخذ منهء وما زاد 
مشكرلة”” افيه فيترلكك: 


وقد خرّج قول للشافعي في أن الإتمام أفضل قياسا على قوله إِنَّ 
الفعوم أنقدل "بو اسيك" اذ انهو اسار" + اناي ادلي لما 
الرسول يكو وأما ‏ ثانيا - فلقيام الفارق بين القصر والصّومء فإِنّ الأول 
يبرئ الذمّة من الواجب بخلاف الثانى , وكان ابن عمر 0 لا يرى 

التنفل فى السفر وقال: «لو كنت متنقّلا”" لأتممت) . 

)00( وهم الحنفية » انظر «الحجة على أهل المدينة» )177/١(‏ » و(المبسوط» للسرخسي (88/1؟). 

() تقدم أن فعله كلعِ يحمل في علم الأصول على أربعة أحوال؛ الوجوب» والندب» 
والإباحة» والخصوصية أم عدمهاء فلا يكون على معين منها إلا بدليل كأن يكون بيانا 
لمجمل . انظر التعليق على شرح الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي كَل . 

() في (س): (فمشكوك). وبيّن الصنعاني أن المراد بما زاد على الرحجان هو الوجوب . انظر 
«العدة) (*#/ع .)٠٠١‏ 1 

(4) ذكر الماوردي أن هذا قول كثير من أهل المذهبء والقول بأفضلية القصر هو ظاهر قول 
الشافعي وعليه جمهور أصحابه. انظر «الحاوي الكبير» (57/9*)» وانظر «البيان» 
للعمراني (408/5). 
وأفضلية الصوم عند الشافعية مشروطة بالقدرة عليه. انظر (الحاوي الكبير» (/5 :)2 
وانهاية المطلب» (01/4). 

)0( وهو مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة» وكما تقدم فهو ظاهر قول الشافعى وعليه 
جمهور أصحابه وأن الحنفية أوجبوه. انظر «البيان والتحصيل» (١/6؟)2‏ و«المغني) 
(9/9؟١).‏ 

030 في الأصل: (وَهُه)» والمثبت من (ه) و(س). 

() هكذا في الأصل و(زء ش)» وفي (ه) و(س): (مسبّحا), وهو موافق لما في الصحيح 
مسلم» كما تقدم. 
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ِ به هه ل لمشو ...يه 

فقوله (لا يزيد) يحتمل أن يريل: لا يزيد في عدد ركعات الفرض » 
ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلاء وحمله على الثاني أولى» لأنه وردت 
الطائيف قن أرق بغر تعن ماقي اله اراد ذلك "2 ويك انيراك 
العموم» فيدخل فيه هذا أعني: النافلة في السفر تبعا لا قصدا -. 

وذكره لأبى بكر وعمر وعثمان' مع أنْ الحجة قائمة بفعل الرسول 
يك ليبن - والله أعلم ‏ أن ذلك كان معمولا به عند الأثمّة» لم يتطرق إليه 
نسخ ولا معارض راجح» وقد [فعل]'" ذلك مالك يتك في «موطتئه) 
لتقويته بالعمل . 


هلام 3465 


)١(‏ وهو الذي تقدم تخريجه قريبا عند أول شرح هذا الحديث » وهو من رواية مسلم» وفيه قول 
ابن عمر المذكور. 

(؟) ورد إشكال في ذكر عثمان» حيث ذكر في (صحيح مسلم» أنه قصر الصلاة إلى أن قبضه 
الله» وفي «الصحيحين» عن ابن عمر: «صليت مع النبي يلهُ بمنى ركعتين» وأبي بكر 
وعمر»ء ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب 
الصلاة بمنى (57/7: »25١87‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر 
الصلاة بمنى :5487/١(‏ 5945). 
فذكر الحافظ أن المذكور في حديث الباب حمل على الغالب» واستظهر أنه إنما كان يم 
إذا كان نازلا وأما إذا كان سائرا فيقصرء فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر كما قرره في 
أعذار إتمام عثمان. انظر «الفتح» (/57). 

(0) في الآأصل: (نقل)» والمثبت من بقية النسخ. 
والمقصود أن مالكا ذكر تحت تراجم الكتاب أحاديث الباب» ثم أتبعها بأقوال الصحابة 
تقوية للمعنى» مثال ذلك مسألة الجمع بين الصلاتين» فقد ذكر فيها أحاديث» ثم ذكر 
بعدها قول ابن عمر. انظر «الموطأ) .)١95/5(‏ 


نا 


وغ - [ا/مفالون]”" : عن سهل بن سعد الساعدي [::]”" قال 
رأيت رسول الله صلى رات ] الله عليه وسلم قام فكبّرء. وكبر الناس وراءه 
وهو على المنبرء ثمّ رفع فنزل القهقرى'" حتى سجد في أصل المنبر» ثمّ 
عاد حتى فرغ من من آخر صلاته ‏ 3 م أقبل على الناس فقال: «أيها الناس» إِنْما 
صنعت هذا لتأتمّوا بي ولتعلموا صلاتي)0". 


3 .ا(هة). ام 5 30 000( 

وفي لفظ : ١صلى‏ عليهاء ثم كبر عليهاء ثم [ركع]”2 وهو عليها, 
7 © 49 3500-7 
[ثمَ نزل]"" القهقرى». 

أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري » وبئو ساعدة 


من الأنصارء متفق على إخراج حديثه» مات سنة إحدى وتسعين» وهو ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه). 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

() القهقرى: المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه» يقال: رجع فلان القهقرى 
إذا رجع على عقبه. انظر «تهذيب اللغة») (64/4؟)» و«النهاية) (9/84؟١).‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر (؟9/1: 417)» ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (9/7/1: 
5 605»)). واللفظ له. 

(5) وهذا لفظ البخاري. 

() في الأصل : (رفع)» والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «صحيح البخاري»). 

(0) في الأصل: (فنزل)» والمثبت من (ه) ول(اس) وهو موافق لما في (صحيح البخاري». 


5305 


باب الجمعة 


وان وزنة بوط اللوز سين اجالع بالمديةة نتن اعسات بير ل 1 


فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد 
التعليم» وقد بين ذلك في لفظ الحديث» وأمَاا'" من غير هذا القصد فقد 
قيل بكراهته(”"؛ وزاد أصحاب مالك [أو من قال منهم -]!*' فقالوا: إن 
قصد التكبّر بطلت صلاته””. ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد 
التعليم فاللفظ لا يتناوله» والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر 
تقتضي المناسبة اعتباره. 


وفيه دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة» لكن فيه إشكال على 
من حدد الكثير من العمل بعلاث خطوات» فإِنْ منبر النبي كله ثلاث 
درجات » والصلاة كانت على العليا» ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه 


)١(‏ استشكل في كون عمره مائة سنة يوم وفاته» إذ توفي وكاو وعمره خمس عشرة سنة» فيكون 
عمره حين توفي ستا وتسعين سنة» وقد يحمل ذلك على جبر الكسر. انظر ترجمته في 
«الاستيعاب») (5715/5)» و(أسد الغابة» (0107/5/17) والإصابة .)001١-5٠-0/4(‏ 

زهم في بقية النسخ: (فأمًا) . 

(6) نص على هذا الشافعي» وعند الحنفية يكره ذلك إلا من عذر كالعيد والجمع» ونحوهما. 
والمذهب عند الحنابلة عدم الجواز مطلقاء وروي عن أحمد أنه قال في ذلك: (لا بأس 
به). انظر «الأم» (الوول)ء ا(بدائع الصنائع») (1/او؟)ء و«الكافي» لابن قدامة 
(0/1").» «الذخيرة» (01//9؟). 

(4) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). وفي (ش): (أو من قاله منهم). 

() كتب في حاشية (ز): (قف على أن الإمام إذا كان أعلى من القوم وقصد التكبر تبطل صلاته) . 
انظر كلامهم في مرجعهم السابق. قال الصنعاني: (قصده التكبر معصية مستقلة لا تبطل بها 
الصلاة» كقصده الرياء لا تبطل به الصلاة) . (العدة» .)11١١/(‏ 

() في (س): (أو). 


541/ 


كتاب الصلاة 


من الفعل على الا رضي بعد ثلاث خطوات فأكثر, وأقله ثلاث 2 والذي 
يعتذر به عن هذا: أن يدّعى عدم التوالى بين الخطوات» فإنْ التوالى شرط 
في الإبطال» [أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا]”". 


وقيهةدليل عل حزان إقانة“الضلاة أن [ العاف 00 لغرض التعليم» 


والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع» وربما يقوى هذا 


باقتضاء (الفاء) للتعقيب [ظاهرا]”"»: لكن الرواية الأولى تبين أنَّ النزول 
كان بعد القيام من الركوع » والمصير إليها أوجب لأنّها نضّء ودلالة (الفاء) 
على التعقييه ظاهرة :3 المضير إلى الأول أ ل 


(00 


زفق 
إهرة 
دق 


ما بين المعقوفتين من (ه) و(س) و(ش). 
تقدمت مسألة العمل في الصلاة إذا لم يكن منها في الحديث الثالث عشر من باب صفة 
صلاة النبي كَل والحديث الأول من باب سجود السهوء وأن الذي حدد العمل الكثير 
بثلاث خطوات هم الشافعية. واستظهر ابن قدامة أن النبي كله كان يقوم على المنبر في 
الدرجة السفلى. انظر «المغني» .)١55/5(‏ 
قال الفاكهاني بعد سرده لكلام المؤلف المذكور: (وعندي في هذا الاعتذار نظر)» ولم 


يبين. «رياض الأفهام» (117/1)» ولعل بيانه ما سبق من تعليق الصنعاني في المسألة بأنها 


لا تحتاج إلى تأويل » ومثلٌ هذا الفعل الواقع منه يكهْ يجوز ولا تختل به الصلاة» لأنه قد 
فعله معلم الشرائع. 

في الأصل: (الجمعة)؛ والمثبت من بقية النسخ . 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س) و(ش). 

نقل ابن الملقن كلام المؤلف ثم علق عليه بقوله: (وصوابه أن الرواية الأولى قد توهم ذلك 
بخلاف الأخيرة عكس ما ذكره» فإن الأولى هي بالفاء» والثانية بثِمّ» وهذا من سبق القلم 
فتنبه له). «الإعلام» (118/5). _ 


51 


باب الجمعة 


- بنش القَاي: عن عبد الله بن عمر [48]”" أن رسول الله 


يك قال: امن جاء منكم الجمعة فليغتسل)0" . 


الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة » وظاهر الأمر الع 


وقد جاء مصرحا بلفظ الوجوب في حديث آخرا؛'» فقال بعض الناس 
بالرجوت خا معان القلاه 2*7 «وخالفي: الأكترؤن: تقالو بالا عات 7 


00 
فم 


[فر4ق 
20 


2) 


6 


وقد أخرج ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي حازم بإسناد حسن» وفيه: «فاستقبل 
وقام الناس خلفه» فقرأ ثم ركع » ثم رفع رأسه» فرجع القهقرى حتى سجد بالأرض» ثم عاد 
إلى المنبر» فقرأ ثم ركع فقام» ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» أخرجه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في بدء شأن المنبر (5606/1: .)١515‏ 

ففي هذه الرواية التصريح بأنه سجد بعد ما قام من الركوع» ولذلك تعقب الصنعاني على 
ابن الملقن بذكرها ثم قال: (فلا وجه لتعقب ابن الملقن للشارح » وأنه لا عذر لمن تعقبه). 
«العدة) .)1١١/*(‏ 

في الأصل: (:48ه)» والمثبت من بقية النسخ. 

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟ (5/5: 894)» ومسلم في كتاب الجمعةء (لم يذكر الباب)» 
(١؟/ولاه:‏ 844). 

في (س): (للوجوب) . 

قد ورد ذلك فى حديث أبى سعيد الخدري بلفظ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
شل » أعرجه البشاري فى ماب الستيفة » بياب ففل الغسل .يوم التجمعة» :وهل غلى 
الصبى شهود يوم الجمعة» أو على النساء؟ (7/: 81/9). 

ع إلى وجوب غسل الجمعة الظاهرية» وهو قول للإمام أحمد. انظر «المحلى» 
(555/1)» و«الكافي» لابن قدامة .)775/١(‏ والراجح في المذهب القول بالاستحباب» 
ذكره المرداوي. انظر «الإنصاف» (501//9). 

وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية» والشافعية» وقول للإمام أحمد ‏ وهو الراجح في 
المذهب كما مر ذكره قريبا . انظر «الحجة على أهل المدينة» (717/9/1) » و(الحاوي الكبير) 
(07/1”)» و«الكافي») لابن عبد البر »)١57/1(‏ و«الكافي») لابن قدامة (775/1). ع 


1 


كتاب الصلاة 


وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء فأوّلوا صيغة الأمر 
على الندب» وصيغة الوجوب على التأكيد» كما يقال: حقك واجب عل( 
/[ وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول» وإنّما يصار إليه إذا كان 
المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. 


وأقوى ما عارضوا به حديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» 


ومن اغتسل فالغسل أفضل)7"'» ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث» وإن 


(0 


قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عله ومن بعدهم: 
اختاروا الغسل يوم الجمعة» ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة). «السئن» 
(717/1)» بل ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. انظر (التمهيد» .00/9/1١(‏ 

ذكره الخطابي في «معالم السنن» 2)1١5/1(‏ والنووي في «المنهاج» (5/:"). 

الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 
(917/1: 54")» والترمذي في أبواب الجمعة؛ باب في الوضوء يوم الجمعة :375/١(‏ 
1). والنسائي في كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (97/8: 
٠م**)).‏ وأحمد «المسند) (م/0.م؟)2 وغيرهم من طرق عن قتادة» عن الحسن عن 
سمرة بن جندب. ورواته ثقات إلا أنه أعل بعدم سماع الحسن من سمرة» فمن صحح 
سماعه منه صحح الحديث» كما قال المؤلف في كتابه «الإلمام» .)18/١(‏ والترمذي 
حسنه بعد إخراجه » والنووي في «المنهاج» (177/7). 

واستدل الجمهور على عدم الوجوب أيضا بما ورد من قصة عمر «بينما هو قائم في الخطبة 
يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي كَلْهِ فناداه عمر: أية 
ساعة هذه؟ قال: إني شغلت.» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن 
توضأت » فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله كَل كان يأمر بالغسل») أخرجه 
الشيخان الإحالة السابقة هامش حديث المتن ورقمه في البخاري: (8178)» وعند مسلم: 
(845)» وفي رواية مسلم أن الداخل هو عثمان. 

ووجه الاستدلال أن عثمان جاء إلى الصلاة ولم يغتسل» ولم يأمره عمر أن يرجع للغسل» 
فدل أنه غير واجب» ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» 2»)08/1١١(‏ وقال الحافظ:- 


.م 


باب الجمعة 


كان المشهور من سئده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الجنمف 3 : 
وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على 


ع 
3 


التاكيد 


00 


وأمّا غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل 


الوجوب» فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب كقوة دلائل الوجوب 
عليه”©» وقد نص مالك ظق على الوجوب”: فحمله المخالفون ممّن لم 


فم 


فر 


(وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي 
وابن حبان» وابن عبد البرء وهلم جرا)» قال: (وهو استدلال قوي). «الفتح») (مرعم ا ). 
ذكر الزيلعي أن لأهل العلم في مسألة سماع الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال؛ أولها: أنه سمع 
منه مطلقاء وهو قول علي ابن المديني» وظاهر قول الترمذي » وإليه جنح الحاكم . والثاني: 
أنه لم يسمع منه مطلقاء وهو قول ابن معين» وشعبة» وابن حبان» والقول الثالث: أنه لم 
يسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو قول النسائي» وذهب إليه أيضا البزار والدارقطني ٠‏ انظر 
(انصب الراية») .)89/١(‏ 

نقل الحافظ كلام ابن دحية أن القدوري من الحنفية قال: (قوله: «واجب» أي ساقطء 
وقوله «على» بمعنى عن» فيكون المعنى أنه غير لازم). «الفتح» (9/ه1). 

سلك المؤلف مسلك الترجيح كما ذهب إليه الموجبون لغسل الجمعة؛ والجمهور يرون 
الجمع بين الدليلين مع وجود الإمكان» كما قال ابن عبد البر بعد تقرير سنيته بتوسع: 
فكيف يجوز مع هذا الحديث ومثله أن يحمل قوله يُهُ غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم على ظاهره هذا ما لا سبيل إليه) . «التمهيد» .)7١7/١7(‏ وقال ابن العطار بعد ذكر 
دليل القولين: (فحينئذ يكون الجمع بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من 
إلغائها) . «العدة») (؟//ا/51). 

كتب في حاشية (ز): (قف على أنْ مالكا نضّ على وجوب غسل الجمعة) . 

ذكر الحافظ أن هذه الرواية وقعت في «التمهيد)» ولم أقف عليهاء وقد ورد فيه نص آخر 
عن مالك» أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال: هو حسن وليس بواجب. 
(526/15). 


ا 


كتاب الصلاة 


يمارس مذهبه على ظاهره وحكى عنه أنّه يرى الوجوب'", ولم ير ذلك 
أصتحانة على ا 


وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة» 


والمراد: إرادة المجىء وقصد الشروع فيه » وقال مالك به واشترط الاتصال 
بين الغسل والرواح” , وغيره .شترط ل 


ولقك أبعن اذاهو هادا | كاه بكري |1" مجزاوها ملل ا بطر 
هري إبعادا إيكاد د مجز : 


يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الغروب 
كفاه”"' عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم فى بعض الروايات” . وقد تبيّن 


00 


زهع 


)00 
00ع02 


ذكره ابن المنذر والخطابي والسرخسي. انظر «الأوسط) (2)81/5 و«معالم السئن» 
(/2») و«المبسوط») .)89/١(‏ 

تقدم ذكر ذلك عن ابن عبد البر في كتابه «الكافي»» وذكره أيضا القاضي عياض في 
«(إكمال المعلم») ١ع‏ ). 

ذكره عنه ابن القاسم» وابن عبد البر. انظر «المدونة» (١//571؟)2‏ «الكافي» 19/١(‏ ؟). 
انظر أقوال بقية المذاهب في «الحاوي الكبير» 2)7377/١(‏ و«المبسوط») للسرخسي 
»)89/١(‏ و«الكافي» لابن قدامة .)9/١(‏ 

زيادة من (ه) و(س) و(ش) وليس في (ه)» (س): (يكون)» والمثبت موافق لما نقله 
الحافظ في الفتح )١178/7(‏ عن الشارح . 

في بقية النسخ: (كفى) . 

ذكر ابن حزم بعض الأدلة» منها ما جاء عن ابن عباس لما سأله طاوس قال: قلت لابن 
عباس: ذكروا أن النبي كَلْهُ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم وإن لم تكونوا 
جنباء وأصيبوا من الطيب» قال ابن عباس: أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري. أخرجه 
البخاري في كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة (؟/5: 4 وانظر «المحلى» 
.)١5/1(‏ 


5 
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من”"2 بعض الأحاديث أنَّ الغسل لإزالة الروائح الكريهة””' »2 ويفهم منه أن 
المقصود عدم تأذي الحاضرين » وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. 


وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود» لم يعتد به 
والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعاء أو ظنّا مقاربا للقطع » فاتباعه وتعليق 
الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة» 
وهو انقسام الأحكام إلى أقسام» منها: أن يكون أصل المعنى معقولا» 
وتفصيله يحتمل التعبد» فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر”" . 

وممًا يبطل مذهب الظاهري: أنْ الأحاديث التي علق فيها الأمر 
بالمجيء أو الإتيان قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة» والأحاديث 
التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة» فهو إذا 
تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث التي تذل على تعليق الأمر بهذه 
الخالة ولس له.ذلك 4 وفدق إذا .قلا بتعليقه بهد الحالة فقد. [عسلنا]/*؟ 


)١(‏ في (ه) و(س): (في). 

(؟) وهو ما روته عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي» فيأتون 
في الغبار يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله كَكةٌ إنسان منهم وهو 
عندي » فقال النبي ككةْ: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» 
باب من أين تؤتى الجمعة» وعلى من تجب؟ (7/7: 4)407» ومسلم في كتاب الجمعة؛ 
باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به (؟/081: ٠08417‏ 

() تقدم ذكرها للمؤلف عند شرحه لحديث ولوغ الكلب» وهو الحديث السادس من كتاب 
الطهارة » انظر .)7١7/١(‏ قال الصنعانى: (ولا يخفى أن معقولية المعنى هنا قد حصلت 
في الحكم» وليس هنا تفاصيل تخالف ذلك» فليس هذا هنا محل نظر). «العدة») 
(71/7). 

(:) في الأصل: (قلنا) » والمثبت من (ز) و(ه). 


ا 


هٍ كتاب الصلاة ْ 


بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به. 


لمرو 6ه 


١‏ - ايرس ف القَلئِئْى 7'": عن جابر بن عبد الله [285 |(" قال: جاء 


رجل والنبي صلى الله عليه/[١1/ب]‏ ] وسلم 6 الناس 0 الجمعة ) 
فقال: «صليت يا فلان؟»» قال: لاء قال: (قمء فاركع ركعتين)17, 
رواية: فصل ركعتين)]0”. 


: 0 000 
هذا الرجل سَلِيك بن عمرو الغطفاني"" 


00 


هع 
[فرق 


(0) 


(0) 


زفق4 


كتب في حاشية (س): (بيان: سقط هنا حديث عن ابن عمر #5 أيضاء قال: كان التي 
يككهٌ يخطب خطبتين وهو قاء ثم يفصل بينهما بجلوس»» وبعده حديث جابر في التحية) » 
وفي (ه) كتب هذا البيان في النص. ولعل المقصود منه الحديث الرابع» فقد روي ذلك 
الحديث عن جابرء وروي كذلك عن ابن عمر من طريق أخرى» فيكون قد حصل فيه 
التقديم والتأخير. وفي المطبوع من كتاب «العمدة» تقديم الحديث الرابع من هذا الكتاب» 
لكن من رواية ابن عمر. 

في الأصل: (:#)؛ والمثبت من (ز) و(س). 

يقال خطبتٌ على المنبر خطبة بضم الخاء» وهو القول والكلام: ويقال بكسرها فيما يقال: 
خطيت امرأة. انظر «الصحاح») 76 و«النهاية) (؟56/5). 

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة». باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء أمره أن 
يصلي ركعتين (17/7: 410)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب التحية 
والإمام يخطب (595/7: هلالم). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ» وقد أخرجها الشيخان ‏ الإحالة السّابقة -» ورقمه في 
البخاري: (971). 

بين ذلك في رواية مسلم. 

ولم تذكر ترجمته في كتب تراجم الصحابة إلا مختصرة أنه الذي أمره النبي يله بالركعتين 
عند دخول المسجد يوم الجمعة. انظر (الاستيعاب») (؟5810//7)» و«أسد الغابة») (9:/و"ه). 


>3١ 
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اختلف العلماء” فيمن دخل المسجد والإمام يخطب » هل يركع ركعتي 
التحية حينئذ أم له؟ فذهس العاف "© وين وأكثر أصنحات الحديت!؟ 
إلى أنه يركع لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه» وهو قوله كَلْةٌ: «إذا جاء 
1 5 : 2 61 ( 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركشن ولحو فيا' . 

وذهب مالك(" وأبو حنيفة”" إلى أنه لا يركعهما لوجوب الاشتغال 
بالاستماع واستدل على ذلك بقوله ملك : «إذا قلت لصاحبك والإمام 
يخطب: أنصت» فقد لغوت)"» قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها 
أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسيرء فلن يمنع من الركعتين مع 
كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب الاولى . 

ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره 
المصئّف والحديث الذي ذكرناه» وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف » 
ل ا لين 


(1) في (ه): (الفقهاء). 
(؟) انظر «الأم» (5517/1)» و«الحاوي الكبير» (؟//471). 
(*) انظر «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» (875/7)» و(الكافي») لابن قدامة (10//1”) . 
(:) نقل عنهم النووي في «المنهاج») (1114/5). 
(0) أخرجه مسلم ‏ الإحالة السّابقة هامش حديث المتن » فقد ذكره بعدله. 
ومعناه: تخفيف الركعتين كما جاء مفسرا في رواية أحمد «المسند) (57/77) بإسناد 
صحيح ولفظه: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة» والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين». 
(1) انظر «المدونة» (7579/1)» و«الكافي» لابن عيد البر .)1١945/1(‏ 
(60 انظر «المبسوط» للسرخسي (75/7)» وابدائع الصنائع» 5/1١‏ ). 
(4) الحديث متفق عليه » وسيأتي تخريجه وهو الحديث الخامس من هذا الباب. 
(9) في حاشية (ز): (سُلَيِكء بضمٌ السين وفتح اللام وسكون الياء) . 


م 


كتاب الصلاة 
على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى” إن ون دلق على يها 
أشاروة إليه أنه كان فقيرا» فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق ا 
وربما يتأيد هذا بأنه كَكْةِ أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه» وقد قالوا: إِنَّ 
2 ضفن 
ركعتي التحية تفوت بالجلوس 


وقد عرف أنْ التخصيص على خلاف الأصل» ثم يبعد الحمل عليه 
مع صيغة العموم. وهو قوله كَلِِةِ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 


يخطب)» فهذا تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل» وقد تأوّلوا هذا 
نت ع )2( 
العموم أيضا بتأويل مستكره "". 


)١(‏ ورد ذلك بلفظ: «جاء رجل يوم الجمعة ‏ والنبي كَل يخطب - بهيئة بذة» فقال له رسول الله 
كه: «أصليت؟») قال: لاء قال: «صل ركعتين» وحث الناس على الصدقة»ء فألقوا ثيابا 
فأعطاه منها ثوبين» فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله يك يخطب» فحث الناس على 
الصدقة» قال: فألقى أحد ثوبيه» فقال رسول الله كِْ: «جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة 
فأمرت الناس بالصدقة» فألقوا ثياباء فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآن فأمرت الناس 
بالصدقة» فألقى أحدهما»» فانتهره وقال: «خذ ثوبك). أخرجه النسائي في كتاب الجمعة» 
باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته »)١408 :1١7/7(‏ والبيهقي «السنن 
الكبرى» (708/7) من طريق محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد. 
وابن عجلان صدوق كما قال الحافظ «التقريب») (ص: 597)» فالإسناد حسن. 

هع وقد ورد عند البخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص: 4)» والمزني «السئن المأثورة 
للشافعي») (ص: ,»)١7١‏ بالإسناد الذي رواه النسائي والبيهقي أن النبي كك أمر سليكا 
بالصلاة في الجمعة الأخرى. قال الحافظ: (فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا 
علة كاملة)» وقال: (والتعليل بكونه مَك قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية» 
فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق). «الفتح» وما ؟). 

إفرة نسب النووي هذا القول للشافعية» إلا أن ذلك محمول على العالم بسنية التحية» أما الجاهل 
فإنه يتداركها بعد الجلوس عن قرب » مستدلا بحديث الباب . انظر «المنهاج» .)65١/5(‏ 

(4:) في حاشية (ز): (وهو إذا جاء أحدكم وحاله حال سليك» فلا يجلس حتى يركع ركعتين). - 


سل 


باب الجمعة 


وأقوى من هذا العذر ما ورد أن النبي يك سكت حتى فرغ من 


الركعتين(2» فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا فيثبت الركوع ؛ 
وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم”". 


لمق هه 


- ايرس ثالعّ: عن جابر("© [رهكة]7؟2 قال: «كان رسول الله 


صابن 4 0 »اع ٠‏ 0( 
يله يخطب خطبتين وهو قائم؛ بفصل بينهما بجلوس»! : 


600 


هع 
إفرة 


ولعله معنى ما ذكر فى كتب الحنفية والمالكية من أن ما حصل لسليك قضية عين» فهر 
مخصوص » أو اله سود انظر «المبسوط») للسرخحسي (2)59/5 و«الذخيرة») 
(؟/:"). 

وورد ذلك عند الدارقطني وفيه: اقم فاركع ركعتين» » وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته ٠‏ 
ثم ضعفه الدارقطني بقوله: (أسنده هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن 
قنادة عن أنس » ووهم فيه» والصواب: عن معتمر عن أبيه مرسل) . السئن» (0758/7 ٠‏ 

في (ز) زيادة: (والله أعلم). 

هو ابن عبد الله كما ذكره الشافعي في «المسند» (2»)77/5 ومن طريقه البغوي في «(شرح 
السنة) (41//5 ؟)» عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» ولفظه: 
«كان النبي كه يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس». 

وفي (س): (ابن عمر) بدل (جابر)» وقد روي عنه مثله» أخرجه النسائي في كتاب 
الجمعة» باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس ))١515 :1١9/7(‏ تالداوس في ااسننه» 
(؟/9174)» والدارقطني في «(السئن») (75/9) » وغيرهم من طرق عن بشر بن المفضل 
عن عبيد الله العمري عن نافع عنه» ولفظه: «كان رسول الله ويد يخطب الخطبتين وهو قائم 
يفصل بينهما بجلوس». ورواه الشافعي أيضا عن إبراهيم بن محمد عن العمري » به. 

ولفظ حديث ابن عمر فى «البخاري»: «كان التّبي كو يخطب خطبتين يقعد بينهما», 
أخرجه في كتاب ال انا الفسة وين الحطفين روم الجمعة (11/7: 2»)978 وأخرجه 
مسلم بتخريج حديث المتن» ورقمه: (851). 


(5) ما بين المعقوفتين من (ز). 
(0) لم أقف على هذا اللفظ فى «الصحيحين»» وإنما هذا اللفظ أقرب للفظ النسائي والدارمي- 


لا 
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الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء”". فإن استدل بفعل 


الرسول [ يكف |7" [لهما] © مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلى)”* ففي 
ذلك نظر متوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاةع 
فإنّه إن لم تكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل © . 


وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين» ولا خلاف /[.م/) 


فيه . وقد قيل بركنيته؛ وهو منقول [عن]”"' أصحاب الشافعي”" . 


00 


هم 
[فرة 
2 


0 


(3) 
69 


كما سبق قريبا عن ابن عمر. والذي أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة (؟0854/5: 857) من حديث جابر 
بن سمرة» ولفظه: «كانت للنبى كلل خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس». 
وهذا الذي ذهب إليه الجدوون وذهب الحنفية إلى أن الخطبة الواحدة كافية . انظر (الأم» 
0/1١‏ و«المبسوط» للسرخسي 2»)١١/5(‏ و«الكافي» لابن قدامة »)”907/١(‏ 
و«الذخيرة» (51/9"). | 

وخالفهم الظاهرية» فذكر ابن حزم أن الخطبة مستحبة» فلو صلى الإمام بدونها فلا بأس. 
انظر «المحلى» (/777). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

في الأصل: (فهما)» والمثبت من (س). 

تقدّم تخريجه, انظر: (10//9"). 

وقد استدل الجمهور لمذهبهم بأن هذه الخطبة وقعت بيانا لوجوب قوله تعالى: يتأي 
لت اموأ دا دع إلصّكة ين ؤي ْم موأ إل ذخ ر آمو الآية. [الجمعة: ], 
فيكون استدلالهم وجيها. ذكر ذلك عنهم ابن عبد البر ف «الاستذكار» (50/9). وقال 
ابن الملقن: (ويكفي في الاستدلال بأنه بيان لمجمل القرآن» مع أنه لم ينقل أنه صلاها بلا 
خطبة) . «الإعلام» .)١47/4(‏ 

زيادة من (س)» (ش). 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجلوس للاستراحة » فهو سنة وليس بواجب .ء وليس شرطا 
لصحة الخطبة. انظر «الأم» ( © و«المبسوط» للسرخسي 5/١‏ و«الكافي) لابن 
قدامة »)789/1١(‏ و«(الذخيرة» (741/7). 


لا 
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وهذا اللفظ الذي ذكره المصئف لم أقف عليه بهذه الصيغة في 
والفع يواكم فمن أراد تصحيحه فعليه إيرازه » والله أعلم . 
مق 6ه 


1 - ادك امجائين: عن أبي هريرة وكة أن رسول الله يل قال: 
«"إذا قلت لصاحبك أنصت يوم المجمعة والإمام يخطبء فقد لغوت)”" . 


3 / 3 5 
يقال: لغا يَلغو ولغْي يَلعْى» واللغو واللغا: قيل هو: رديء الكلام 

وما لا خير فيه» وقد يطلق على الخيبة أيضا"". 
والحديث دليل على طلب الإونصات فى الخطبة » والشافعى برق 


وجوبه فى حق الأربعين» وفيمن عداهم قولان”*': هذه الطريقة المختارة 


ا 


واختلف الفقهاء أيضا في إنصات من لا يسمع الخطبة””'» وقد يستدل 

)١(‏ انظر التعليق على حديث المتن (؟/07017. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (17/5: 
؛») ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الإنصات يوم الجمعة في 
الخطبة (؟081/5: 461). 

(*) انظر معاني الكلمات في «تهذيب اللغة» (11/7/4)» و«النهاية» (4 //5891). 

(4) نص على ذلك الجويني في «نهاية المطلب» (007/7)» وذكر النووي أن للمذهب قولين 
في الإنصات» الوجوب والسنيّة» وأن جمهور أصحاب المذهب أثبتوا القولين. انظر 
«روضة الطالبين» (؟8/5؟). 

(0) قال الصنعاني: (كأن الشارح يجعل الأربعين شرطا في انعقاد الجمعة» وهو قول عار عن 
دليل يعقد عليه). «العدة) (/ م ١‏ ) . 

(1) يرى الشافعي أن من لم يسمعها يستحب له الإنصات كالمستمعين» ولا كراهة إن ذكر- 


ا 


كتاب الصلاة 


بهذا الحديث على إنصاته؛ وكونه علقه بكون الإمام يخطب؛ وهذا عام 
بالنسبة إلى سماعه [وعدم ماع 0 

واستدل به المالكية ‏ [كما قدمنا] 7" على عدم تحية المسجد من 
حيث إن الأمر بالإنصات أمر [بمعروف]0©, وأصله الوجوب» فإذا منع مع 
قلة زمانه وقلة إشغاله» فلأن تمنع الركعتان مع كونهما سنّة وطول الإشغال 


وطول الزمان بهما أولى » وهذا قد تقدم”". [والله أعلم]©. 
صق ر(©ه- 


غ4١‏ - اريت التلؤجى : عن أ هريرة ولك أن رسول الله كك قال: 
ا١من‏ اغتسل يوم الجمعة [ثم]'" راح'" فكأنّما قرب بدنة» ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنّما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قب 
كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنّما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 


- 0 أسم الله في نفسهء دون أن يكلم غيره» ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة أن الإنصات يعم لمن يسمع ومن لم يسمع. انظر (المدونة») (50/1؟)» و(الأم) 
(1/ 8 و(المبسوط») للسرخسي 6" «الكافي» لابن قدامة (7”5/1) . 

. ما بين المعقوفتين من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(5) في الأصل: (معروف).» والمثبت من (ز). 

(:) تقدمت هذه المسألة» انظر: (؟0/5."). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

() في الأصل: (و)» والمغبت من (س)»؛ وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(0) في (س) زيادة: (في الساعة الأولى) : وهي في «الموطأ» (؟/5١)‏ بإسناد صحيح . 


5 


باب الجمعة 


5 60 الذكر»” . 
اكلام [علية من و جوه]”": 


الزول”؟؟: اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير» 
واختار الشافعي هم التبكي 22 واختار مالك يه التهجير©. واستدل 
للتبكير بهذا الحديث» و[حملت]”(" الساعات فيه على الأجزاء الزمانية التي 
يقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا”" » والذين اختاروا التهجير يحتاجون 
إلى الاعتذار عنه» وذلك من وجوه: 


(1) في الأصل: (يسمعون)؛ والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «الصحيحين»: 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة (9/: »)84١‏ ومسلم في كتاب 
الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة (085/7: 2»)86٠‏ وفيهما زيادة: (غسل 
الجنابة» . 

(0) في الأصل: (على وجوه)» والمثبت من بقية النسخ . 

(4) في (ه): (أحدها). 

(5) انظر «الأم» (775/1)» و«الحاوي الكبير») (؟/557). 

() انظر «البيان والتحصيل» »)"89/١(‏ و«الذخيرة» (7/:ه*). 

(0) في الأصل: (حمل)» والمثبت من (س) ٠.‏ 

(4) وقد ورد فى ذلك عن جابر بن عبد الله عن رسول الله وَلدْةٌ قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة» ا أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم 
الجمعة 202٠١48 :7175/١(‏ والنسائي في كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة (194/7: 
28؛»؛ الحاكم «المستدرك» »)5١5/1(‏ والبيهقي «الشعب») (848/54)» كلهم من طرق 
عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن الجلاح مولى عبد العزيز» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عنه. 
والجلاح قال الحافظ فيه: (صدوق). «التقريب») (ص: 5# »)١‏ وبقية رجاله ثقات » وعليه 
فالإسناد حسن. والحديث صححه الحاكم» وأقره الحافظ في «الفتح» (/4 .)١4‏ 


51١ 


كتاب الصلاة َ 


أحدها: قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع 
العرب واستعمال الشرع بناء على [أنها]”" تتعلق بحساب ومراجعة لآلات 
تدل عليه لم تجر عادة العرب بذلك» ولا أحال الشرع على اعتبار مثله 
حوالة لا شك فيهاء وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ (السّاعة)» 
وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب ولابد لهم من/1.اب] دليل 


يؤيد'") التأويل على هذا التقدير وسيذكر منه شىء. 


[الوجه]0© الثاني : [ما يؤخذ]0) من قوله: «من اغتسل ثم راح», 
والرواح لا يكون إلا بعد الزّوال”*: فحافظوا على حقيقة (راح)؛ وتجوزوا 
في لفظ (الساعة) إن [ثبت]"" أنّها حقيقة في الجزء من اثني عشر. 

واعترض عليهم في هذا: بأن لفظة (راح) تحتمل أن يراد بها: مجرّد 
السّير في أي وقت كانء كما أوّل مالك قوله: #تَأسَعوَاً» [الجمعة: +(" على 
مجرّد السّيرء لا على الشدٌّ والسرعة”*؛ هذا معنى قوله. وليس هذا التأويل 


(1) في الأصل: (أنه) والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) في (ه) زيادة: (هذا). 

(*) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(4:) في الأصل: (هذا الحديث)؛ والمثبت من (ه) و(س). 

(0) وهذا أصل المعنى الذي ذكره أهل اللغة. انظر «تهذيب اللغة») »)١47/5(‏ و«الصحاح» 
(21/10. 

(5) في الأصل: (ثبتت)؛ والمثبت من بقية النسخ. 

(0) وفي (س) زيادة: (إلى ذكر الله وذروا البيع). 

(4) قال مالك: (وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل) » وقال: (فليس السعي الذي ذكر الله في 
كتابه بالسعي على الأقدام , ولا الاشتداد» وإنما عنى العمل والفعل). «الموطأ» (؟//4١1).‏ ىْ 

"1 


باب المجمعة 


[الوجه]”" الثالث: قوله فى بعض الروايات: «فالمهجّر كالمهدي 


ا والتهجير إثما يكون في الهاجرة» من خرج عند طلوع الشمس 
مثلاء أو بعد طلوع الفجر لا يقال له: مهجّر”؛" . 


00 


0( 
فرغ 


(0 


قال الأزهري: (وسمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت» يقال: راح القوم» إذا 
ساروا وغدوا كذلك)» ثم ذكر من أمثلته حديث الباب. انظر «تهذيب اللغة») .)١57/0(‏ 
وقد ورد ذلك منصوصا في بعض روايات حديث الباب» وهو ما أخرجه الدارمي بإسناد 
صحيح من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ: «المتعجل إلى الجمعة 
كالمهدي جزوراء ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» الحديث» أخرجه الدارمي في «السنن» 
(1/ه":)؛: وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «أنْ رسول الله كله صَرَبَ مثلّ الجمعة» ثم التبكير 
كتاحر البدنة» الحديث» أخرجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
التهجير إلى الجمعة 221١9 :*54/١(‏ وفي إسناده سعيد بن بشير» قال الحافظ فيه: 
(ضعيف). «التقريب» (ص: 75)» لكن المعنى يشهد له حديث آخر. 

وقد ترجم غير واحد من المصنفين الحديث بباب التبكير إلى الجمعة » كالترمذي «السنئن» 
(274/1).» والنسائي «السئن» (917//8 ) » وابن حبان «الإحسان» (77/14)» وغيرهم. 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠.‏ 

الحديث في «الصحيحين» بلفظ: (إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد 
يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة» ثم كالذي يهدي بقرة» ثم 
كبشاء ثم دجاجة» ثم بيضة؛ فإذا خرج الإمام طووا صحفهم؛ ويستمعون الذكر» أخرجه 
البخاري في كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة (؟/17: 9179)» ومسلم في كتاب 
الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة (081//7: .)86٠‏ 

ذكر هذا المعنى القاضي» وقال بأن شيوخه المالكيين تمسكوا بظاهر المعنى في السعي 
للجمعة . انظر «مشارق الأنوار» (؟5760/7). 

وذكر الأزهري هذا الحديث وما في معناه كحديث: «لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا 
إليه»؛ وغلّط من حمله على تفعيل من الهاجرة وقت الزوال» وقال بأن المقصود في- 


دنا 


3 كتاب الصلاة‎ ١5 

واعترض على هذا بأن يكون المهجّر: من هجر المنزل وتركه في أي 
وقت كانء وهذا 0 

* [الوجه]'" الرابع: يقتضي الحديث أَنْه بعد الساعة الخامسة يخرج 
الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكرء وخروج الإمام إِنّما يكون 
[بعد]”" السادسة» وهذا الإشكال إِنَّما ينشأ إذا جعلنا الساعة [م ]0 
الزمانية» أمّا إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا 
الأشكال 00 


* [الوجه]”' الخامس: يقتضي أن تتساوى مراتب النّاس في كلّ 
ساعة» فكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة» وكل من أتى فى الثانية 
كان كالمقرّب بقرة» مع أن الدليل يقتضي أنَّ السابق لا يساويه اللاحق» وقد 


الحديث من التهجير هو التبكيرء وهو لغة أهل الحجاز ومن جاوره. «تهذيب اللغة» 
(20/7)» وانظر بمعناه «النهاية» (7/0 ؟). 

() لم أقف على المعترض» وإنما ذكر الحافظ وجه بعده بأن مصدر المذكور الهج لا 
التهجير . انظر (الفتح») .)١557/7(‏ 

. ما بين المعقوفتين من بقية النسخ‎ )١( 

(0) في الأصل: (عند)» والمثبت من (ه) و(س). 

(5) في الأصل: (في)» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) هذاء وقد ذكر الصنعاني في هذه المسألة بحثا توصل فيه إلى أن الصواب ما ذهب إليه 
المالكية» بناء على أن كلمة: الرواح والتهجير» لا بد من حملها على معانيها الحقيقية - 
وهي السير بعد الزوال -» حتى إنه نسب من أُوَّلها بالتبكير إلى الانتصار لمذهبه كالأزهري 
وابن القيم. انظر «العدة» .)١10/(‏ والظاهر أن الحامل لهم على ذلك الجمع بين 
الدليلين» والله أعلم. 

(6©9 ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
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جاء فى الحديث: ثم الذي يليه» ثمّ الذي يليه)”' » [ويمكن أن يقال في 
اده ' ( 

هذا أنَّ التفاوت يرجع إلى الصفات]”" . 

واعلم أَنْ بعض ككف الوجوه لد بأس به إلا أنه و على المذهب 
00 5 يٍ 

الآخر أنا إذا خرجنا عن الساعات الزمانية» لم يبق لنا مَرَد ينقسم فيه الحال 

إلى خمس مراتب» بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في 

الإثيان إلى الجمنة»:وذلك يتان سنة مرائن قثرة دا فإن تين بدليل أن 
يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثرة في العدد» فقد 

اندفه”؟ هذا الإشكال'” . 

)١(‏ ورد هذا اللفظ فى رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي 
بدنة » ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبيشاء حتى ذكر الدجاجة 
والبيضة» أخرجه النسائي في كتاب الجمعة» باب التبكير إلى الجمعة (/9/8: 2)١85‏ 
وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة 
2218١47 :"407/1(‏ وأحمد (المسند) (501/17)» وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. والإسناد صحيح » وممن صححه البوصيري في 
(مصباح الزجاجة») (10/1). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
وفسّرَ معنى هذه العبارة ابن العطار» وهو أن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن 
جاء في آخرها مشتركان في تحصيل ثواب أصل البدنة أو البقرة أو الكبش» ولكن ثواب 
بدنة الأول أكمل من ثواب الآخر والمتوسط» كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة 
المنفرد بسبع وعشرين درجة » ومن صلى في جماعة هم عشرة آلاف أكمل من درجات من 
صلى مع الآثنية: انظر «(العدة) (585/1). 

(9) فى الأصل: (هذا)» والمثبت من بقية النسخ. 

)2 في (ه): (ارتفع). 

(5) قال الصنعاني: (لم يتبين مرد» لكنه يكفينا أن الشارع سمى من بعد دخول الزوال إلى قيام- 


دنا 


: كتاب الصلاة‎ ١5 


فإن اقلت [المزاة آن]'؟ يتجغل: الوقك من اليج ”2 مقينا علي 
خمسة أجزاء [و]” ا ذلك مرا قلت: لا يصم”؛) ذلك لوجهين: 


أحدهما: أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى اثني عشر 
أولى إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي عن الجمهورء فإن هذه 
القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم» ولا استعملت على ما استعمله 
الجمهور» وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج 
الإمام ليس عقيب الخامسة» ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. 


ح:الغائي؟ أن القائلين ,أن التهجير. أفضل لا يقولون بلك على هده 
القسمة» فإن القائل قائلان» قائل يقول بترتيب /[1/00] منازل السابقين على 
غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة» وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى 
الزوال» فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة [إلى الزوال](”© يكون 
مخالفا للكل » وإن كان قد قال به قائل فليكتف بالوجه الأول» [وقد بلغنى 
. 8 1 ؛ 4 
شيء من هذا من يقسم السادسة إلى الأجزاء | 0 
الخطيب على المنبر خمس ساعات. فالآتي من بعد ذلك قبل قيام الخطيب آت في إحدى 
الخمس» ولا يلزم أن يعلم من أي الأقسام هذا). «العدة» (2/7غ:١)2‏ وتقدم ترجيحه 
لمذهب مالك. 
وقد قال ابن الملقن: (حمله على الساعات التي هي اثني عشر أولى لظهورهاء ويؤيده 
الحديث السالف). «الإعلام») (:/50ل). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
(؟) في (ه): (من الطلوع إلى زوال الشمس في التهجير) بدل (من الهجير). 
(*) ما بين المعقوفتين من (ه). 
(4:) في (س): (يشكل) بدل (لا يصح). 
(5) ما بين المعقوفتين من (س). 
() ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
ملكا 


2 باب الجمعة 9 
الو مه الدافي من التالزم على الحريث: أنّه يقتضي أن البيضة تقرّب » وقد 
وردافن ديت آخدر: «كالمهدئ بدنةء وكالمهدي بقرة»7" إلى آخرهء فيدل 
ع ال 5 زفق ع 00 - 
أن هذا التقريب هو الهدي”''» وينشأ من هذا أن اسم الهدي» هل ينطلق 
على مثل هذا؟ وأنَّ من التزم [هديا]”" » هل يكفيه مثل هذا أم لا؟ وقد قال 
0( 


به بعض أصحاب الشافعي”*'» وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك 


الحديث الذي فيه لفظ الهدي من أن يؤخذ من هذا الحديث» ولكن لما 
كان ذلك يفسر هذا [ويبين](* المراد منه» ذكرناه ههنا. 

الومه الثالث: لفظ (البدنة) في( الحديث ظاهرها أنّها منطلقة على 
الإبل مخصوصة بهاء لأنّها قوبلت بالبقرة وبالكبش عند الإطلاق» وقسم 
الشيء لا يكون قسيما ومقابلا”"". وقيل: إن اسم (البدنة) ينطلق على الإبل 
والبقر والغنم» لكن الاستعمال في الإبل عل م قله يفضي لفقي 


)١(‏ هذا اللفظ قطعة من الحديث الذي سبق تخريجه قريبا. 

(؟) ذكر الخطابي هذا الاستشكال» ثم قال: (وأما قوله: «أهدى دجاجة» و(أهدى بيضة» فمن 
المحمول على حكم ما تقدمه من الكلام كقولك: أكلت طعاما وشرابا والأكل إنما ينصرف 
إلى الطعام دون الشراب» إلا أنه لما عطف به على المذكور قبله حمل على حكمه). 
«غريب الحديث» (7979/1). 

[(ف4ة في الأصل: (هذا)» والمعبت من بقية النسخ . 

(:) ذكر في الكتب الشافعية قولان» أحدهما: لا يجوز إلا ما يشترط في الضحاياء والثاني: يجوز ٠‏ 
بأدنى ما يتصدق به. انظر «الحاوي الكبير») »)588/١6(‏ و«البيان» للعمراني (5 /81/8). 
قال الحافظ: (والصحيح عند الشافعية: الثاني). «الفتح») .)1١417/(‏ 

(0) في الأصل: (ويتبين)» والمغبت من (ه) و(س). 

)١(‏ في (ه) و(س) زيادة: (هذا). 

(0) انظر «غريب الحديث» لابن قتيبة (719/1)» و«مشارق الأنوار» (80/1). 

(4) ذكره النووي عنهم في «المجموع» (2)570/8 وانظر ما سيأتي في (194/17). 
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كتاب الصلاة 
ست 00 

وينبني على هذا ما إذا قال: (لله علي أن أضحّي ببدنة)» ولم يقيّد 
بالوبل لفظا ولا نيّة» وكانت الإبل موجودة» فهل يتعيّن؟ فيه وجهان 
للشافعية: أحدهما: التعيين» لأنْ لفظة (البدنة) مخصوصة بالإبل» أو غالبة 
فيه» فلا يعدل عنه. والثاني”": أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم 
[حملا]”" على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها'”". والأول أقرب. وإن 
لم يوجد الإبل » فقيل: يصبر إلى أن توجد» وقيل: يقوم مقامها البقرة"؟" . 

مق هه 


5 - أمرِمِ فالتاع: عن سلمة بن الأكوع ‏ وكان من أصحاب 
الشجرة ‏ قال: «كنا نصلي مع النبي كَل الجمعة» ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظلّ نستظل به)(* . 


وفي لفظ : (كنا نْجَمّع مع رسول الله عبد إذا زالت الشمس ثم نرجع 
[فنتتبع ]07) الفيء ا 


)00 في (س): (الوجه الثاني). 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

فرع انظر (نهاية المطلب») »)55٠/1١8(‏ و«روضة الطالبين» (/.م”). 

)2( وصحح النووي العدول إلى البقرة أو سَبعا من الغنم عند عدم وجود الإبل. انظر المصدر 
السابق. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية :١170/05(‏ 4178)» واللفظ له 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 
(؟/9مه: © ولفظ مسلم: (وما نجد للحيطان فيئًا) . 

(7) في الأصل: (فنتبع), والمغبت من بقية النسخ: (فنتتبع). 

(60 أخرجه مسلم في المصدر السابق. 


يلون 


باب الجمعة 

و تع تعس تعد شدي زا طلخا وفك الفلوين للذا بعر نل الو , 
وعن أحمد وإسحاق جوازها قيله1 6 وريم يفك :بهذا الحلديت”؟ في 
ذلك من حيث إِنّه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما روي أن النّبي 
يه كان يقرأ فيها [ب]الجمعة”؟) والمنافقين”*2» وذلك يقتضي زمانا يمتد 
فيه الظل» بحيث كانوا ينصرفون منهاء وليس للحيطان فيء يستظل به» 
فربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال» أو خطبتاها أو بعضهما. 
]أن ]| "" بعد الروالة 


والحديث الثاني من هذا أبين 

و[اعلم أنّ]" قوله «وليس للحيطان فيء يستظل به) لا ينفي أصل 
الظل» بل ينفي ظلا يستظلون به/[اب]» ولا يلزم من نفي الأخص نفي 
الأعمّء ولم يُجزم بأنّ النبي يله كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما'", 


»)56٠0/١( انظر كلام المذاهب في «الأم» (77/1)» و«الكافي) لابن عبد البر‎ )١( 
و«المبسوط») للسرخسي (5/5؟1).‎ 

(؟) انظر «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله») (ص: 2)١١5‏ و«مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهوية» (؟8417/9). 

(0) في (س) زيادة: (لهذا المذهب). 

(5) (الباء) زيادة من باقي التسخ. 

(4) ورد ذلك في حديث ابن عباس: «أن النبي يِه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: 
ال © نَنَزِيلُ» السجدة» وإكل أَقَّعَل لشن حِنٌ مِنَ ليمك وأن النبي كَكِهُ كان يقرأ في 


2 


صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقين» أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في 
يوم الجمعة (599/1: 48094). 

() في (س): (يبيّن). 

(/9) ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

(4) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(9) وقد جاء من حديث النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله يَككةِ يقرأ في العيدين:- 
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كتاب الصلاة 

وإنما كان يقتضي ذلك ما يوهم لو كان نفى أصل الظل؛ على أن أهل 
الحساب يقولون: إن عرض المدينة [خمس]'" وعشرون درجة [أو ما 
يقارب ذلك] 7" » فإِذًا غاية الارتفاع تكون تسعة وثمانين» [فلا]”) تسامت 
الشمس الرؤوس» وإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة » 
بل لا بد له من ظل» فامتنع أن يكون المراد: نفي أصل الظل» فالمراد: ظل 
يكفي أبدانهم للاستظلال» ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من 
خطبتيها قبل الزوال. 


وقوله ١نْجَمّع‏ ) بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة» أي: نقيم 
لعي ا (الفيء) قيل: هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال» 
فإن أطلق على مطلق الظل [فمجاز ]220 لأنّه من فاء يفيء إذا رجع» وذلك 
ينا بعت الرواق . 
مق هه 


- 2 وفي الجمعة ب«سيح أَْرَوَيَكَ الأ 4 و«كل أَمَكَ حَدِيتُ الْمشِيَة4»؛ قال: «وإذا اجتمع 
العيد والجمعة في يوم واحدء يقرأ بهما أيضا في الصلاتين» أخرجه مسلم في كتاب 
الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة (؟09//1: 4178). 

)١(‏ في الأصل: (خمسة)؛ والمثبت من (ز). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(*) في الأصل: (فلمًا)» والمثبت من بقية النسخ. 

ددع انظر هذه المعاني في «الصحاح» »)١٠١١/*(‏ و«النهاية» (1//اة؟). 

(5) في (س): (أصل). 

() في الأصل: (جاز)؛ والمثبت من بقية النسخ. 

(0) انظر «مشارق الأنوار» »)١6/7(‏ و«النهاية) (1857/7). 


رون 


باب الجمعة 


71 - أدب ثالوّائن: عن أبي هريرة ويه قال: (كان النبي ككل 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة «الَمر © دَنزِيلُ» السجدة 2]١-١:[‏ و9كَلٌ 
أقَ علَ ان حِن من اله [الإنسان: :])7" . 


فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذا المحل » وكره 
مالك للومام قراءة السجدة فى صلاة الفرضص خشية التخليط على 


العامويية» وضدن عفر لحان الكراهية نفيلةة النر "45 :علي هذا لا 
يكون تالفنا لتقتضى :هذا الحليت”” . 


وفى المواظبة على ذلك دائما أمر آخرء وهو أنه ربما أدى الجهال إلى 
اعتقاد أن ذلك فرض فى هذه الصلاة» ومن مذهب مالك '«#قم حماية هذه 
الذريعة2» فالذي ينبغى أن يقال: أمّا القول بالكراهة مطلقاء فيأباه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (؟/0: 
0) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقرأ في يوم الجمعة 
(؟/ووه: عمم). 

(؟) انظر «المدونة» »)7١٠١/١(‏ و«المقدمات الممهدات») .)197/١(‏ 
وقال الصنعاني عن قول مالك: (إن العلة لا تقتضي إلا عدم سجودها لا عدم قراءتهاء 
فليخص مالك الكراهة بالسجودء لا بالتلاوة ويجعل التخليط عذرا). «العدة») (/؟61١).‏ 

() ورد حديث عن ابن عمر «أن النبي يَكلِ سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر» ثم قام 
فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في 
صلاة الظهر والعصر (/157: 2)8٠01/‏ وأحمد فى «المسند») (3940/94)» والبيهقى في 
«السئنن الصغير» »)7:9/١(‏ إلا أن في إسناده انق قال فيه الحافظ : (مجهول) «التقريب» 
(ص: .)١١5١‏ وقال أبو داود: (قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر)» فالحديث 
ضعيف » وممن ضعفه ابن القطان في «ابيان الوهم والإيهام» (77/5)» والحسن بن أحمد 
الصنعاني في «فتح الغفار) .)60051/١(‏ 

(:) انظر ما سياتي عن مسألةسدٌ الذرائع (8:8/5): 
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كتاب الصلاة 
سيييت 25 0 

الحديث » وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه [المفسدة]”" » فينبغي أن يترك 
في [بعض]”" الأوقات دفعا لهذه [المفسدة]”"» وليس في الحديث ما 
يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويًا0)» وعلى كل حال» فهو مستحب» فقد 
يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة» وهذا المقصود يحصل بالترك في 
بعض الأوقات» لاسيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا 
الاعتقاد الفاسد» والله أعلم . 


هلام .96ج 


(1) في الأصل: (المسألة)؛ والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) في الأصل: (هذه)» والمئبت من بقية النسخ. 

() في الأصل: (المسألة)» والمثبت من بقية النسخ. 

(4) ورد ما يدل على الدوام في رواية أخرى عند الطبراني لحديث الباب بزيادة: «يديم ذلك» 
أخر جه في «المعجم الصغير» (؟/109١)»‏ ورواة إسناده ثقات» كما قال الهيثمي في 
«المجمع) (578/7)» وفيه الوليد بن مسلم» وقد صرح بالتحديث في هذه الرواية. 
قال ابن الملقن بعد نقله لكلام المؤلف: (ولم يطلع على هذه الرواية الشيخ تقي الدين 
نفل ولو اطلع عليها لم يذكر ما قدمناه عنه) . «الإعلام» (141//4). 


حضون 


باب العيدين 


باب العيديه”" 
ال 7 لت 
/ا1١-‏ ديف الو] ”": عن عبد الله بن عمر 85 قال: كان النبي 


يك » وأبو بكرء وعمرء يصلون العيدين قبل الخطبة)”". 


لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاء وقد تواتر 


بها النقل الذي يقطع” العذرء ويغني عن أخبار الآحاد» وإن كان هذا 
الحديث من آحاد ما يدل عليها. وقد كان للجاهلية يومان معدّان للعب» 


فأكوة نل" 1 لسالس ستينا اين لوي 4137| للدي وللير يها تي الله 


000 


هع 
فر 


2 
20) 
60 


العيد: كل يوم مجمع» وسمي عيدا لأنهم قد اعتادوه, أو لأنه يعود ويتكرر» واشتقاقه من 
عاد يعود» كأنهم عادوا إليه» وجمعه أعياد. «تهذيب اللغة» (/84)» و«مشارق الأنوار» 
6١/9‏ 

ما بين المعقوفتين من (ه). 

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الخطبة بعد العيد (؟/18: 2»)17 ومسلم في 
كتاب صلاة العيدين (506/1: 884). 

في (س) زيادة: (بها) . 

في (ز) و(ه) زيادة: (تعالى) . 

ورد من حديث أنس قال: قدم رسول الله يلد المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما 
هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهلية» فقال رسول الله كَلْةِ: «إن الله قد 
أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى» م الفطر) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» 
باب صلاة العيدين (7945/1: 114) من طريق حماد بن زيد» والنساتي في كناب صلاة ‏ 
العيدين ("/11/9: )١507‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء وأحمد في «المسند) 
(55/19))» من طريق ابن أبي عديء» كلهم عن حميد عنه. والأسانيد صحيحة. وممن 
صححه النووي في «خلاصة الأحكام» (819/9). 


يفون 


كتاب الصلاة 


تعالى وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين /[/]. 
وقيل: إتهما يقعان شكرا على ما أنعم [الله]'' به من أداء العبادات التي في 
وقتها'" , فعيد الفطر شكر الله تعالى على إتمام صوم رمضان» وعيد 
الأضحى شكرا على العبادات الواقعة في العشر» وأعظمها إقامة وظيفة الحج . 


وقد ثبت أيضا أنْ الصلاة مقدّمة على الخطبة فى صلاة العيد(؟©ع 


وهذا الحديث يدل عليه. وقيل: إن بني أمية غيروا ذلك”؟'؛ وجميع ما له 
3 خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه» إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة. 


(00 


ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 


)١(‏ في (ز) و(ه): (وقتهما). 


000 


(0) 


وهو مذهب الأئمة الأربعة» انظر (الأم» (770/1)» و«الكافي» لابن عبد البر »)7115/١(‏ 
و«المبسوط» للسرخسي (77/7)» «الكافي» لابن قدامة .)41/١(‏ وذكر ابن المنذر أن 
هذا دأب الخلفاء الراشدين المهديين بعد النبي يِه وعمل عوام أهل الأمصار. انظر 
«الأوسط» (4/١07؟).‏ 
وحكى اتفاق الأمة عليه القاضي عياض وابن قدامة. انظر «إكمال المعلم» (#/85؟), 
و«المغني) (786/7). 
ذكر الشافعي حديث الباب» ثم زاد: «حتى قدم معاوية» فقدّم معاوية الخطبة». «المسند» 
(1/حهل)ء وورد عند «مسلم» عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» 
فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله َكةٍ يقول: (من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» 
أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان :9/١(‏ 49). قال 
الشافعي: (ومعنى الحديث أن أبا سعيد ذق مروان يريد البدء بالخطبة وتقديمها على 
الصلاة كما فعل معاوية). المصدر السابق. 
وذكر ابن قدامة خلافهم في تقديم هذه الخطبة ثم قال: (ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه 
مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم). «المغني») (؟/6م؟). 
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باب العيدين 

وقد فق بين لاة العند والجمعة بوجيين: أحذهماة أن. ضلاة 
الجمعة فرض عين» ينتابها الناس من خارج المصرء ويدخل وقتها بعد 
انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنياء فقدمت الخطبة عليها 
حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض» لا سيما فرض لا يُقضى على 
وجهه» وهذا معدوم في صلاة العيد. الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة 
الظهر حقيقة» وإنما قصِرت بشرائط» ننها: الحطتان3" + والشرط لا يتآخر» 
ويتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة» فلزم تقديمه» وليمس 
هذا المعنى في صلاة العيد» إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى 
يلزم تقديم ذلك الشرط”"©. 

هرق (©.»>- 


4 9 تنش الباِن: عن البراء بن عازب [:7]#8" قال: خطبنا 
النبي علد يوم الأضحى بعل الصلاة ) [فقال]29: امن صل صلاتناء ونسك 
نسكناء فقد أصاب النّسكء ومن فسك قبل الصلاة فلا نسك له»» [فقال]7") 


)١(‏ وهذا مقتضى قول الحنفية» فإنهم قالوا بأن الظهر هو الأصل إلا من تكاملت فيه شروط 
الجمعة» فإنه يؤمر بإسقاطه وإقامتها مكانه» وليس هذا عند الجمهورء فإنهم قالوا بأن 
الأصل الجمعة» وليست بدلا عن الظهرء فهي فرض مستقل. انظر كلام المذاهب في 
«المبسوط») للسرخسي ١؟/7)‏ و«الكافي» لابن عبد البر »))51١/8(‏ و«المغني) 
(؟/751)» و«المجموع» (515/5). 
قال الصنعاني بعد نقل كلام المؤلف في أن الجمعة هي الظهر: (هذا قول مرجوح عند 
الجمهور). «العدة» .)١65/7(‏ 

(؟) قال الفاكهاني: (والأول أظهرء والله أعلم). «رياض الافهام» (41/7). 

() في الأصل: (وة)» والمثبت من (ز) . 

(4) في الأصل: (وقال)؛ والمثبت من (ز) و(س)» وهو موافق لما في (صحيح البخاري». 

)0( في الأصل: (قال)» والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في «صحيح البخاري». 


لضا 


كتاب الصلاة 

نو بردة أبن نيار - خال البراء بن عازب -: يا رسول الله؛ إني نسكتُ شاتي 
قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شاتي أوّل 
ما يذبح فى بيتى » فذببحت شاتى » وتغديت قبل [أن]”" آتى الصلاة» قال: 
«شاتك شاة لجماء قال: با رسول الله فإن [عندنا]7) ك1 هى أعن 
إل هر كنات أفقتجزي عتى ؟ قال: (نعم» ولن تجزي عن أحد 0000 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي» أبو عمارة» ويقال: أبو 

50 فم قد عي :* 55 00 

عمر » أنصاري أوسي » نزل الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن 
الزبير”' » متفق على إخراج حديئه”" 


وأبو بردة ابن زيّارء اسمه: هانئع بن نيار» وقيل: هانئع بن عمروء 
- 5 د عد ار ا 
وقيل: الحارث بن عمروء [وقيل: بدر بن زهير] "2 وقيل: مالك بن 


)١(‏ في الأصل: (أني)» والمثبت من بقية الدسخ » وهو موافق لما في (صحيح البخاري». 

هه في الأصل: (عندي) » والمغبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «صحيح البخاري»). 

(*) العناق هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. انظر «مقاييس اللغة») (15/4)» 
و«النهاية») (811/7). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة»ء باب الأكل يوم النحر (10/7: 408) واللفظ لهء 
ومسلم في كتاب الأضاحي» باب وقتها امه ١‏ : 51و9١‏ ). 

(5) في (ه) و(ش): (أبو عمرو)؛ وكلاهما وارد في كنيته» إلا أن الأشهر والأكثر أبو عمارة 
كما قاله ابن عبد البر فى كتابه «الاستيعاب)»). 

)030 ا د العوام بن خويلد القرشي الأسدي» معدود من التابعين» 
ولاه أخوه عبد الله ابن الزبير على العراق» قتل سنة إحدى أو اثنتين وسبعين للهجرة. انظر 
الترجمة في «الطبقات» لابن سعد 2»)١87/0(‏ و(التاريخ الكبير) (/19/:ه"). 

69 انظر ترجمته في «الاستيعاب) »)١60/1١(‏ و(أسد الغابة») .)”59/1١(‏ 

)00 ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)» ولم يذكر في (ه): (مالك بن زهير). 


لضن 


4 باب العيدين 6 
ذهيره وله يختلنوا التسن بل ب« يتيوه انم بو صهرو بن نان كان 
عقا بدريّاء شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السيرء 
وقال الواقدي: إِنّه توفي [في](" أول خلافة معاوية”". 
والحديث دليل على الخطبة [لعيد]”؟ الأضحى ولا خلاف فيه 
وكذلك هو دليل على تقديم العو فضايوا كبا ا 


و(النسك) 00 0 به: الذبيحة » وقد 0 فيها 0 
ل 5900 يقال: فلان ناسل + 


أي: ا 


وقوله: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا» أي: مثل صلاتناء» ومثل 
وقوله: «فقد أصاب النسك» معناه ‏ والله أعلم ‏ فقد أصاب مشروعية 
السك؛» أو ما قارب ذلك. 


)١(‏ في (ه): (ويسمونه). 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(9) انظر ترجمته في «الاستيعاب») (5/ه#ه١ء .»)١5١08‏ ولأسد الغابة» (9*0//0)») 
و(5//ا7). 

(1:) في الأصل: (للعيد) » والمثبت من (ه) و(س). 

(05) انظر: (089/7). 

() في حاشية (ز): (وهو مالك و#ة). ولعل ذلك لما سئل مالك عن الفدية» فقيل: ما 
النسك؟ فقال: (وأما السك» فشاة» وأما الصيام» فثلاثة أيام) . «الموطأ) (511//9). 

(10) انظر هذه المعاني في «مقاييس اللغة») (ه6/١٠٠5)»‏ و«النهاية) (58/0). 


يغورا 


كتاب الصلاة 


وقوله: ومن نسك قبل الصّلاة فلا نسك له)» يقتضي أنْ ما ذبح قبل 
الصلاة لا يقع مجزئا عن الأضحية» ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن 
المراد: قبل فعل الصلاة» فإنْ إطلاق لفظ (الصلاة) وإرادة وقتها خلاف 
الظاهر؛ ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين» فإذا مضى 
ذلك دخل وقت الأضحية”" » ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين» 
وقد ذكزنا أنه اللاي 17 

[ولعل منشأ النظر في هذا أن الألف واللام هل يراد بها تعريف العهد 
أو تعريف الحقيقة ؟ فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاء ما قاله غير الشافعي» 
وإذا أريد بها تعريف العهد انصرف إلى صلاة رسول الله كَل ولا يمكن 
اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك 
الوقت» فتعين اعتبار مقدار وقتها]”". والحديث نصّ على اعتبار الصلاة» 
ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين» لكنّه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه 
العبادة» اعتبرهما الشافعي”؟ . 


6 انظر (الأم» (5/7 7)» و«الحاوي الكبير») .)86/١6(‏ 

(؟) يرى الحنفية أن المعتبير في وقت الأضحية فعل الصلاة فقطء وهذا الذي رجحه 
المرداوي لمذهب الحنابلة » ونقل عنهم اعتبار الصلاة والخطبة» وأما نص مالك» فقد 
اشترط لإجزائها صلاة الإمام وذبحه. انظر كلام المذاهب في «المدونة) 485/١(‏ » 
7)©») و«المبسوط» للسرخسي (201» و«الكافي» لابن قدامة »)085/١(‏ وانظر 
«الإنصاف») (81/1). 

(7) ما بين المعقوفتين من (ه). 

(5) قال الضنعاني: (إلا أنه شيء ما نص عليه قائل» وإدخالهما في لفظ صلاته بعيد) . (العدة» 
50/9 ). 
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باب العيدين 


2 1 1 
وفي قول النّبي كَلِْةِ: «شاتك شاة لحم) دلالة على إبطال كونها 


نسكا”". وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر 
لم يعذر فيها بالجهل» وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات, 
فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل» كما جاء في حديث معاوية بن 
الحكم حين تكلم في الصلاة”'"» وفرّق بينهما بأنّ المقصود من المأمورات: 
إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصل إلا بفعلهاء والمنهيات مزجور عنها بسبب 
تقانسها اعنانا اللكلن: الأ كنات نغيها ا بزذلك | نما ركو ]|0 
لارتكابهاء ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي» فعذر 
الح 


وقوله: «ولن تجزي عن أحد بعدك) الذي اختير فيه فتح التاء 


00 [تقضى ]0 يقال: جرى عنك 27 أي: وي 58 وذلك أن الذي 


0 


فعله لم يقع نسكاء فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه» وقد صرح 


00 


00 
قرف 
2 
)2 
)0( 
إف4 
0( 


وقد نص على ذلك في بعض ألفاظ «الصحيحين»): «ومن ذبح قبل» فإنما هو لحم قدمه 
لأهله؛ ليس من النسك في شيء» أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي» باب سنة 
الأضحية (99/1: 55 00)؛ ومسلم ‏ انظر تخريج حديث المتن -. 

سبق تخريجه في (98/17). 

في الأصل: (لا يكون بالتعهد) » والمثبت من بقية النسخ . 

انظر ما سيأتي عن هذه القاعدة في (5/8 5). 

في (ه): (يعني). 

في الأصل: (يقتضي)» والمثبت من بقية النسخ. 

في بقية النسخ: (جزى عنّي كذا) . 

انظر «الصحاح» (5/؟:١‏ *؟)» و«النهاية») (719/0/1). 


ارون 


كتاب الصلاة 
٠. 7 6 201 7 0 0000‏ 5 2 
الحديث بتخصيص أبي بردة |بإجزائها]“'' في هذا الحكم عمًّا سبق ذبحه» 
فامقى نام و 900 
سح ياس عيرة عا 1 
مرق ©هه- 


4 - أيْرِم تالَلتف: عن جندب بن عبد الله البجلي وه قال: 
صلى النبي مله يوم النحر» ثمّ خطب. ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن 


يصل فليذبح أخرى مكانهاء ومن لم يذبح فليذبح باسم اللّه)” 4 . 


وا 


جندب”*' بن عبد الله بن سفيان» بَجلي من بجيلة علّقيّء وهو حيّ 
مات سنة أربع و ”م 
والحديث /[/1] الذي رواه فى معنى الحديث الذي قبله» وهو 


)١(‏ في الأصل: (بجزائها)؛ والمثبت من (ه). 

2( وقد ثبت مثل هذا التخصيص لغير أبي بردة» فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عقبة بن 
عامر قال: أعطاني رسول الله كَةْ غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي» فبقى عتود منها فقال: 
«اضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك». أخرجه في «السنن الكبرى» (7100/9). 
قال الحافظ: (وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحدء أو تكون 
خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني » ولا مانع من ذلك لأنه لم يقع في 
السياق استمرار المنع لغيره صريحا) . «الفتح) (070/17). 

(0) في (ه) زيادة: (والله أعلم). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (7/17؟: 
6 »؛ ومسلم في كتاب الأضاحي» باب وقتها (/16017: .)195٠0‏ 

(0) قال الحافظ: (بضم أوله» والدال تفتح وتضم). «التقريب» (ص: .)١57‏ 

(1) انظر الترجمة في «الاستيعاب» »)١07/١1(‏ و(أسد الغابة» (555/1). 


ن 


© باب العيدين ج65 
أدخل في الظهور في اعتبار فعل7© الفتاة من الأول من نعنيف إن الأول 
اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة» [وقد قلنا: إِنّه يحتمل أن تكون الألف 
واللام للعهد؛ فينصرف إلى صلاة الثبي كَلْةٌ فيتعين وقتهاء وهذا المعنى 
معدوم في هذا الحديث » وهذا لم يتعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام 
حتى يتأتى فيه ذلك البحث](" إلا أنّه إن أجريناه على ظاهره» اقتضى أنه لا 
تجزئ الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلاء فإن ذهب إليه أحد 
فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث”"» وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر 
فى هذه الصورة» ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل 


|( 0ك 
وقد يستدل بضليفة الام فى قوله 822: «فليذبح أخرى) إحدى 
الطائفتين: إمّا من يرى أن الأضحية واجبة"*. وإمًا من يرى أنها تتعيّن 


)١(‏ في (ه): (فضل). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه). 

(6) تقدم في الحديث الذي قبله (78/17”) أن القول باعتبار فعل الصلاة للأضحية هو قول 
الجمهورء إلا أنهم اشترطوا ذلك لأهل الأمصار والمدائن» أما أهل القرى والمسافرون فلم 
تجب عليهم صلاة العيد. انظر المصادر السابقة للمذاهب ما عدا الشافعية» فإنهم اعتبروا 
انقضاء وقت الصلاة لا فعلها. 

(5) وقد ورد في بعض ألفاظ حديث جندب مثل ما ورد في لفظ حديث البراء» فقد أخرج 
الشيخان عنه الحديث بلفظ: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى». أخرجه البخاري 
في كتاب الذبائح والصيدء باب قول النبي ككل «فليذبح على اسم الله) (91/10: 
© ومسلم بمثل تخريج حديث المتن٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر: (وهو ظاهر في اعتبار فعل الصلاة» فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة 
وقتها خلاف الظاهر). «الفتح» (01/9/17). 

(5) في هامش (ز): (وهو أبو حنيفة تَمَهَللهتن). والقول بوجوب الأضحية على القادرين- 


رونا 


كتاب الصلاة 

بالشراء بنيّة الأضحية» أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين", 
وإِتما قلت ذلك لأن اللفظ المعيّن للأضحية من صيغة النذر”” أو غيرها: 
قليلٌ نادر» وصيغة (مَن) في قوله «من ذبح» صيغة عموم واستغراق في 
حق كل من ذبح قبل أن يصلي» وقد [ذكرت]”" لتأسيس قاعدة وتمهيد 
أصل » وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصور”؟؟ النادرة 
أمر مستكره على ما قرر في قواعد التأويل في أصول الفقه* . 

وإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعيّنة بالتّذر أو غيره 
من الألفاظ » يبقى التردّد في أن الأولى حملها على من سبق له أضحية معيّنة 


عليها هو قول الحنفية» ولم ير ذلك أبو يوسف منهم. انظر «المبسوط» للسرخسي 
(؟1/م)ء و«بدائع الصنائع» (ه/؟0). 

»)١61/5( ذهب إلى هذا القول المالكية. انظر «جامع الأمهات» (ص: 778)» و«الذخيرة»‎ )١( 
.)57/0( ونقل الكاساني أيضا أنه من مذهب الحنفية. انظر «بدائع الصنائع»‎ 

(؟) في (ه): (الندب). 

(6) في الأصل: (ذكر)» والمغبت من بقية النسخ. 

(:) في (ز) و(ه): (الصورة). 

(5) ومن ذلك ما قرره الغزالي لما تكلم عن تبيبت الصيام وحمله البعض على صيام القضاء 
والنذر مع أنهما نادران» والمتبادر إلى الذهن عموم الصيام» ثم خرج منه النفل فبقي الفرض» 
فرد تأويلهم بأن قال: (وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب » والقصر على النادر ممتنع). 
«المستصفى» (ص: 227١7‏ وقال القرافي: (حمل اللفظ على النادر خلاف الظاهر). «أنوار 
البروق» .)١75/8(‏ 

() قال الصنعاني: (ولعل حمله على ما تعين بنحو الشراء أقرب» وذلك لأن هذا الخطاب وقع 
منه كك بعد صلاته وخطبته» والغالب أنه لا يأتي ذلك الوقت إلا وكل من يريد التضحية 
قد عين ما يضحي به قبل ذلك الوقت). «العدة» .)١158/7(‏ 


تدرضنا 


باب العيدين 

٠‏ - آرم تالإتع: عن جابر [بن عبد الله]"" [وه]”" قال: 
شهدت مع التبي كك يوم العيد» فبدأ بالصّلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا 
إقامة » ثمّ قام متوكئاً على بلال» فأمر بتقوى الله وحثٌ على طاعته» ووعظ 
الئاس وذكّرهم» ثمّ مضى حتَّى أتى النّساء فوعظهنٌ وذكرهنٌ» [فقال]7": 
«تصدّقن؛ فإِنَكنَ أكثر حطب جهنّم)» فقامت امرأة من سطة النّساء سَمْعاء 
الخدّين» فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكنّ تكثرن الشَّكاة") 
وتكفرن العشير”*»: قال: فجعلن يتصدّقن من حليّهن» يلقين في ثوب 
بلال من [أقرطتهنٌّ]”" وخواتيمهنَ”". 

ما البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه"» وأمًا عدم الأذان 


(1) ما بين المعقوفتين من (س)» وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ز). 

49 في الأصل: (وقال)» والمعبت من (ه)؛ وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 

(4) يقال: شكوت فلانا أشكوه شكوى وشكاية وشكية وشكاة» إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك 
والشّكاة: الذم والعيب. انظر «الصحاح» (741/5)» و«النهاية» (591//7). 

(0) العشير يعني الزوج» سمي عشيرا لأنه يعاشرها وتعاشره» ومعنى الكفر هنا: كفران النعم» 
وهن من أقل الناس شكرا للعوارف. انظر «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (741//9)» 
و«غريب الحديث» للخطابي .)706/١(‏ 

(1) في الأصل: (أقراطهنَ)» والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 
والمفرد منها: القرط» وهو الذي يعلق في شحمة الأذن» والجمع قرطة وقراط » ولم يذكر 
أقرطة » قال القاضي عياض: (إلا أنه حين جاء مرويا في الحديث » فلا يبعد صوابه أن 
يكون جمع قراط » جمع جمع) . انظر الصحاح» (/1161)» والمشارق الأنوار» (؟187/5). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد (71/7: 917)) 
ومسلم في كتاب صلاة العيدين (70/97: 886) واللفظ له. 

(8) انظر: (5 075 . 


إرضضنا 


2 كتاب الصلاة 9 
والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه”"" » وكأنّ سببه تخصيص الفرائض بالأذان 
تمييزا لها بذلك عن النوافل» وإظهارا لشرفها. وأشار بعضهم إلى معنى 
آخرء وهو أنه لو دعا النبي كله إليها لوجبت الإجابة» وذلك مناف لعدم 
وجوبهاء وهذا أحسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على 
الأعيان. 


وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي من الآمر بتقوى الله والحث على 
طاعته والموعظة/[+/ب] والتذكير هي مقاصد الخطبة» وقد عد بعض 
الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة: الأمر بتقوى الله0"©, وبعضهم جعل 
الواجب: ما يسممى خطبة عند العرب» وما يتأدى به الواجب في الخطبة 
الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة! . 


وقوله :©8: «تصدقن, فإنكنَ أكثر حطب جهنّم) ؛ فيه إشارة [إلى أن 


)١(‏ انظر كلام المذاهب في «المبسوط» للشيباني (1/()ء و(الأم» (20/1») و«الكافي» 
لابن قدامة »)7"4٠0/١(‏ و«جامع الأمهات») (ص: »)١18‏ وقد نقل اتفاق أهل العلم على 
ذلك ابن عبد البر» ثم القاضي عياض . انظر «الاستذكار») (717/8/1)» و(إكمال المعلم») 
(9/ه؟؟). 

(؟) أشار إلى هذا ابن قدامة في «المغني» (2»)777/7 وسبق أن القول بوجوب صلاة الجماعة 
على الأعيان قول الحنابلة » انظر التعليق على شرح الحديث الثامن من باب جامع . 

(0) ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة. انظر «الحاوي الكبير» (45/7 5)» و«الهداية» للكلوذاني 
(ص: .)0٠١‏ 

(:) وهذا الذي قرره ابن الحاجب من المالكية » وعند الحنفية أن الخطبة مجزئة ولو بمجرد ذكر 
الله» كقول: الحمد لله» أو سبحان الله أو نحوهما. انظر (المبسوط» للشيباني (01/1*)» 
واجامع الأمهات» (ص: .)1١7‏ 


وض 
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الصدقة من دوافع عذاب جهتّم”". وفيه إشارة]”" إلى الإغلاظ في النصح 
بما لعله يبعث على إزالة العيب [أو]”" الذنب الذي يتصف بهما الإنسان. 
وفيه أيضا العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين» وفيه بذل 
النصيحة لمن يحتاج إليها. 

وقوله: «فقامت امرأة من سطة النساء», فيه لهم وجهان؛ [أحدهما]”؟': 
نا :كفت لضن التعيلء أدبا عور "الأندلسيق» أنه اتنزيره أ : 
تصحيف من الراوي» كأنّ الأصل: «من سفلة النساء»» فاختلطت الفاء 
باللّام عن ويؤيد هذا أنه ورد في كتاب ابن أ 0 
الا «من سفلة النساء») » وفي رواية أخرى: «فقامت امرأة من غير 
علية النساء)””. الوجه الثاني: تقرير اللفظة على الصحةء وهو أن تكون 


)١(‏ وقد ورد مصرحا بذلك في مثل قوله يكِْ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة») أخرجه البخاري في 
كتاب الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة (؟/9١٠: »)١519‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من الثار (؟/5 .)1١15 1177١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

() في الأصل الواو بدل (أو)» والمثبت من باقي النسخ . 

(5:) في الأصل: (ووجهه)» والمثبت من بقية النسخ. 

(5) ذكر هذا القاضي عياض في «إكمال المعلم» (914/7؟) عن حذاق شيوخه» وذكر في 
«مشارق الأنوار» )7١5/7(‏ أنه القاضى الكنانى . ومعنى «سفلة»: السقاط من الناس ٠‏ انظر 
«النهاية») (310//97). 

() لم أقف على هذا اللفظ في كتابيه «المصنف»» و«(المسند». 

(0) أخرجه فى كتاب صلاة العيدين » باب قيام الإمام فى الخطبة متوكئا على إنسان (185/7: 
5 وإسناده حسن » فيه عبد الملك بن 7 قاف قال فيه الحافظ: (صدوق له 
أوهام). «التقريب») (ص: 7517 . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف») »)١07/١(‏ وأحمد «المسند) (2»)711/10 والدارمي- 


رفن 


كتاب الصلاة 


اللفظة أصلها من الوسّط الذي هو الخيارء وبهذا فسره بعضهم من علية 
النساء وخيارهن , وعند بعض الرواة: «من واشظة السناء»20, 


وقوله: (سفعاء الخدين»؛ الأسفع والسفعاء: من أصاب خده لون 


يخالف لونه الأصلي ‏ من سواد» وحمرة» أو 


وتعليله كَل [بالشكاة]() وكفران العشير دليل على تحريم كفران 


اللعمة+ لأنه عل با لخول: الناز» هذا السيي.فن المكانة تجود أن 
يكون راجعا إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه»ء ويجوز أن يكون راجعا إلى 
ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره والشكاية لقضائه؟؟ وإذا كان النبي كله 
قد ذكر ذلك في حق من هذا [ذنبه]””'؛ فكيف بمن له منهنّ ذنوب أكثر من 


000) 


0( 
[(فة 
2 


(0) 


«السئن») ,)587/1١(‏ والنسائي «السئن الكبرى» (919/4؟)2 كلهم من طرق عن ذر بن 
عبد الله المرهبي » عن وائل بن مهانة » عن عبد الله بن مسعود» ولفظه: «فقالت امرأة ليست 
من علية النساء» . 

ووائل» قال فيه الحافظ: (مقبول). «التقريب») (ص: »)08٠‏ ولم يتابع على هذه الرواية. 
قال النووي: (وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة). «المنهاج») 
.)1١76/5(‏ وقد نقل القاضي هذا المعنى عن المازري؛ ونسب لفظ: «الواسطة» للخشني 
عن الطبري. وبهذا المعنى فسره ابن الأثير. انظر «إكمال المعلم» (/554)» و«النهاية) 
. 

انظر «الصحاح» »)١770/7(‏ و«مشارق الأنوار» (؟/7؟؟). 

في الأصل: (بالشك)» والمثبت من (ز) و(س)» وفي (ه): (الشكاية). 

قال الفاكهاني: (والأول أظهرء لأن الشكاية لقضاء الله تعالى غير مختصة بالنساءء والله 
أعلم). «رياض الأفهام» (/114). 

في المطبوع :)089/١(‏ (الاستكانة) بدل: (الشكاية) وهذا لا يوجد في النّسخ الخطيّة 
حتى (ش). 

في الأصل: (دينه) » والمثبت من بقية النسخ . 


درس 


باب العيدين 


ذلك» كترك الصلاة والقذف؟ 

وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة من 
الأغنياء+ وهذا حعسن :بهذا الشرط الذي كر . 

وفى مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهنن يحتجن إليه مع ضيق 
الحال في ذلك الزمان ‏ ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر 
الرسول كه . 

وقد يؤخذ منه جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة» ومن أجاز 
التصدق مطلقا من غير تقييد بمقدار معين» فلابد له من أمر زائد على هذا 


يقرر به العموم في جواز الصدقة ) ول عم ا ا 


)١(‏ لعل المؤلف قصد ما ذكره في شرح الحديث الثاني من باب الذكر عقيب الصلاة» حيث 
ذكر فيه مسألة الناس وما يكره منها بغير حاجة. انظر (7178/5) ٠.‏ 

(؟) ذهب المالكية إلى أن المرأة ذات الزوج لا تتصدق من مالها ولا تهب بأكثر من الثلث إلا 
بإذن زوجهاء وهو وجه للحنابلة» وخالفهم الجمهور فإنهم قالوا بجواز نفقتها من مالها 
مطلقاء ومن أدلة الجمهور سوى حديث الباب» ما أخرجه الشيخان من حديث ميمونة: أنها 
أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي كه » فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه» قالت: أشعرت 
يا رسول الله أني أعتقت وليدتي »؛ قال: «أوفعلت ؟22 قالت: نعم» قال: «أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك». أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها؛ 
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء إذا كان لها زوج فهو جائزء إذا لم تكن سفيهة 
(/168: 2)5097 ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد» والوالدين ولو كانوا مشركين (79/7: 449)» وأما التحديد بالغلث 
فأقل فلم يذكر فيه نص في كتب المذاهب» والله أعلم. 
انظر «الأم» »)77١/8(‏ و«شرح معاني الآثار» (951/4)» و«الكافي» لابن عبد البر 
(؟/894)» و«المغني») (754/5). 


يخرضنا 


كتاب ال 


-هرزق هه 

١‏ - ادك اجائئن: عن أمّ عطية » نُسَيْبَةَ الأنصاريّة قالت: «أمرنا 
- تعني: [التبي]!" كهُ - أن /[14] نُخرج في العيدين العواتق وذوات 
الخدور, وأمر الحُيِّضٍ أن يعتزلن مصلى المسلمين)”” . 

وفي لفظ: «كنا نؤمر أن تخرج يوم العيد حتى نخرج البكر [من 
خدرها]”", وحتى نخرج الحيضء فيكبّرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم , 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)”''. 

م - بضم النون وفتح السين المهملة» بعدها ياء ساكنة آخر 
الحروف» ثم باء ثاني الحروف -» وقيل: نبيشة ‏ بئون وباء وياء وشين 
معجمة -. واختلف في اسم أبيهاء فقيل: [نسيبة]”*2 بنت الحارث» وقيل: 
افش ]"" بنك كع قاله أحمد ويحيى. قال أبو عمر: «وفي هذا نظر)» 


)١(‏ في الأصل: (رسول الله)؛ والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى (71/7: 
4؛ ومسلم في كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
(؟/ه١5:‏ ١وىم)‏ واللفظ له. 

(9) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ» إلا أنها في (ز) بعد لفظة: (الحيض)» وهي موافقة لما 
في (اصحيح البخاري»). 

(؟:) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة :7١/7(‏ 
١/اة).‏ 

(0) في الأصل: (بنسيبة)» وفي (ه): (بنبيشة)» والمثبت من (س). 

(5) في الأصل: (بنسيبة)» وفي (ه): (بنبيشة)» والمثبت من (س). 


ونا 


باب العيدين 


يعني : في كون اسمها اك بنت 1 
و(العواتق) جمع عاتق» قيل: هي البجازية كين كل 771" :بو المتضوذ 
بذلك بيان المبالغة في [الاجتماع]!؟2 وإظهار الشعارء وقد كان ذلك الوقت 
أهل الإسلام في حيّز القلة» فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق» وذوات 
اد 1 
وفيه إشارة إلى أنَّ البروز إلى المصلى هو سنّة العيد”" » واعتزال 
٠ 2 5 3 5‏ 5 ( 03 
الحيّض ليس لتحريم [حضورهنٌ]”" فيه [إذا]!” لم يكن مسجداء بل إِمَا 
مبالغة فى التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان» أو لكراهة 


)١(‏ في الأصل: (بنسيبة)» والمثبت من (س). 

(؟) حكى ابن عبد البر عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أنها نسيبة بدت كعب» ورد على 
هذا بأن نسيبة بنت كعب هي أم عمارة» وليست أم عطية المذكورة. انظر الترجمة في 
«الاستيعاب» »)١94117/5(‏ ولأسد الغابة» (7807/1). 

06 وقيل: هي التي لم تزوج» يقال لها ذلك لأنها عتقت من خدمة والديهاء ولم تملك بعد 
بتكاح . انظر المعاني في المشارق الأنوار» (57/7)» و«النهاية») (17/9/8). 

() في الأصل: (الإجماع)» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها سترء فتكون فيه الجارية البكرء والمراد بذات الخدر: 
الأبكار. انظر «مشارق الأنوار») (7:/1)» و(النهاية» (17/7) ٠‏ 

)١(‏ وهو قول الجمهور من الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وللشافعية أن المسجد لو كان 
واسعاء فالصلاة فيه أفضل» وإنما تقام صلاة العيدين خارج المسجد لضيقه على 
المسلمين. انظر أقوال المذاهب في «المدونة) (١/480؟)»‏ و«الأم» »)574/1١(‏ 
و«المبسوط) للسرخسي وم و«الكافي») لابن قدامة .)7”89/1١(‏ 

(61 ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(4) في الأصل: (إذ)» والمثبت من باقي النسخ. 


عق 


كتاب الصلاة و 


جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصادة(, 
كما جاء: «ما منعك أن تصلي مع الناس» ألست برجل ل 105 


وقولها في الرواية الأخرى: «[يرجون]”" بركة ذلك اليوم وطهرته», 


يشعر بتعليل خروجهن بهذه العلة» والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابة 
التي يخاف من خروجها الفتنة!. 


هلام :ماج 


للق 


فم 


إفرة 
)0 


ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم» (م/م؟؟), وذكر النووي في «المنهاج») 
الدلكة خلافا في المذهب الشافعي» هل كان منعهن المصلى للتنزيه أو للتحريم» فيرى 
جمهورهم الأول ورجحه. 
الحديث أخرجه مالك ومن طريقه النسائي - وأحمد وغيرهم» وفي إسناده بسر بن 
محجن » قال الحافظ فيه: (صدوق)» فالإسناد حسن» وقد تقدّم تخريجه, انظر (0+9/1). 
وقد ورد منع اعتزال المرء عن المصلين في «الصحيحين» من حديث عمران بن حصين 
وليك » وهو الحديث الأوّل من باب التيمم» انظر: .)958/1١(‏ 
في الأصل: (بوجوب).؛ والمثبت من بقية النسخ » وهو الموافق للفظ الحديث. 
في (ز) زيادة: (والله أعلم). 
ومنع الشابة من الخروج قول مالك» واستثنى الشافعي ذوات الهيئات» وكره أبو حنيفة 
خروج النساء في زمانه مطلقا. انظر «المبسوط» للشيباني ))781/١(‏ و«الأم» )ل 
و«البيان والتحصيل» .)571/١(‏ 
قال الصنعاني: (وتنصيصه يله على العواتق وذوات الخدور يمنع هذا التفصيل به في 
إخراج العجائز دون الشواب» وهل النص إلا في الشواب ؟ وقولهم بأن المفسدة كانت مأمونة 
في ذلك الزمان غير صحيح » إذ كل زمان فيه صالحون وغيرهم). «العدة) (1078/7). 
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باب صلاة الكسوف 


ياب صلاة الكسوف”" 
سي ا 
- [ رمش إالونَ]”": عن عائشة يه قالت: «إن الشمس خسفت 
على عهد رسول الله يكل فبعث مناديا ينادي: الصلاءٌ جامعةً. فاجتمعواء 
وتقدم كر ولي أربع ركعات في ركعتين» وأربع مغنات 0 
لالم عليه من و جوه: 


أحدها: [قولها]27 «حَسَفت الشمس»» يقال بفتح الخاء والسين» 
ويقال: سفت على صيغة مالم يسم فاعله. واختلف الناس في الخسوف 
والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمرء فقيل: الخسوف للشمس والكسوف 
للقمر» وهذا لا يصح» أن اله الي أطلت العبيزف تلق القير7 يوقي 
بالككي ا : هما بمعنى واحد» ويشهد لهذا اختلاف ألفاظ الأحاديث” , 
فأطلق [فيها]7" الخسوف والكسوف معا 1 


(1) يقال: كسفء إذا ذهب نوره وتغير إلى السواد» ويقع في الشمس والقمرء وكلاهما آيتان 
من آبات الله . انظر «تهذيب اللغة) »)51//1١١(‏ و«النهاية») (17/4/8). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الجهر بالقراءة في الكسوف (20/19: »))٠١56‏ 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف (570/9: 401) واللفظ له. 

):) في الأصل: (قوله) » والمثبت من بقية النسخ. 

(0) وهو في قوله تعالى: #وَحَسَى ألْقَمَْ» [القيامة: 4]. 

() في بقية النسخ: (اختلاف الألفاظ في الأحاديث) . 

(60 في الأصل: (في هذا)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 


57:١ 


56 كتاب الصلاة 9 
في .مخل :وانجدا" زوفيل الكسرف كفا التؤن بالكلية» +والكسيرك: 
[العغير]”"؟ أعنى ”فير لون 

* الثاني: صلاة الكسوف”' سنّة مؤكدة بالاتفاق - أعني: كسوف 
الشمس 8" » ودليله فعل الرسول يلِ لهاء وجمعه الناس مظهرا لذلك» 
وهذه أمارات/[::/ب] [الاعتناء]7" والتأكد. وأمًا كسوف”" القمر فتردد 
فيها مذهب مالك”* ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول0» . 

# الثالث: لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا"'"» والحديث يدل على 
أنه بنادى لها: (الصلاة جامعة)» وهو حجة لمن استحب ذلك27 , 


)١(‏ ورد عند ذكرهما في الحديث الثاني من هذا الباب بلفظ: «لا ينكسفان»)؛ وفى الحديث 
الثالث بلفظ: الا يخسفان». ْ ْ 

(؟) في الأصل: (التغيير) » والمغبت من (ز) و(س). 

(9) يقال أن الكسوف للشمسء والخسوف للقمر» وهذا قول أكثر أهل اللغة؛ وذكر ابن الأثير 
أنه اختيار الفراء» ونسب القاضي عياض عكس هذا القول لبعض أهل اللغة ولعروة بن 
الزبير. انظر «مشارق الأنوار» (57/1 ؟)» و«النهاية) (117/4/4). 

(4) في (ه) و(س) زيادة: (على هذه الهيئة) . 

)2( نقل النووي الإجماع على سنية صلاة الكسوف, إلا ما نقل الحافظ عن أبي عوانة أنه قال 
بوجوبها. انظر «المنهاج») 2)١198/5(‏ و«الفتح») (ملييع). 

(7) في الأصل: (الأغنياء)» والمثبت من بقية السخ. 

(0) في (ه): (خسوف). 

(4) في (ه) زيادة: (وأصحابه). 

(9) انظر «(المدونة» (١/7:؟)2‏ وقال ابن عبد البر في كسوف القمر بعد ذكر القول الأول: (ولو 
جمع لها بإمام على هيئة صلاة كسوف الشمس لم يعنف فاعل ذلك). «الكافي» (71//1؟). 

60 نقل ابن عبد البر والنووي الإجماع على ذلك. انظر «الاستذكار» (؟/5١4)»‏ و«المنهاج») 
(5/؛١5).‏ 

-,)؟77/١( وهو قول الفقهاء الأربعة. انظر «الأم» (280/1). و«الكافي» لابن عبد البر‎ )1١( 
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6 باب صلاة الكسوف 2 

وت الرابع: : سنّتها الاجتماع للحديث ا 
وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها ‏ واختلف العلماء في ذلك » 
الذي اميد ل" والشافعى 20 يهق: ما دل عليه حديث عائشة”* واين 
وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعي: 00 الروايات 


-2 و«الكافى» لابن قدامة 2»)*150/١(‏ و”تبيين الحقائق» ومعه حاشية الشلبى (١/8؟5).‏ 

)١(‏ وهو 5 الفقهاء الأريعة إلا أن عند الحتابلة التخيير بين أن دل جماعة وفرادى» 
وعند الحنفية أن لا جماعة إلا إذا أقامها الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والعيدين. انظر 
«الأم» (07007/1؟)ء و«الكافي» لابن عبد البر »)777/١(‏ و(بدائع الصنائع» لمكم 
و«الكافي») لابن قدامة (5/1 0*5 . 

(؟) انظر «الكافي» لابن عبد البر (777/1)» ولاجامع الأمهات) (ص: .)11١‏ 

(0) انظر «الأم» (7717//1)» وانهاية المطلب» (575/1). 

(:) هو حديث الباب الذي يشرحه المؤلف. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة (5//ا": »)٠١67‏ 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي كل في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والثار (؟9019/:575/9). 

(+) وقد ورد من حديث جابر» وفيه: «فصلى بالناس ست ركعات» بأربع سجدات») أخرجه 
مسلم في كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يَلكِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار (57/9: 5085). 

000 في الأصل: (في أربع) ) والمثبت من بقية النسخ . 

(4) وقد ورد من حديث ابن عباس » وفيه: «صلى رسول الله يك حين كسفت الشمس» ثمان 
ركعات في أربع سجدات) أخرجه مسلم في كتاب الكسوف» باب ذكر من قال: إنه ركع 
ثمان ركعات في أربع سجدات (7717/95: 408). وسيأتي للمصنف بيان أن المقصود 
ب«الركعات) هو الركوعات.٠‏ 

(9) قاله ابن عبد البر في كتابيه «التمهيد» (/؟. *)ء و«الاستذكار» (؟517/5). 


رين 


كتاب الصلاة 8 
والحديث [صريح]”" في الرد على من قال بأنّها ركعتان كسائر 
النوافل”"' » واعتذروا عن الحديث بأنّ النبي كَكِةْ كان يرفع رأسه ليختبر حال 
الشمس» هل انجلت أم لاء فلمًا لم يرها انجلت» ركع . 


وفي هذا التأويل ضعف إذا قلنا أَنْ سنّتها ركعتان كسائر النوافل» لكن 
قال بعض العلماء: إنه يرفع رأسة بعد الركوع » فإن رأى الشمس لم تنجل » 
ركع » ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس » فإن لم تنجل ركع ويزيد الركوع : 
هكذا ما لم تنجل » فإذا انجلت سجدء ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث 
التي فيها أكثر من [ركوعين]!" في ركعة» كثلاث وأربع وخمس» وهذا 
على هذا المذهب أقرب من تأويل المتقدمين”''. لأنّه يجعل سنّة صلاة 
الكسوف ذلك» ويكون الفعل مبينا لسنّة هذه الصلاة» وعلى مذهب الأولين 
يريدون أن يخرجوا فعل الرسول يلي في العبادات عن المشروعية [مه]0» 
مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة. 


وقد أطلق في الحديث لفظة”" «الركعات» على الركوع . 


)١(‏ في الأصل: (صحيح)ء والمثبت من بقية النسخ. 

69 وهو مذهب الحنفية. انظر «الحجة على أهل المدينة») »)718/١(‏ و(المبسوط» للسرخسي 
(؟/7). 

(0) في الأصل: (ركوعه) » والمثبت من (ه) و(س). 

(:) وقد أجاب النووي عن هذا الاحتمال بأن قال: (إن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال 
ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء» وهذا 
يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال) . «المنهاج» .)١19/5(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(5) في (ه) و(س): (لفظ). 


>36 


١٠6‏ اجر القن : عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري وله قال: قال رسول الله كَكِ: «إنّ الشمس والقمر أيتان من آيات 
الله يخوّف [اللّه]” بهما عباده وإنّهما لا ينكسفان لموت أحد من الناسء 
فإذا رأيتم منها شيئا فصلّوا وادعوا حتى ينكشف”'" ما بكم)'" . 

فى الحديث رد على اعتقاد الجاهلية في أنْ الشمس والقمر ينكسفان 
لموت ١‏ ل 

وفى قوله: «يخوّف [الله]0*) بهما عباده» إشارة إلى [أنْه]”'' ينبغي 


الخوف عند وقوع التغيرات العلوية» وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف 
الشمس والقمر أسبابا عادية» وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه 


)020 ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهي موافقة لما في (صحيح مسلم». 

(؟) هكذا كتب في الأصل والنسخ المساعدة» وهذه اللفظة عند النسائي في كتاب الكسوف» 
باب الأمر بالدعاء في الكسوف (167/7: »)١007‏ وكتب في نسخة دار الكتب المصرية 
الأولى والثانية: (يكشف)» وهو الموافق لما في ا(صحيح مسلم». 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الصلاة في كسوف الشمس (5/5": 20٠١4١‏ 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة (578/7: 
)١‏ واللفظ له. 

(5) وقد بيّن هذا في حديث المغيرة بن شعبة» وفيه: «كسفت الشمس على عهد رسول الله مَك 
يوم مات إبراهيم » فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله كَكِ: «إن 
الشمس والقمر» الحديث» أخرجه البخاري في كتاب الكسوف, باب الصلاة في كسوف 
الشمس (75/5: 20٠١57‏ ومسلم في كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف 
الصلاة جامعة (771//7: 916). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)» وهي موافقة للفظ المتن. 

(7) في الأصل: (أنها)» والمثبت من بقية النسخ. 

>33” 


كتاب الصلاة 
/[]] السلام: «يخوف [الله](" بهما عباده)”'» وهذا اعتقاد"” فاسدء 
لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية» وأفعالا خارجة عن تلك 
الأسباب» فإِن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب [ومسبّب]”)» فيقتطع ما 
شاء من الآسبان والمدييات يعفها: عن عضن 4 و13 كان :دلق كذلاكء 
فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته 
وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابهاء إذا وقع 
شيء غريب حدث”*' عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما 
يشاء» وذلك لا يمنع أن يكون ثم أسباب تجري عليها العادة إل0" أن يشاء 
الله تعالى خرقهاء ولهذا كان النبي صلل عند اشتداد هبوب الريح يتغيّر» 
ويدخل ويخرج خشية أن يكون كربح عاد" , وإن كان هبوب الريح موجودا 


00 ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)» وهي موافقة للفظ المتن. 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر أن أهل الحساب والهيئة زعموا أن للكسوف أسبابا عادية» ثم رد 
عليهم وبيّن أن ذلك ينافي هذا التخويف, ثم ذكر رد ابن العربي عليهم وأن سببه لم يكن 
كما قالوا. وقد رد عليهم أيضا القرطبي ٠‏ انظر «المفهم» »)١5١19/*(‏ و(الفتح») (81/7). 

(*) في بقية النسخ: (الاعتقاد) . 

(4) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(5) في (س): (وقع). 

() في بقية النسخ: (إلى). 

(0) أشار المؤلف إلى ما ورد من حديث عائشة» وفيه: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في 
وجهه. قالت: يا رسول الله؛ إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية» فقال: (يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون فيه 
عذاب؟ عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: هذا عارض ممطرنا» أخرجه 
البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #فَلمَا روه عَرصًا مُسَتَقبْلَ أديتهت قَالوأ هلدا 
عَاِضُ مركا بل هوا أنتتجكر يود ين فها عَدَابْ ذِّيمِ4 [الأحقاف: 4 ؟] -:١0/+(‏ 

مدخن 


باب صلاة الكسوف 


فى العادة. 

والمقصود بهذا الكلام: أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب 
الكسوف لا ينافى كون ذلك مخوّفا لعباد الله تعالى» وإنّما قال النبي كك 
هذا الكلام لأن اديرد كان عند .قوت 0 ١‏ فقيل إنها نجنا 
كسفت لموت إبراهيم 9 فرد النبي يكل ذلك”") 

وقد ذكروا أنه إذا صَّلِيت صلاة الكسوف على الوجه المذكور ولم 
تنجل الشمسء أنّها لا تعاد(" على تلك الصفة”''» وليس في قوله: «فصلوا 
وااغواة تفن . يتكقف ايكيا ماا نك .علق عاذت هذا '[ رجهي | 


35 24) ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح 
بالمطر (؟5175/5: 489). 

60 تقدم تخريج هذه اللفظة في (945/5). 

(؟) ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس يقرر ما قرره المؤلف» وذكر أن للكسوف أسبابا 
معلومة كهلال أول كل شهرء إلا أنها لا يعلمها كل الناس» وإخبار أهل الهيئة مقبول إن 
كان ثقة خبيراء ومع هذا لا يدل إخبارهم على حكم شرعي» فالناس لم يصلوا الكسوف إلا 
عند رؤيته» فمع الإخبار المسبق» قد يكونون أشد استعداداء فحققوا المبادرة والمسارعة 
للخيرات. انظر «الفتاوى الكبرى» (575/54). وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على «الفتح») 
عند ذكر كلام ابن دقيق: (ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد)» وقال: (والتخويف بذلك 
حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء والله أعلم). (الفتح» (4117/9) ٠‏ 

(0) فى (س) زيادة: (أي: الصلاة) . 

دع ذكر ابن بطال أنه حصل الخلاف لأصحاب مالك في هذه الحالة » فقال أصبغ: يتمها على 
ما بقي من سنتها حتى يفرغ منهاء ولا ينصرف إلا على شفع » وقال سحنون: يصلي ركعة 
واحدة وسجدتين» ثم ينصرف ولا يصلي باقي الصلاة على سنة الخوف. انظر «(شرح 
صحيح البخاري») (*/؟").» وانظر «الذخيرة» (؟:/879). 

)0( في الاصل: (الوجهين)» والمغبت من (ز) و(ه). 


ددن 


آٍ كتاب الصلاة 

أحدهما: أنّه أمر بمطلق الصلاة» لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص» 
ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة 
الموصوفة بالوصف المذكور لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين 
خا اع الصلاة والدعاء -» ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن 
يكون غاية لكل واحد منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى 
غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه الممخصوص مرة واحدة» ويكون غاية 

00 
للمجموع ' . 

هرو ((©)6- 


- انريف الللتِتك : : عن عائشة 85 أنها قالت: خسفت الشمس 
[ني]'" عهد رسول الله كللِ. فصلّى [رسول الله كلخِ|" بالناس فأطال 
القيام» ثمّ ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام - وهو دون القيام 
الأول -» ثمّ ركع فأطال الركوع - وهو دون الركوع الأوّل -», ثمّ سجد 
فأطال السجودء [ثمّ]!'' فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل فى الركعة 
الأولق اق انضرف وقد تحلها © القتمين + فخطب لابين قتتدمن: الله وأثنى 
عليه ؛ ثم قال: (إِنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللّهه لا يخسفان لموت 
أحد 1 لحياته» /[5اب] فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّرواء وصلّوا 
لاقل #(السعير ليت بات انين 
(0) في الأصل: (على)» والمثبت من (س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 
فرق ما بين المعقوفتين من بقية النسخ» وهي موافقة لما في «صحيح البخاري». 


ددع ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهي موافقة لما في «صحيح البخاري»). 
(0) تجلت: ظهرت وانكشفت. انظر «مشارق الأنوار» »)١60/5(‏ و«النهاية») (59/1). 
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وتصتقوا». ثم قال: «يا أمّة حمّدء واللّه ما من أحد أغير من الله أن يزني 
عبده أو تزني أمته» زيا م3 محمد والنّه]7"© لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرا»”" . 

وفي لفظ: (فاستكمل أربع ركعات وأربع سحدات506؟ . 
9 الكالز م عليه من و تموه: 


أحدها: ما يتعلق بلفظة (الخسوف) بالنسبة إلى الشمس » وإقامة 
هذه الصلاة فى جماعة» وقد تقدء . 


الثاني: قولها: «فأطال القيام» لم نحل فنه دا وفك ذكرو1" أنه 
نحو من سورة البقرة لليف از وو 

(1) في الأصل: (والله يا أمة محمّد) بتقديم الحلف, والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما 
في «الصحيحين» . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الصدقة في الكسوف (754/5: 44 )٠١‏ واللفظ 
له» ومسلم في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف (5174/15: 901). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب خطبة الإمام في الكسوف (5/ه": )٠١47‏ 
ولفظه: «أربع ركعات في أربع سجدات»» ومسلم في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف 
(315/9: 401)» ولفظه: «حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات». 

(:) انظر: (51/95 2.0515 

(0) في (ز): (ذكرنا). 
وهو مذهب الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . انظر «الأم») (780/1)» 
والمبسوط») للسرخسي (75/5)»: و«المغني» (711/7)) واجامع الأمهات») (ص: .)1١‏ 

(1) ورد فيه حديث ابن عباس في «الصحيحين»» وقد أشار المؤلف إليه عند شرحه لأول 
حديث في هذا الباب » وتقدم تخريجه هناك » وفيه: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله 
يه فصلى رسول الله يكل » فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة»). 


جل 


كتاب الصلاة 
اك «فأطال الركوع» لم تحد فيه حداء وذكر أصحاب الشافعى 
[فيه]”" أنه نحوٌ من مائة آية'"» واختار غيرهم عدم التحديد إِلّا بما لا يضر 
بمن 0 


وقولها: 0 19 فأطال القيام وهو دون القيام الأول» يقتضي أدية 
هذه الصلاة الع الثاني عن الأول» وقد تقدم قول من استحب 
ذلك في جميع را ”2 وكأنٌ السبب فيه: أن التّشاط في الرّكعة 
يكون أكثر» فيناسب التخفيف [في الثانية حذرا من]”" الملال”". 


والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني أعنى: الذين قالوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

() وهو كذلك عند الحنابلة. انظر «الأم» (0/1٠8؟))»‏ و«المغني» (817/7) . 

() عند الحنفية أن الصلاة مثل غيرها من الصلوات النافلة ذات الركعتين» وعند المالكية أن 
طول الركوع نحو من قراءته للقيام. انظر «الحجة على أهل المدينة») »)718/١(‏ و«الكافي» 
لابن عبد البر .)555/1١(‏ 
قال الصنعاني: (قد تقدم حديث (إن صلاته كانت قريبا من السواء») وهو الحديث السابع 
من باب صفة صلاة النبي كله من هذا الكتاب» قال: (وهو عام لكل الصلوات» فيراعى 
تطويل الأركان إذا طال القيام) . «العدة) .)١9/(‏ 

(4) في الأصل: (قصر)ء والمثبت من باقي التّسخ. 

(6) انظر: (17/7). 

030 في الأصل: (وفي الثانية حذر الملال)» والمثبت من بقية النسخ. 

020 وذكر ابن العطار صفة تخالف ما ذكره المؤلف من العبادة» مثل ما ورد في صفة قيام الليل» 
أنه يك صلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين - والحديث في 
صحيح مسلم -. فالمناسبة: استدراج النفس من التخفيف إلى حلاوة التثقيل وهو التطويل . 
وذكر شرعية الأحكام وتكثيرها التي يكون غالبها متدرجا من التقليل إلى التثقيل٠‏ انظر 
(العدة» (7/754/5). فلعل ذلك مراعاة لاختلاف الأحوال والمصالح في الصلاة. 


0 
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بهذه الكيفية فى صلاة الكسوف -2"2» وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه'"© 
إلا بغض أصحاب مالك7©» وكأنّه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع, 
والركعة الواحدة لا تَقْنّى الفاتحة فيهاء وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث 


كما سننبه عليه في موضعه!؟". 


د الثالث: قولها: لكان سحد نأطال السجود») يقتضى طول 
السجود في هذه الصلاة» وظاهر مذهب مالك"") ا أن لا يطوّل 
السّجود فيهاء وذكر الشيخ انو التعداف القيرازق "خرن اب العباكد 37 اد 
يطيل السجود كما يطيل الركوع » * ثم قال: اوليمس بشيء » لأن اي 


٠ وهم جمهور الفقهاء سوى الحنفية‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة للمذاهب المالكية» والشافعية» والحنابلة . 

() ذكر النووي أنه محمد بن مسلمة المالكي» وقد خالف جمهور المالكية في هذا. انظر 
«المنهاج» »)١419/7(‏ وانظر (جامع الأمهات) (ص: .)18١‏ 

(:) في (ش) والمطبوع (788/1): (في مواضعه). والصواب هو المثبت والإشارة إلى الوجه 
النّاسع من شرح هذا الحديث» انظر: (907/7). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ه). 

(+) انظر «الكافي» لابن عبد البر »)7577/١(‏ والذي في «جامع الأمهات» (ص: )١1١‏ أن 
السجود مثل الركوع . 

(07) انظر «نهاية المطلب» (2)775/7 و«البيان» للعمراني (؟/55). 

(4) هو الشيخ المجتهد القدوة» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 
الشافعي » صنف في الأصول والفروع والمذهب والخلاف» توفي ببغداد سنة ست وسبعين 
وأربعهائة:. انظر ترجمته في «السير» (557/1)» و«طبقات الشافعية» للسبكي (:/ه١؟).‏ 

(9) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ؛ القاضي الشافعي » أحد أعلام المذهب, وانتشر به 
المذهب الشافعي ببغداد» توفي سنة ست وثلاث مائة. انظر الترجمة في (السير) 2020 
و«طبقات الشافعيين» .)197/١(‏ 


0١ 


كتاب الصلاة ْ 
يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر» ولو كان قد أطال لنقل كما نقل فى 
50 )0 
القراءة [والركوع]» 0 
قلنا: بل نقل ذلك فى أخبار» منها: حديث عائشة هذاء» وفى حديث 
آخر عنها أنها قالت: «ما سجدت سجودا أطول منه)”"» وكذلك نقل 


تطويله في حديث أبي 0 وجابر بن عبد 4 , 


الرابع: قولها: «ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة 
الأولى)؛ وقد حكت في الركعة الأولى أنْ القيام الثاني دون القيام الأول 


وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول» ومقتضى هذا التشبيه أن يكون القيام 
الثاني دون القيام الأول» وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول» ولكن هل 


(1) في الأصل: (في القراءة السجود)» والمثبت من (س) و(ش)» وهو موافق للمعنى وبما 
في كتاب «المهذب» (١/5؟١75)»‏ وقال النووي بعد ذكر هذا القول: (وهذا هو المنصوص 
للشافعي في البويطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك). «المنهاج» 
(5))). 

(؟) ذكره صاحبا «الصحيح») عقب حديث عبد الله بن عمرو في صلاة الكسوف» أخرجه 
البخاري في كتاب الكسوف» باب طول السجود في الكسوف (5/9: 221١6١‏ ومسلم 
في كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة (9//ا1؟5: .)91١‏ 

() هو الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب. انظر: (805/7). 

(:) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي كله في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار (؟/؟579: 5 .)4٠‏ 
وقال النووي بعد نقل كلام الجمهور في عدم إطالة السجود: (وقال المحققون منهم: 
يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله» وهذا هو المنصوص للشافعي في «البويطي) , وهو 
الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة). ‏ «المنهاج») .)١19/7(‏ وقال الحافظ ابن حجر 
بعد نقله بعض حجج القائلين بتقصير السجود: (وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث 
الصحيحة في تطويله). «الفتح») (570/9). 


لحن 
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يراد بالقيام الأول: الأول من الركعة الأولى» أو الأول من الركعة الثانية) 
وكذلك في الركوع إذا قلنا دون الركوع الأول» هل يراد به الأول من الركعة 
الأولى» أو الأول من الركعة الثانية» تكلموا فيه» /[:]] وقد رجح أن 
المراد بالقيام الأول: الأول من الركعة الثانية» وبالركوع الأول: الأول من 
الثانية أيضاء فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه!" . 


* الخامس: قولها «فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه) ظاهر في 
الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة(" , ولم [ير]!" ذلك مالك”* ولا أبو 
حنيفة!*؟ ) قال بعض أتباع مالك: ولا خطبة» ولكن يستقبلهم ويذكره'" . 
وَعَدَا لاق الظاهر من الحديف» لأ"سيما بعد أن كيك أنه ابندا بها تعدا به 
الخك7 من نحن الله والساء علي : 


(1) ذكر ابن عبد البر هذين الاحتمالين مع الترجيح » فقال: (وكما نقص القيام الثاني في الركعة 
الأولى عن القيام الأول فيهاء والركوع الثاني في الأولى عن الركوع الأول فيها نفسهاء 
فكذلك يجب أن تكون الركعة الثانية ينقص قيامها الثاني عن قيامها الأول» وركوعها الثاني 
عن ركوعها الأول فيها نفسها). «التمهيد» (/*0). وبه رجح القاضي في «إكمال 
المعلم» (78:9/7) . 

(؟) وهو مذهب الشافعي. انظر «الأم» (717/9/1)» و(نهاية المطلب» (؟557/5). 

() في الأصل: (يذكر)» والمثبت من بقية النسخ . 

(؛) انظر «جامع الأمهات» (ص: »)1١‏ و«الذخيرة» (579/9). 

(5) انظر «بدائع الصنائع» (1١/587؟)»‏ و«الهداية» للمرغيناني .)81//١(‏ 
وهو كذلك مذهب الحنابلة ٠‏ انظر «الكافي» لابن قدامة (5/1 *)» و«الإنصاف» (58/7 5). 

(+) هذا الذي ذكره ابن الحاجب. انظر المرجع السابق للمالكية. 

(0) في (ه) و(س): (الخطبة)» أمّا (ز) ففيه: (بما يبتدئ به الخطيب) ٠.‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر: (والعجب أن مالكا روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة » 
ولم يقل به أصحابه) . «الفتح» (/505). ورواية مالك في «الموطأ» (59/7؟). 


م 
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02 

والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف» مثل قولهم: إِنَّ 
المقضوة: إننا: كان الاخان 2031 الفتسن و القمر: ايعان مين ارايع الك لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته للرد على من قال: ذلك في موت إبراهيم» 
والأخبان يها :زا من الندلة والتازه بؤذلك يفيه ونا امت فاه لأن الفط 
لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد 
والثناء والموعظة» وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدهاء مثل: 
ذكر الجنّة والثار» وكونهما من آبات الله » بل هو كذلك جزما. 


السادس: قوله «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبرواء وصلوا 
[وتصدّقوا]”"» اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف» فقيل: ما بعد حل 
النافلة إلى الزوال» وهو ظاهر مذهب مالك؛» وقيل: إلى ما بعد صلاة 
العصرء وهو في مذهب مالك أيضاا”» وقيل: في جميع النهار» وهو 


'» ويستدل له بهذا الحديثء فإنّه أمر بالصلاة إذا رؤي 


مذهب العناقي © 
ذلك وهو عام في كل وقت ٠‏ 
وفى الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع 


البلاج لد ود 
السابع: قوله: «ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني 


(1) في (ه) و(س): (بأن). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ه). 

() وقيل إلى غروب الشمس أيضاء والأول تحصيل مذهب مالكء قاله ابن عبد البر. انظر 
«الكافي» (١/70؟)؛‏ واجامع الأمهات) (ص: .)18١‏ 

(:) انظر «الأم» (178/1؟)» ولروضة الطالبين» (؟/8). 


>23” 
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2 لس شه 0000 

أمته». المنزهون لله [عن سمات](" الحدث ومشابهة المخلوقين بين 
رجلين: إمَا ساكت عن التأويل» وإمّا مؤول على أن يراد: شدة المنع 
والحماية من الشيء» لأنَ الغائر على الشيء مانع له وحام منه» فالمنع 
والحماية من لوازم الغيرة» فأطلق'" لفظ «الغيرة) عليهما من مجاز 
الملازمة» أو على غير ذلك من الوجوه الشائعة في لسان العرب. والأمر في 
التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه» فإِنّه حكم شرعي - 
عق : الجراك:وطلفة » فوغد كما :تومل سائن الأحكامء: إلا أن بذعي 
مدّع أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع ‏ أعني: المنع من 
التأويل - ثبوتا قطعياء فخصمه حينئذ يقابله بالمنع الصريح» وقد يتعدى 
بعض خصومه إلى التكذيب القبيح”" . 


)02 في الأصل: (من سهات)» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) في (س): (فإطلاق). 

(*) وقد يقال في مثل هذا أن الأصل عدم التأويل » فإنّه ينقل ذلك عن النبي كَلكةْ ولا أصحابه 
أنهم يؤولون صفات الله تعالى بما ذكرواء فمن جاء به فهو مطالب بالدليل. وقد سبق مثل 
هذا الكلام للمؤلف عند شرح الحديث الرابع من باب التشهد عند الكلام على معنى 
الرحمة. وسبق التعليق فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته وأن إثباتها بما 
يليق بجلاله لا ينافي التنزيه» وفي هذا الحديث 00 الصفات وهي الغيرة» فأهل 
السنة يثبتونها بلا سؤال عن كيفيتها كما قال السلف: (أمروها كما جاءت) مع إثبات 
حقيقتها لله . انظر (مجموع الفتاورى» لشيخ الإسلام (181/5). 
وقال الصنعاني بعد إيراده لمذهب السلف ثم مذهب المتأخرين: (والحق أن الأولى 
بالمؤمن هي الطبقة الأولى» فإنه لا يحيط بالصفة وكيفيتها إلا من أحاط بكيفية ذات 
الموصوف »ء وقد ثبت فيه قوله تعالى: #وَلَا يحِظُونَ يوه عِلَمّا4 [طه: 21٠١١‏ وطريقة التأويل 
غايتها الحمل على المجاز)» قال: (واعلم أنه ليس الكلام في الصفات فيها الإيهام كما 
ذكرواء بل صفاته تخالف صفات عباده) إلى أن قال: (فكل الصفات يجب الإيمان بها من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل). «العدة») (198/7). 


معه* 


كتاب الصلاة 
الثامن: قوله: «والله لو تعلمون ما أعلم) /[اب] إلى آخره» فيه 
دليل على [غلبة مقتضى الخوف]”" وترجيح التخويف في الموعظة على 
الوشاعة بالرخص» لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت 
علةا.نن' الاخلاد إن الشنيواك > وذلك: مرضها التقطر » والطيت التعاذق 
يقابل العلة بضدهاء لا بما يزيدها. 


التاسع: قوله في لفظ: «فاستكمل أربع ركعات وأربع سحدات ) 2 
أطلقت الركعات على عدد الركوع » وجاء في موضع آخر في ركعتين» وهذا 
هو الذي أشرنا إلى أنّه متمسّك من قال من أصحاب مالك”" أنه لا يقرأ 
الفاتحة في الركوع الثاني [من حيث]”" إنّه أطلق على الصلاة ركعتين» 
والله أعلم. 

هرق 6ه 


٠‏ - أَندِسِث[ الع]'': عن أبي موسى الأشعري قال: خسفت 
الشمس [في]'* زمان رسول الله 55 فقام فزع" يخشى أن تكون 
الساعة؛ حتى أتى المسجدء فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود [ما]( 


)00 في الأصل: (مقتضى غلبة الخوف)» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) وهو محمد بن مسلمة كما تقدم (؟/701). 

() ما بين المعقوفتين من (ه). 

)0( في اللأصل: (الخامس)» والمثبت من (ز). 

(5) في الأصل: (على)؛ والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما فى (صحيح مسلم». 

69 أصل معناه من الخوف والذعرء يقال: فزع أهل الوادي إذا خافوا وذعرواء وهو أيضا بمعنى 
هب وقام وبادرء وستأتي إشارة المؤلف لهذا المعنى أثناء الشرح. انظر «مشارق الأنوار) 
»)١67/(‏ و«النهاية» (/57 4). 

49 ما بين المعقوفتين من (ه) و(س) » وهي مذكورة في (صحيح مسلم» , ولم يذكرها البخاري. 


ون 


ع باب صلاة الكسوف 5 


رأيته يفعله في صلاة قطء ثمّ قال: «إنّ هذه الآآيات التى يرسلها اللّه'" لا 
تكون لموت أحد ولا لحياته. ولحكن اللّه 5-7 يرسلها يخوّف بها عباده» فإذا 
خم متها ينا قافزهوا إلى (ذكرونا'؟ ودعا واستطاري) 15 


ابشعنل 'الخنوفة فاعضل كمااتقن. 11 


وقوله: «فزعا يخشى أن تكون الساعة» فيه إشارة إلى ما تت من 
دوام المراقبة لفعل اللهء وتجريد الأسباب العادية عن" تأثيرها في 


0 ا 


وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظنّ من شاهد' الحال» 
حيث قال: «فزعا يخشى أن تكون الساعة» مع أن الفزع يحتمل أن يكون 
لذلك» ويحتمل أن يكون لغيره» كما خشي كَلٌْ من الريح أن تكون كريح 
قوم عاد» ولم يخبر عن النبى كك بأنه كان اذ ان فالظاهر أنه 
)١(‏ في (ه) زيادة: (تعالى). 

)2( في الأصل: (ذكر الله)» والمثبت من (ه)؛ وهو موافق لما في «الصحيحين». 
() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الذكر في الكسوف (4/7: »)1١04‏ ومسلم في 

كتاب الكسوف » باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة (؟57/5: 117) واللفظ له. 

(4:) تقدم هذا للمؤلف في شرحه للحديث الأوّل من هذا الباب. 

(5) في بقية النسخ: (ذكرناه). 

() في (س): (من). 

(0) تقدم هذا للمؤلف في شرحه للحديث الثاني من هذا الباب» انظر: (565/7"). 

)0( في الأصل: (مشاهد)» والمثبت من باقي التّسخ . 

(9) في (ه): (بسبب). 

٠١‏ إلا أنه في هذا الموضع قد أخبر عن السبب» فقال لما سألته عائشة عنه: «يا عائشة.- 


ا 


كتاب الصلاة 


بنى على شاهد الحال» أو قرينة دلته عليه. 


وقوله: «[بأطول ]20 قيام وركوع وسجود) دليل على تطويل السجود 


في هذه الصلاة) وهو الذي قدمنا أن أبا موسى ا 


وفى الحديث دليل على أن سنّة صلاة الكسوف فى المسجدء وهو 
المفهون فو ادلي "لي مر يوقي أفيدانه «تالقم عدو "السصد 


َه 


والصّحراء'''» والصواب المشهور [الأول]'”': فإِنَّ هذه الصلاة تنتهي 
بالانجلاء» وذلك مقتض لأن يعتنى بمعرفته ويراقب حال الشمسء فلولا أن 
المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى» لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس 
في الانجلاء أو عدمه». وأيضا فإنه يخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن 
يسرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهي'" . 

وقد تقدم الكلام على قوله «ة: «لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته») 


- ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 
عارض ممطرنا»» والحديث في «الصحيحين»» وقد تقدم تخريجه عند التعليق على شرح 
المؤّلف للحديث الثاني من هذا الباب. 

)١(‏ في الأصل: (كأطول)؛ والمثبت من (س) وهو الموافق لنص الحديث. 

(؟) قد أشار إليه المصنف عند شرحه للحديث الثالث من هذا الباب (01/5"). 

() وهو عند المالكية» والشافعية» والحنابلة » وعند الحنفية أن صلاة كسوف الشمس في مكان 
صلاة العيد أو المسجد الجامع لكونها من شعائر الدين. انظر «الأم» »)58٠0/1(‏ و«البيان 
والتحصيل» (؟/191١)2‏ و«ابدائع الصنائع») ممم و«الكافي» لابن قدامة .)*56/١(‏ 

(5) ذكر القاضي عياض أن ذلك منقول عن أصبغ وابن حبيب. انظر «إكمال المعلم) (/9”) . 

(©) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(0) قال الصنعاني: (فما اختاره يلك إلا وهو الأولى). «العدة») (/701). 
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باب صلاة الكسوف 


وَآنْه 1117| وذ على :من عقن لف0207 . 


وفي قوله: «فافزعوا» إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به» وتنبيه على 
الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار» وإشارة إلى أن 
الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضاء وأنْ الاستغفار والتوبة سببان 
للمحو يرجى بهما زوال المخاوف”". 


هلامهء 95ج 


)١(‏ تقدم هذا عند شرح الحديث الثاني من هذا الباب (؟/هع*). 
قال الحافظ في لفظة «ولا لحياته»: (استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق 
من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم 
من يقول لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد أن لا يكون سببا للإيجاد فعمم الشارع النفي لدفع 
هذا التوهم). «الفتح) (علم. ع). 

(؟) في (ه) زيادة: (والله أعلم). 


4م 


كتاب الصلاة 


بياب الخ 00 
اي 


(اخرج النبي 00 يستسقي ١‏ فتوجه إلى القبلة بدعو. وحوّل رداءه» ثم 0 
ركعتين جهر [فيهما]'" بالقراءة)'” 


وفى لفظ: «إلى المصلى )40 . 


فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء» وهو مذهب جمهور 


لقي وعند أبي حنيفة لا يصلى فى الاستسقاء» ولكن يدعى )» 
و[خالفه]!"» أصحابه فوافقوا الجماعة"" ١‏ وقالوا: ضلى قبد ركعتين جماعة : 


(00 


0( 
فر 


(2 


(0) 


69 
6©( 


الاستسقاء: طلب السقياء أي: طلب إنزال الغيث على العباد والبلاد. وذكر النووي عن 
الشافعية أنه على ثلاثة أنواع؛ أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاةء والثاني: 
الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في إثر صلاة مفروضةء والثالث: أن يكون بصلاة ركعتين 
وخطبتين» ويتأهب قبله بصدقة وصيام ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. انظر «النهاية» 
2 و«المنهاج») في شرح مسلم (188/57). 

في الأصل: (فيها) » والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في «صحيح البخاري». 

أخر جه البخاري في كتاب الجمعة» باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء (1/9: )1١١5‏ 
واللفظ لهء ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (؟/511: 89454). 

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في المصلى (1/7: 707 )٠١‏ واللفظ 
له ومسلم ‏ الإحالة السابقة 

انظر: «المدونة) (4/1؟)2 ا ».)58*/١(‏ و«مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهوية» /لم). 

في الأصل: (وخالف)» والمثبت من (ز) و(ه). 

وممن خالفه: صاحياه محمد بن الحسن وأبو يوسف» انظر «البسوط» للشيباني -2)5449/١(‏ 


0 


ٍ باب الاستسقاء 

واستٌدل لأبى حنيفة باستسقاء النّبى يلل على المنبر يوم الجمعة ولم يصل 
ا ل لضن 

وفيوتؤليل تفلن أن'سكة الاستسفاء البووة إن لضا 09 

وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه د10 وخالف 
أبو حنيفة في ذلك”*. وقيل: إِنْ سبب التحويل التفاؤل بتغيّر الحال. وقال 
من احتج لذبي حنيفة: إنما [قلف ]0 رداءة ليكون أثبت على عاتقه عند رفع 
اليدين في الدعاء» أو عرف من طريق الوحي تك الخال عيد ع 0 


| 63 
رد عه ٠.‏ 


واشرح معاني الآثار») .)”9/١(‏ 

)١(‏ هو حديث أنس الذي سيأتى فى الحديث الثاني من هذا الباب. 

(؟) انظر ما يدل على متجِيهم: «المبشوظ» للشيباني (5410/1)» و«الحجة على أهل المدينة» 
(1/+م” ‏ "). وذكر الكاساني أن أبا حنيفة سئل عن الصلاة» فنفى كونها في جماعة » 
ولو صلى فرادى فلا بأس به. انظر «بدائع الصنائع» .)585/١(‏ 

() وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلةة» وبعض أصحاب أبي حنيفة كأبي 
يوسف» انظر «شرح معاني الآثار» 2)771/١(‏ و«المدونة» (57/1 )2 و«المهذب» 
للشيرازي (2)770/1 و(امختصر الخرقي» (ص: ه"). 

(:) وهو قول الجمهورء انظر أقوال المذاهب في: «المدونة» (١/415؟)»‏ و«الأم» (كام؟) 
و(مختصر الخرقي») (ص: ه"7). 

() وخالفه أصحابه كذلك في هذه المسألة» انظر «المبسوط» للشيباني ))55٠ »449/١(‏ 
و«المبسوط» للسرخسي (9/0//5). 

)30( في الأصل : (قلت)» والمثبت من بقية النسخ. 

(600 في الأصل: (تغير)» والمغبت من (ز) و(ه). 

)0( ذكر الكاساني احتمال سبب تحويل الرداء أنه تغير عليه فأصلحه» فظن الراوي أنه قلب» 
واحتمالا آخر وهو أن يكون من طريق الوحي المذكورء قال: (وهذا لا يوجد في حق 
غيره). «بدائع الصنائع» .)5١85/1(‏ 


51١ 


ْ كتاب الصلاة 

قلنا: القلب من جهة إلى أخرى» أو من ظهر إلى بطن» لا يقتضي 
القبوت على العاتق» بل أيّ حالة اقتضت الثبوت أو عدمه فى إحدى الجهتين 
نهو موشوووا "فى الأخرى إن كان قد قري "من النقوط ف بنك التعالفة 
5 قف 5 2 3 : 1 5 
[فيمكن] تثبيته من غير قلب» والاصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغير 
الحال عند تغير الرداء» والاتباع لفعل رسول الله كَكةٌ أولى من تركه لمجرّد 
احتمال الخصوص .ء مع ما عرف في الشرع من محيّة التّفاؤل” . 


وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة» ولم يصرح بلفظ الخطبة ؛ 
| ولعي لها عند مالك والشافعي بعد الملا وفيه حديث عن أبى 
هريرة يقتضيه”" . 

. في (س): (فهي موجودة)‎ )١( 

(؟) في الأصل: (ويمكن)» والمثبت من بقية النسخ. 

() التفاؤل مثل أن يكون الرَجِلُ مريضا فيتفاءل بما يسمع من كلام» فيسمع آخر يقول: يا 
سالم» أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد» فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه 
ويجد ضالته. قاله في «النهاية» ( ١5/7‏ 5). 
وقد ورد في ذلك حديثء ولفظه: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ 
قال: «كلمة طيبة») أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا عدوى (19/90: *لالاه)ء 
ومسلم في كتاب الآداب» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من شؤم :1١1/545/5(‏ 7754؟). 
قال الخطابي: (واستحب الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من ناحية حسن الظن بالله) . «معالم 
السنن) (77*0/8). 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(5) انظر (المدونة» (7454/1)» والمختصر المزني») (171/8). 

() لفظ الحديث: «خرج رسول الله كَةْ يوما يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» 
ثمّ خطبنا ودعا الله» وحوّل وجهه نحو القبلة رافعا يديه» ثمّ قلب رداءه فجعل الأيمن على 
الآيسر والأيسر على الأيمن». أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها»- 


حون 


00 
وفيه [دليل على استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء» و]7"دليل 
على”" استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا. 


وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة7". والتحويل المذكور في 


0 باب ما جاء في صلاة الاستسقاء .»)١5178 :407/١1(‏ وأحمد في «المسند) ))079/١4(‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه) (778/7): وغيرهم من طريق وهب بن جرير بن حازم عن 
أبيه عن النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 
ورواته ثقات إلا النعمان» وهو ابن راشد كما في «السئن الكبرى») للبيهقي (185/7)» فقد 
ذكره يحيى بن سعيد القطان فضعفه جداء وقال الإمام أحمد: (مضطرب الحديث» روى 
أحاديث مناكير)» وقال البخاري: (في حديثه وهم كثير وصدوق الأصل). انظر «العلل 
ومعرفة الرجال» »))870١/١(‏ و«الجرح والتعديل» (458/4» الترجمة: ٠5١٠5)غ‏ 
و«الكامل» (147/4؟7)» وذكره ابن حبان في «العقات» (07/0). قال ابن خزيمة: (في 
القلب من النعمان بن راشدء فإن في حديثه عن الزهري تخليط كثير)؛ وقال البيهقي: 
(تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري). 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري بلفظ: «خرج رسول الله كَل 
سسفي» فخطب الناس » فلما أراد أن يدعو أقبل بوجهه إلى القبلة وحول رداءه» أخرجه 
الدارقطني في «السنن» (5/7 57)» وإسناده صحيح. 
وله شاهد آخر من حديث عائشة» ولفظه: «فأمر بمنبر» فوضع له في المصلى» قالت: فقعد 
على المنبر» فكبر ييه وحمد الله وَهْكء ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» أخرجه أبو 
داود في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء (04/1": 1177)» وإسناده حسن» 
فيه خالد بن نزار والقاسم بن مبرور» وهما صدوقان «التقريب» (191/1)» (401/75). 
فالحديث حسن بشواهده» وقد حسنه الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» (777/1). أما البوصيري فقد صححه في «مصباح الزجاجة» .)15١/1(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ز) و(ه). 

(؟) في (ز) زيادة: (استحباب). 

(*) هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» وذهب إليه أصحاب أبي حنيفة.- 


رسن 


كتاب الصلاة 
الحديث يكتفى في تحصيل مسمّاه بمجرّد القلب من اليمين إلى اليسار7"©. 
صرى هه 


٠‏ - أيْدِسِشالَّاِق: عن أنس بن مالك [و8ة]”" أنْ رجلا دخل 
لصحي ات كا وطرادا النقاء "» ورسول الله يَكلْ قائم 


يخطب , فاستقبل رسولٌ الله صلى الله/[اب] ] عليه وسلم قائماء د ثم قال: با 
5 الله» هلكت الأموال وانقطعت الخبل, فادع الله 2 يغيثنا » 


[قال]2'0: فرفع رسول الله كك يديه ثم قال: «اللَّهُمَ أغثناء اللُّمَ أغثناء اللْهُمَ 

أغثنا)» . 
الك اواولا واشة مانو نش القماء سن شما وله و02 رونا 

انظر «المدونة» »)١546/١(‏ و«الحجة على أهل المدينة) */١(‏ ), و(«الأم» (2))586/1 
و«امسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية») (؟780/5). 

)١(‏ ذكر في كتب المذاهب في كيفية قلب الرداء» وأنه كما جاء في الحديث من جعل الذي 
على اليمين على الشمال وكذا العكس» ويقلب الأسفل إلى الأعلى إن أمكن» وبعضهم لم 
يره لأن النبي كَكهِ لم يفعله» ويقلب المأموم كما يقلب الإمام. انظر «المدونة» (١/45؟)»‏ 
و«الأم» (58107/1).» و«الكافي» لابن قدامة (889/1). 
قال الصنعاني: (فالظاهر أن هذه الكيفية هي المشروعة لا مجرد القلب» إذ قد بين كيفيته؛ 
فلا يتم التأسي إلا بها). «العدة» .)٠١8/(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ز). 

(*) هي دار عمر بن الخطاب» سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه الذي كتبه لبيت مال 
المسلمين» وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر» ثم اختصروا فقالوا: دار القضاء. انظر 

«إكمال المعلم» »)١75/*(‏ و«النهاية») (178/5). 

2 ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهي موافقة لما في «صحيح مسلم) . 

(5) هي بفتح القاف والزاي: قطع من السحاب الرقيقة المتفرقة» انظر «الصحاح» »)1١770/(‏ 
و«مشارق الأنوار» (؟/147١).‏ 


3756 


بيننا وبين سَلّْع من بيت ولا دارء قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل 
انوس" فلمًا توسّطت السّماء انتشرت ثم أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا 
الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة) 
و 5 | 
هلكت الأموال وانقطعت السّبل» فادع الله أن يمسكها [عنًا]”"©) قال: فرفع 
رسول الله كَل يديه ثم قال: «اللهمٌ حوالينا ولا عليناء اللهمٌ على الآكام , 
[والظراب]0", وبطون الأودية ) ومنابت الشحر) » قال: فأقلعتٌ» وخرجنا 
٠‏ شي في اله 71 
قال شريك سالك أنس بن مالك: أهو الرّجل الأول قال: ار . 
قال المؤلف ره: [الظراب]”* هي الجبال الصغار. 
هذا هو الحديث الذي شونا إليولكى أنه استدل به ل حنيفة فى 
ترك الصلاة. والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرّد 


)١(‏ الترس: المجنّ» والمراد من تشبيهها به لاستدارتها لا لقدرها. انظر «تهذيب اللغة) 
(١/5710؟)»‏ و«الفتح» (90/؟). 

(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهي موافقة لما في «الصحيحين». 

() في الأصل: (الضراب)» والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 
(؟/18: 4220١١54‏ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاء (؟/517: /891). 

(0) في الأصل: (الضراب)» والمثبت من بقية النسخ» وهو الذي فسر بالجبال في كتب 
الغريب . انظر «تهذيب اللغة» (5/4*)» و«النهاية» (195/1). 

(1) تقدمت إشارة الشارح إليه في (971/17). 


ا 


كتاب الصلاة ٍ 
الدّعاء في حالة أخرى, وإِنّما كان [هذا]'" الذي جرى في الجمعة مجرد 
دعاء» وهو مشروع حيث ما احتيج إليه» ولا ينافى شرعية الصلاة 2 حالة 
أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها(" . 
وفي الحديث عَلَم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول 
الله عَلَئِدّ عقيبه أو معه. 


-_ 


وأراد ب(الأموال): الأموال الحيوانية'”" »2 لأنّها [التي]”'' يؤثر فيها 
انقطاع المطرء |بخلاف الأموال الصامتة]"©. و(السّبل): الطرق» 
وانقطاعها إِمّا بعدم المياه التى يعتاد المسافرون ورودهاء وإمًا باشتغال 
النادى وشدة اقوط ع الصو فى الأرن: 

وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء» فمن الناس 
من عذاه إلى كل دعاء» ومنهم من لم يعدّه» لحديث عن أنس يقتضي 
[ظاهه501) عدم عموم الرفع لها عدا الا 02 وفىي حديث آخر 


(1) في الأصل: (هو)» والتصويب من باقي النّسخ . 

(؟) قال الصنعاني: (وقول الشارح المحقق ‏ إذا اشتذت ‏ لا دليل على أنه لا يصلى إلا عند 
شدة الحاجة» بل هذا النوع من أنواع طلب الغيث كما قدمناه, وأنه مخير في أي هذه 
الأنواع أتى به فقد أتى بالسنة) . «العدة» .)7١١/7(‏ 

(9) في (س) زيادة: (والأموال التي يؤثر). 

(4:) زيادة من باقي النسخ. وإن كان قد وقع اختلاف يسير في هذه الجملة. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س)» و(ش). 
قال ابن فارس: (الصاد والميم والتاء أصل واحد يدل على إبهام وإغلاق» والمال الصامت: 
الذهب والفضة). «مقاييس اللغة» (8/7:”)» وانظر «مشارق الأنوار» (15/17). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(600 ولفظ حديثه: «كان النبي ككل لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء وإنه يرفع - 


ادن 


استثناء ثلاثة مواضعء [منها](": الاستسقاءء ورؤية البيت'"©. وقد 


5-0 


ول 


ذلك على أن يكون المراد: رفعا تامّا في هذه المواضع » وفي غيرها دونه 

8 0007 صَلايْهُ ٠‏ 5 عأاد 5 فى 0# ٠‏ 
بدليل أنه صم رفع اليدين عنه كَلةٌ في غير تلك المواضع » وصنئف في 
ذلك شيخنا أبو محمّد المنذرى .8ه جزءا قرأته عليه(" . 
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فرق 


2 


(0) 


حتى يرى بياض إبطيه) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب رفع الإمام يده في 
الاستسقاء (#9/9: 2421١1‏ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء 
في الاستسقاء (517/5: 6م ). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

ورد في رفع اليدين عند رؤية البيت حديث عن ابن جريج: «أن رسول الله كَليْةَ كان إذا 
رأى البيت رفع يديه)ا» أخرجه الشافعي في «مسنده» 2)١55/١(‏ ومن طريقه البيهقي 
«السئن الكبرى» »)١118/5(‏ وابن جريج لم ير النبي كله فهذا مرسل . 

والئالث من مواطن رفع اليدين: الاستنصار» فقد ثبت أن النبي كَكِةٌ رفع يديه يوم بدر سائلا 
ربه مددا من السماءء وفيه: «فاستقبل نبي الله كك القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه) 
أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (1784/9: 
/11). 

منها ما ورد أن النبي يك بعث خالدا إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن 
يسلموا فقالوا: صبأناء فقتلهم خالد» فأخبر النبي كَكةٌ فرفع يده فقال: «اللهمٌ إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد» مرتين». أخرجه البخاري» تقدّم تخريجه في 2»)20505/١(‏ وانظر هناك 
بعض ما ورد في رفع اليدين في الذعاء. 

هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري» زكي الدين» الشامي 
الأصل» المصري» الشافعي» الإمام العلامة الحافظ المحدث المحقق» إليه الوفادة 
والرحلة من سنين متطاولة . توفي سنئة ست وخمسين وست مائة. انظر ترجمته في (السير») 
»)*1١9/7(‏ و«البداية والنهاية» (5465/17؟) . 

كتب في حاشية (ز): (قف على أن الشيخ المنذري صئف جزءا في رفع اليدين عند رؤيتها) . 
ولم أقف على هذا الكتاب . 


حصن 


كتاب الصلاة 
4 2 رك ماضن ع 
و(القرّع) سحاب متفرّق» والقَرّعة واحدة؛ ومنه أخذ القَرّعَ في الرأس» 
وهو أن يحلق بعض رأس الصبي /[5|] ويترك بعضه. و(سَلّ) جبل عند 
المي 
وقوله: «وما بيننا وبين سَلْع من إبيت اين دار) تأكيد لقوله «وما 
نرى في السّماء من سحاب ولا قَرّعة), لأنّه أخبر أنْ السحابة طلعت من 
وراء سَلْع؛ فلو كان بينهم وبينه دار لأمكن أن تكون القَرّعة موجودة» لكن 
م فيه 
حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين سَل من دار لو كانت. 


وقوله: «ما رأينا الشتهيق سبتا) أي: جمعةء. وقد تبيّن فى رواية 
0 (47) 
حرق 0 


وقوله: «في الجمعة الثانية هلكت الأموال» أي: بكثرة”” المطرء وفيه 


)١(‏ سَلْعء بفتح أوله وسكون ثانيه» جبل معروف يقع في شمال المدينة» وحجارته سود بوجه 
الإجمال. انظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (75/7)» و«آثار المديئة المنورة» 
(ص: .)172١‏ ش 

فرق ما بين المعقوفتين من (ه)» وفي (س): (من بيت أو دار). 

(0) فى (س) زيادة: (من بيت أو). 

4 قال في «النهاية»: (قيل أراد أسبوعا من السبت إلى السبت» فأطلق عليه اسم اليوم) 
(؟/امم). وفي رواية البخاري: «فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد» ومن بعد الغد والذي يليه 
إلى الجمعة الأخرى»؛ أخرجه في كتاب الاستسقاء» باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 
على لحيته (9/9؟": .)١٠١8‏ 
ونقل الحافظ عن المحب الطبري أن هذه العبارة بسبب مخالطة الأنصار لليهود» فأخذوا 
كثيرا من اصطلاحهم» منها تسمية الأسبوع باسم يوم معظم عندهم وهو السبت. انظر 
«الفتح) (/857) . 

(5) في (ه) و(س): (يعني: من كثرة) . 


لكان 


باب الاستسقاء 
دليل على الدعاء لإمساك ضرر المطر”"'» كما استحب الدعاء لنزوله عند 
انقطاعه » فإِنْ الكل مضر . 


و(الآكام) ا » مثل أعناق جمع عنق » والأكوجية إِكَام ٠‏ مثل 
كتب [جمع]!"' كتاب» والإكام - جمع أَكَم ؛ » مثل جبال في جمع جبل» 
والأكم وَالأَكَمَات جمع الأَكمَة» وهي: التلّ المرتفع 7ن 


و(الظراب) جمع ظرب - بفتح الظاء وكسر الراء © وهو من صغار 
الحيال 7 


وقوله: «وبطون الأودية ومنابت الشجر») طلب لما يحصل المنفعة 
00 
ويدفع المضرة 


وقوله: ا 0 في 0 2 من أعلام النبوة في 


ولو مجدج 


)١(‏ وهذا الذي يسمى بالاستصحاء» وقد ثبتت مشروعيته عند الحاجة» وممن ذكرها ابن عبد 
البر والقاضي عياض ٠‏ انظر «الاستذكار») (55/5)» و«(إكمال المعلم) (م«رلجم). 

(؟) في الأصل: (في)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

(*) انظر «الصحاح» »)١877/0(‏ و«(مشارق الأنوار») (7:/1) . 

(5) انظر «غريب الحديث» للخطابي (9/ه.")» و«النهاية) .)١67/8(‏ قال الصنعاني: (وإنما 
خصها بالذكر لأنها أرفق للزراعة من شواهق الجبال). «العدة» .)5١5/(‏ 

(0) قال ابن العطار في شرح العبارة: (حيث لم يسأل رفعه من أصله» بل سأل رفع ضرر المطر 
وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن السبيل» وسأله 
بقاءه في مواضع الحاجة) . «العدة» له (17/55/5). 

(1) وهو إجابة دعوته كَل إثر الدعاء كما مرّ قريبا. وانظر «إكمال المعلم») (0751/9. 
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كتاب الصلاة 


بياب صلاة المنوف 
سه | | 
4- [الجسرس شط إلون ]0 : : عن عبد الله بن عمر بن الخطاب #85 قال: 


«صلى [رسول ه01 عَطَطِد صلاة الخوف فى بعض أيامهع فقامت طائفة 
معهد» وطائفة ا العدو, فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبواء وجاء 
الآخرون فصلى بهم ركعة» وقضت الطائفتان ركعة ركعة)() . 


عو الأة على بقاء [حكي](© صلاة الخوف [في زماننا](© 


كما صلاها النبي كَكةْ في [زمانه]””؛ ونقل عن أبي يوسف خلافه أخذا من 
قوله تعالى: موادا كت فِهرزة [النساء: ؟١٠]»‏ وذلك يقتضي تخصيصه 
بوجوده فيهم'" » وقد يؤيّد هذا بأثها صلاة على خلاف المعتاد» وفيها أفعال 


00 
إفة 
ضرف 
فق 


(620 
030 
4 
000 


(0) 


ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ » وهي موافقة لما في (صحيح مسلم». 

الإزاء: الحذاء» والمقابلة. انظر «مقاييس اللغة») »)49/١(‏ و«النهاية» (80//1). 

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب القائلة بعد الجمعة (؟/5١:‏ 447)» ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف :01/4/1١(‏ : 889) واللفظ لمسلم. 

في (س): (الأئمّة). ٠‏ وفي (ش): (العلماء). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س) و(ش). 

في الأصل وفي (س): (زماننا)» والمثبت من نسخة دار الكتب المصرية . 

وانظر كلام المذاهب في «الأم» ١1ج‏ و«الكافي» لابن عبد البر (08/1؟)2 
و«المبسوط» للسرخسي (؟/2)15 و«الكافي» لابن قدامة (817/1). 

وقد كان - يقت - يقول مثل قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن على ما يوافق الجمهور»- 


ا 


باب صلاة المنوف 


منافية » فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول يكل . 


والتتهون ندل علق ملعيهة دلبل الناسي بالرسول [2"7]46, 
والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة» وهي موجودة بعد الرسول كةْ كما 
هي موجودة في زمانه» ثم الضرورة تدعو إلى أن يخرج وقت الصلاة عن 
أدائهاء وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقا - أعني: في زمن 
الرسول [يكله](" وغيره -. فإذا ثبت جوازها بعد الرسول مَلْةُ على الوجه 
الذي فعله» فقد وردت عنه كَِليةٌ وجوه مختلفة في كيفية/[+1/ب] أدائها تزيد 


على العشرة”؟» فمن الناس من أجاز الكلّ واعتقد أنّه عمل بالكل" 


- ثم رجع عنه. . وتّقل عن إسماعيل بن يحيى المزني من الشافعية أنه ذهب إليه. انظر 
«الحاوي الكبير» (5094/7)» و«المبسوط) للسرخسي (؟/50). وقال أبو جعفر الطحاوي 
بعد نقله لكلام أبي يوسف: : (وهذا القول عندنا ليس بشيء) . ااشرح معاني الآثار) ١ ٠/١1(‏ 

٠ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ‎ )١( 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

() وممن ذكره أبو داودء فقد ذكر في أبواب (سننه) نحو ثلاثة عشر وجهاء وذكر من يرى هذه 
الكيفيات. باب صلاة الخوف (70/7: 1775 .)1١1594-‏ 
قال ابن القيم بعد ذكر ستة أوجه منها: (وقد روي عنه يَلْةٌ في صلاة الخوف صفات آخر 
ترجع كلها إلى هذه» وهذه أصولهاء وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر 
صفات» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة» والصحيح: : ما ذكرناه أولاء 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة» جعلوا ذلك وجوها من فعل النبى كَلِةِ » وإنما 
هو من اختلاف الرواة» والله أغلم) «زاد المعاد) (2)01/1 قال الحافظ : (وهذا هو 
المعتمد) . «الفتح») (م/هع ؟). 

(4) ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل» وهو اختار كذلك حديث سهل بن أبي حثمة. انظر امسائل 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» (2)77/7 و«المغني» .)0/٠(‏ وقال ابن حزم 
فيمن عاين الخوف من قتال أو سيل ونحوهما: (فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجهاء كلها 
صح عن رسول الله كلنِ). «المحلى») (/779) . 


7/١ 


ع كتاب الصلاة 7 
وذلك ت إذا ثبت له أنها وقائع مختلفة - قولٌ محثمل . 


[و]”"من ن الفقهاء من رجح بعض الصّفات المنقولة » فأبو حنيفة ذهب 
إلى حديث ابن عمر هذاء إلا أنه قال: [إ0]3) بعد سلام الإمام تأتي 
الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثمّ تذهب » ثم تأتي الطائفة الثانية 
إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب”" '. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة وقيل: 
إنها لم ترد في حديث7؟. 


واختار الشافعي رواية صالح بن حَوّات عن من صلى مع رسول الله 
يهُ صلاة الخوف”*». واختلف أصحابه لو صلّى على رواية ابن غمرء هل 
تصح أم ا ؟9 [فقيل](©: إِنْها صحيحة لصحة الرواية وترجبح رواية صالح 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
(؟) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
(*) نقل عنه هذه الصفة محمد بن الحسن الشيباني في «المبسوط) (040/1). 


(4) وهذه الزيادة لم تذكر في كثير من كتب المذهب مثل «المبسوط» للسرخسي (؟/47), 
وابدائع الصنائع» (١/87؟).‏ 


(05) وسيأتي؛ وهو الحديث الثاني من هذا الباب. 
وانظر «الأم» (1/ ؟)» و«الحاوي الكبير) (؟/0 :). 

() في الأصل: (وقيل)» والمغبت من (ز) و(س). 

(10) وتفصيله أن صلاة الإمام جائزة» وأما صلاة المأمومين فعلى قولين» أحدهما: أنها باطلة لما 
حصل فيها من العمل المنافي لهاء والثاني: أنها صحيحة لأنّ ذلك من الاختلاف المباح 
لصحة الحديثين. وبين النووي أن الثاني هو الصحيح المشهورء وهو المنقول عن الشافعي, 
وغلط بعض أصحابه الذين رأوا القول الأول. انظر «الحاوي الكبير) (2)5:7/9 
و«المجموع» (:/م١ع).‏ 


فس 


باب صلاة المخوف ص 


واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن بن أبي حثمة التي رواها 
فى «الموطأ) موقوفة ) وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام 
الإمامء إن فيها أن الإماة يسل)؛ وتقضى الطائفة الثانية بعد سلامه". 


والفقهاء لما رجّح بعضهم بعض الرّوايات على بعض»ء احتاجوا إلى 
ذكر سبب الترجيح ») فتارة يرجّحون بموافقة ظاهر القرآن» وتارة بكثرة 
الرواة”2؛ وتارة يكون بعضها موصولا وبعضها موقوفاء وتارة بالموافقة 
للأصول في غير هذه الصلاة» وتارة بالمعاني» وهذه الرواية التي اختارها 
أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام» وأمَا ما 
اختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام» وأمًا ما اختاره 
مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام”". 


)١(‏ انظر «الموطأ) (؟/2)707 وفيه: : «عن صالح بن خوات الأنصاري؛ أن سهل بن بن أبي حثمة 
الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف» أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه» وطائفة مواجهة 
العدو» فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه» ثم يقوم, فإذا استوى قائماء ثبت وأتموا 
لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون وينصرفون» والإمام قائم» فيكونون وجاه الوه ثم 
يقبل الآخرون الذين لم يصلواء فيكبرون وراء الإمام» فيركع بهم ويسجدء ثم يسلم؛ 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلمون». 
وانظر قول المذهب في «الرسالة) للقيرواني (ص: 58)» و«الكافي» لابن عبد البر 
(9/1ه0). 

(0) في (ه) و(س): (الرواية). 

(0) فهذا هو الذي نقله المصنف عن الأئمة الثلاثة» وسبق عن الإمام أحمد أنه رأى جواز 
جميع ما صح عن النبي كَل في كيفيتها. . قال الصنعاني: (وكلام أحمد حسن مع صحة 
الصفات وتعدد فعله كل تلك الصلاة» وأما الترجيح بما ذكره الشارح فكل قائل من الثلاثة 
الأئمة فهي وجوه مرجحة يحتاج إليها لو لم يفعل كل تلك الصلاة إلا مرة واحدة» وأما مع 
صحة تعدد فعلها فلا حاجة إلى ترجيح بعضها على بعض). (العدة») (م/11؟). 35 


فضا 


2 كتاب الصلاة 9 


- أبرينا لقان : عن يزيد ؛ ا 0 


( أن طائفة صفّت معهع وطائفة وجاه'' "لم فل لأ د ركعة» ف 


نت قائما :وآأدموا لأنفسهم. ؛ ثم انصرفوا فصقّوا0 وجاه العدوٌء» وجاءت 
الطائفة الأخرى؛. فصلى بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسا وأتمّوا 


لأنفسهم ثم سلّم بهم 


الل 


[الرجل]”' الذي صلَى مع رسول الله ل هو سهل بن أبي حئمة0©. 


00) 


(0 


إفرة 
)20 


2) 
69 


وهذا الذي أشار إليه الخطابي بقوله: (صلاة الخوف أنواع » وقد صلاها رسول الله كَِهٌ في 
أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة ؛ 
وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني » وهذا النوع منها هو الاختيار إذا كان العدو 
بينهم وبين القبلة» وإن كان العدو وراء القبلة صلى بهم صلاته في يوم ذات الرقاع). 
المعالم السنن» .)559/١(‏ 

ورد في سبب تسمية هذه الغزوة حديث أبي موسى أنه قال: ١اخرجنا‏ مع النبي يَكِهْ في غزوة 
ونحن ستة نفرء بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري» وكنا 
نلف على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب من الخرق على 
أرجلنا» أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع :11١/0(‏ 2)4178 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذات الرقاع :١549/(‏ 1815). 

وجاه - بضم الواو وكسرها ‏ ووجاهه. أي في مقابلته وتلقائه وحذائه. والوجاه والتجاه: 
استقبال الشيء. انظر «مشارق الأنوار» (؟/٠58؟)»‏ و«النهاية») .)١69/0(‏ 

في (ه): (وصفوا). 

أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (117/5: 4179)» ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف (١/1!/0ه0:‏ 447). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(ش). 

وهو مذكور في رواية البخاري في المصدر السابق برقم: (2)4171 وفي مسلم برقم: 
(841). 2 


00 


باب صلاة المخنوف 


هذا الحديث هو مختار الشافعي7" في صلاة الخوف إذا كان العدو 


فى غير جهة القيلك1, 


ومقتضاه أنَّ الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية» وهذا في 


الصلاة المقصورة» أو الثنائية بأصل الشرع» فآأمًا الرباعية /[2]15 فهل 
[ينتظرها]”" قائما في الثالثة» أو قبل قيامه؟ ففيه اختلاف الفقهاء في 
مذهب مالك”؟. وإذا قيل بأنّهِ ينتظرها قبل قيامه» فهل تفارقه الطائفة الأولى 
قبل تشهّده بعد رفع رأسه من السجودء أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء 
قزرا" ركذا ب ف الحديث دلالة [لفظيّة](2 على أحد المذهبين» وإِنّما 
يؤخذ بطريق الاستنباط منه. 


00 
هع 


إفرة 
)2 


(0) 
000 


وسهل كنيته أبو عبد الرحمن» وقيل أبو محمد» وقيل أبو يخي واتتتلفت فى" امم أبيةة 
فقيل: عبيد الله» وقيل: عامر» وقيل: ع 11 ين ماعط عام «الأضارق اوس 
توفي رسول الله كك وهو ابن ثمان سنين. انظر ( «الاستيعاب» لابن عبد البر 55ظ 
و«الإصابة» (157/8). 

في (س) زيادة: (#8) ٠.‏ 

وإن كان العدو جهة القبلة والمسلمون في شدة الخوف» فإن هذه الكيفية أجزأتهم كذلك » 
وإن كانوا في أمان لكونهم في صحراء لا تخفى عليهم حركة العدو» فنص الشافعي على 
اختيار الكيفية الواردة في حديث جابر الآتي. انظر «الأم» (١494/1؟7)»‏ و«المهذب») 
للشيرازي (501/1). 

في الأصل: (ينتظره) » والمغبت من (ه) و(س) ٠.‏ 

حكى الخلاف عنهم القاضي عياض في «إكمال المعلم) (/257)» والذي في «المدونة» 
أن الإمام ينتظرهم قائما في الركعة الثالئة »)75٠0/١(‏ وقال ابن عبد البر أنه المشهور عن 
مالك » مع تجويز الانتظار جالسا. «الكافي» (105/1). 

وذكر ابن عبد البر أن مفارقتهم بالقيام تكون بعد انتهاء التشهّد. انظر «الكافي») (لعه؟). 
زيادة من (ش)» و(م). 


مضا 


كتاب الصلاة 


ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة 
الإمام» وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة'"» لكنّه(" فيها ترجيح 
من جهة المعنى ‏ لأنّها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدوء [توجهت] 0 
فارغة من الشغل بالصلاة» فتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة» 
وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة: تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في 
الصلاة» فلا يتوفر المقصود من الحراسة» وربّما أدى 0 إلئ أن يقع في 
الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلهة! “'. ولو وقع في هذه 
الصورة لكان خارج الصلاة وليس بمحذور. 

ومقتضى الحديث [أيضا]" أنّْ الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ 
الإمام ؛ وفيه ما في الأول0©. 


)١(‏ وسبق أن ذكر المؤلف عند آخر شرحه للحديث الأول بأن الأصل أن يقضي المأموم بعد 
تسليم الإمام» انظر (؟/10/7*) . 

(؟) في المطبوع :)"54/١(‏ (لكن), والمثبت هو الذي في النسخ الخطيّة حتى (ش). 

(39) ما بين المعقوفتين من (ز)» وفي (ه) و(س): (وتوجهت). 

(5) وقد أجاب على هذا التقرير الصنعاني بأنه لو حصل مثل هذاء فليس بمحذور لأجل 
الحاجة» وقد أمر الشارع بمدافعة المار بين يدي المصلي ولو بالمقاتلة كما سبق في 
الحديث الثاني من باب المرور بين يدي المصلي» وأمر النبي كَل بقتل الأسودين فى 
الصلاة: الحية والعقرب : أخرجه الترمذي في أبوات الصلاة» باب ما جاء في قتل لون 
في الصلاة (005/1: ,)*9٠0‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في قتل الحية والعقرب في الصلاة 2)١8 480 :#"91/١(‏ وغيرهما بإسناد صحيح » وممن 
صححه الترمذي» وابن الملقن في «البدر المنير» (188/5). وانظر «العدة» للصنعاني 
(م/؟؟). 

)2( ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

() أراد المؤلف أن هذه الصفة مخالفة لللأصول أيضاء أشار إليه الصنعاني . انظر (العدة) (777/6) . 


كا 


8 باب صلاة المخوف 6 


ومقتضاه أيضا أنه العف 7 سي تتم تتم لأنفسها [ويسلم بهم]7"؛ وهو 

اختيار الشافعي'” '؛ وقولٌ في مذهب مالك” . وظاهر مذهب مالك أن الإمام 
...2001 : 0 

يسلم وتقضي [الطائفة ئفة] القاجه يعت مه 7" . وربما ادعى بعضهم أن ظاهر 
القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم» بناء على أنه فهم من قوله: 
يصوأ مَك [النساء: 8٠0١‏ » أي: بقية الصلاة التي بقيت للاماء”" » فإذا 
سلّم الإمام بهم فقد صلا معه البقية» وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية» 
لأنَّ السلام من البقية" » وليس بالقوي الظهورا" . 


وفلة فطق يلظ الراوي هئ نير أن النزلام لسن من الميلج 7 
حيث إِنّه قال: «فصلى بهم الركعة التى بقيت» فجعلهم مصلين معه م(" 


00 في الأصل: (ثبت)؛ والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

)2 في الأصل: (ويسلم » ويسلم بهم)؛ » فلعله تكرار» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) انظر ما يدل على مذهبهم في الإحالة التي مرت قريبا. 

(5) وفي «المدونة» أن مالكا كان يرى ما قاله الشافعي» ثم رجع عنه إلى حديث سهل بن أبي 
حئمة الموقوف (١/41؟)»‏ وذكر ذلك أيضا ابن عبد البر في «الاستذكار» ٠)407/17(‏ 

)0( ما بين المعقوفتين من (ه). 

(1) تقدم بيان مذهبهم عند شرح الحديث الأول من هذا الباب. 

(0) في (ه): (لهم). 

000 ذكره القرافي في «الذخيرة» (؟/٠‏ 4). 

(9) قال الصنعاني: (ويدل لعدم قوة ظهوره أن الله تعالى سمى الطائفة مصلين معه حيث قال: 
«يَادًا حت فهر تقَدَتَ لَهُمُالصَلَةَ َتَفُمْطَأِفَهُ مَنْهُرمَحَكَ 4 الآية [النساء: 1٠١7‏ » 
أي: تقم مصلية معك قطعا أنه المراد» مع أن الحديث صريح أنهم أتموا لأنفسهم ولم يسلم 
ِل بهم , بل ثبت قائما). «العدة» (/177). 

)٠١(‏ والقائلون بأن السلام ليس من الصلاة: الحنفية » وقد تقدم هذا المبحث عند شرح الحديث 
الثاني من باب صفة صلاة النبي 285 

)1١(‏ في (ه): (بما). 


نا 


: كتاب الصلاة 
يسمّى ركعة» ثم أتى بلفظة: ثم ثبت جالساء رالارا اميم ثم سلم 
بهم) فجعل مسمّى السلام [متراخيا]”" عن مسمّى الركعة» إِلَا أنه ظاهر 
فك وأقوى منه في الدلالة ما دل على أنْ السلام من الصلاة9, 


والعمل افو الا ع 0 
مق رهه 


0 *( | مربت القآلدتك : عن جابر بن عبد الله الأنصاري [5 وي‎ - ١6 
قال: «شهدت مع رسول الله َل صلاة الخوف, [تَصَمَفْنا] 2 صفين خلف‎ 
رسول الله مَك والعدوّ بيننا وبين القبلة» [فكبّر]”" التّبي كل [وكرن]0)‎ 
جميعا. ثم ركع وركعنا جميعا, /[9“اب] ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا‎ 
جميعاء ثمّ انحدر”3) بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في‎ 


4 في الأصل: (تراخيا)» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) قال الصنعاني: (فإن كل واحد من ركعات الصلاة تسمى ركعة» وليس في كل ركعة 
تسليم » فالتسليم من الصلاة لا من ركعة معينة فيها). «العدة) (77/6). 

(9) ومن الأدلة على أن التسليم من الصلاة قول عائشة :8ه في «صحيح مسلم») عن صفة 
الصلاة: (وكان يختم الصلاة بالتسليم)» وقد تقدم هذا في الحديث الثاني من باب صفة 
صلاة النبي وَكةْ من هذا الكتاب وما أشار إليه المؤلف من أقوال المذاهب. 

(4) وهذا الذي تقرر في علم الأصول في بعض وجوه الترجيح بين النصوص إن وقع فيها التعارض 
وتعذر الجمع . انظر «العدة في أصول الفقه) »)١٠١19/(‏ و«المستصفى) (0//1”). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ز). 

)5( 2 الأصل: (وصففنا) » والمثبت من باقي النسخ المساعدة » وفي نسخة دار الكتب )١(‏ 
ففيها: (فصمّنا) » وهو موافق لما في «صحيح مسلم». 

0200 في الأصل: (وكبر), والمثبت من بقية النسخ » وهو موافق لما في (اصحيح مسلم) . 

00( في الأصل: : (فكبرنا) ؛ والمثبت من بقية النسخ , وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 

(9) من الحدورء وهو الهبوط من علو إلى سفل. انظر «تهذيب اللغة») (77/4)» و«مقاييس 
اللغة) (79/7). 


لضن 


باب صلاة الحنوف 
نحر”" العدرٌء فلمًا قضى النْبى كَل السجود وقام الصف الذي يليه» انحدر 
الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
المقدم» ثم ركع النبي يك وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
[ورفعنا]7© جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه - الذي كان 
مؤخرا في الركعة الأولى _» [وقام]7" الصف المؤخر في نحر العدوٌ» فلمًا 
قضى النّبى تَلِةِ السجود والصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود 
فسجدواء ثم سلم النّبي كَكَه وسلمنا جميعا. 
قال جابر: كما يصنع حَرَسُكُم هؤلاء بأمرائهم» . ذكره مسلم يتمامه'؟' . 
وذكر البخاري طرفا منه» وأنّه صلى صلاة الخوف مع ابي كَل في 
الغزوة السّابعة ؛ غزوة ذات الرّقاع”” . 
هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو فى جهة القبلة» فإنه تتأتى الحراسة 


مع كون الكل مع الإمام في الصلاة» و[فيها]!' التأخر عن الإمام لأجل 
42 
الع 


)١(‏ نحرهم أي مقابلتهم» ويقال: منازل بني فلان تتناحر أي: تتقابل. انظر «مشارق الأنوار) 
(؟/3)» و«النهاية» (1//60؟). 

(؟) في الأصل: (فرفعنا) » والمثبت من بقية النسخ: وهو موافق لما في (صحيح مسلم» ٠‏ 

() في الأصل: (فقام)؛ والمغبت من (ه)»؛ وهو موافق لما في الصحيح مسلم» . 

ع أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف (01/5/1: ٠0814٠‏ 

(0) أخرجه في كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرقاع :1١/0(‏ 51786). 

(7) في الأصل: (فيه)» والمعبت من بقية النسخ. 

(6)0 تقدم عن الشافعي عند شرح الحديث الثاني من هذا الباب أنه يرى العمل بهذا الحديث إن 
كان العدو جهة القبلة. وإلى هذا ذهب الجمهورء إلا أن الحنفية يرون التخيير بين هذه 
الصفة والصفة التي اختاروها سابقا. انظر «المبسوط» للشيباني (3941/1)» و«(الكافي»)- 
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كتاب الصلاة 

0 والحديث يرل على أمور. 
ا الحراسة في السجود لا في الركوع» [وهذا هو 
المذهب المشهور 0 2 وحكي وجه عن 0 الشافعي أثة يحر س 

في الركوع]”” "" ابقناه :و متهي الأون اة الركوع لا يمنع من إدراك 
العدو بالبصر» فالحراسة ممكنة معه» بخلاف السجود. 

الثانى: المراد بالسجود الذي 0 النبى كد وسجد معه 

الصف الذي يليه هو السجدتان جميعا. 


به أحدها 


#* الثالث: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه 
الك الأولى» ويحرس الصف الثاني فيهاا'". ونص الشافعي على 
و 7 وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى» فقال بعض 
أصتحابة: لعله سها أو لم يبلغه الحديث » وجماعة من العراقيين وافقوا 


- لابن عبد البر (١65/1؟))»‏ و«الكافي» لابن قدامة .)7"14/1١(‏ 

)١(‏ كتب في الأصل: (منها) وكتب في الهامش مع علامة اللّحق والتتصحيح: (أحدها) وهذا 
الأخير هو الموافق لما في باقي النسخ . 

(؟) وهو مذهب الجمهور. انظر «الكافي» لابن عبد البر 2)5554/١(‏ وا«نهاية المطلب» 
(؟لحمه)ء و(المبسوط» للسرخسي (؟/17)) و«الهداية» للكلوذاني (ص: .)1٠١7‏ 

() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(:) بين ذلك النووي وقال بأن القول بالحراسة في الركوع شاذ منكر. انظر «روضة الطالبين» 
(؟/0ه). 

(5) في (ه): (سجده). 

(1) وهو مذهب الجمهور وبعض الشافعية كما ذكره المؤلف. انظر المراجع السابقة إلا أن أبا 
المعالي في «نهاية المطلب» ممن تبع الشافعي في تقديم الصف الأول للحراسة. 

(60 انظر «الأم» (7/1غ ؟). 


كا 


باب صلاة المنوف 
الصحيح» ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث» كأبي إسحاق 
الع وبعضهم قال بذلك بناء على المشهور عن الشافعى أن 
الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله؟" . 


(الونيط 7 ومنهم من أدعى أن فى الحديث زوانة كذلك» ورجح ما 
ذهب إليه الشافعى بأنّ الصف الأول يكون جُنّة لمن خلفه» ويكون ساترا له 
عن أعين المشركين» وبأنّه أقرب إلى الحراسة'” ؛ وهؤلاء مطالبون بإبراز 


تلك الرواية”"' » والترجيح إِنّما يكون بعدها. 


.)701/1( نص عليه في كتابه «المهذب»‎ )١( 

(؟) نقل هذين القولين عنهم النووي في «المجموع» (571/5)» وتقدم قول الإمام الشافعي: 
«إذا صح الحديث فهو مذهبي») عند شرح الحديث الثالث من باب صفة صلاة النبي 45 . 

(0) هو أبو حامد زين الدين» محمد بن محمد الطوسى الشافعي » الشيخ البحر»ء صاحب 
التصانيف والذكاء» كتب فى الفقه والأصول والكلام» وقال عنه الذهبي: (وأدخله سيلان 
ذهنه في مضايق الكلام ومزال الأقدام» ولله سر في خلقه)» توفي سنة خمس وخمسمائة 
عن خمس وخمسين سنة. انظر «السير» (2»)777/19 و(طبقات الشافعيين» لابن كثير 
(ص: *878ة). 

(4) واسم كتابه: «الوسيط في المذهب» (798/7)» وهو مطبوع بتحقيق أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامر في سبع مجلدات طبعة مكتبة دار السلام بالقاهرة . 

(5) لعله قصد أبا الحسين العمراني اليمنى» فإنه ذكر هذه المرجحات الثلاث في كتابه» وذكر 
حديث أبي عياش في صفة صلاة الخوف إذا كان العدو جهة القبلة الموافق لرواية 
الجمهور» وقال بأن ما ذكر عن الشافعى بخلافه. «البيان في مذهب الإمام الشافعي») 
(؟/لاقمء مله). 

(1) ذكر الشافعى حديث أبى عياش فى صفة صلاة الخوف» وأشار بأن حديث جابر مثله» وهو 
سجود الصف الأول مع النبي يك » ثم ذكر الكيفية التي اختارها ولم يذكر لها دليلا. انظر 
«الأم» (1//اغ ؟). 


سن 


كتاب الصلاة 
# الرابع: الحديث يدل على أن الحراسة تساوى فيها الطائفتان فى 
الركعتية) /[ ١‏ 1/أ] فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معا ففي صحة 
صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعى”" . 


هلام 8465ج 


0 في (ز) زيادة: (ية). 
وانظر قولي المذهب في «نهاية المطلب» (2)041//7 وصحح الغزالي والنووي الجواز. 
انظر «الوسيط) (949/7؟)2 و«المجموع» (177/5). 


دين 


١‏ - [جنريغاللوان]”": عن أبي هريرة ويه قال: «نعى النبي كك 


النحاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم ) 
وكبر أربعا»””. 


فيه دليل على جواز بعض النعى ) وقد ورد ل فيحتمل أن 


00 


فرع 
إهرة 


0 


الجنائز جمع جنازة» وهي بفتح الجيم وكسرهاء فبالفتح: الميت» وبالكسر: السرير أو 
النعش. انظر «تهذيب اللغة» »)9794/1١(‏ و«الصحاح» .)40١/8(‏ وانظر ما سيأتي 
(؟/..ع). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة أربعا (9/7: 201778 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب في التكبير على الجنازة (1957/17: 401). 

ورد عن حذيفة أنه إذا مات له ميت قال: ١لا‏ تؤذنوا به أحداء إني أخاف أن يكون نعياء 
إني سمعت رسول الله كَلْةٌ بأذني هاتين ينهى عن النعي» أخرجه الترمذي في أبواب 
الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي (705/7: 487)» وابن ماجه في كتاب الجنائز 
باب ما جاء في النهي عن النعي :514/١(‏ 201417 وأحمد في (مسنده) (/547/18)» 
وغيرهم » من طرق عن حبيب بن سليم العبسي » عن بلال بن يحيى العبسي » عن حليفة. 
وحبيب ذكر ترجمته البخاري في «التاريخ الكبير» »)١9/7(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» )٠١5/*(‏ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
١8/١‏ ). أما الذهبي ) فقال فيه: (صالح الحديث) «الكاشف») (ص: 208)» وقال 
الحافظ : (مقبول) «التقريب») (ص: .)١0١‏ 

وبلال بن يحيى العبسي ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحا وتعديلا «التاريخ الكبير»)ت 


اننا 


كتاب الجنائز 


6 ستتسي لكل 0 


[يحمل]؟" ذلك على النعي لغير غرض دينيّ» مثل إظهار التفجع على 
الميت وإعظام حال موته ) ويحمل النعى الجائز على ما فيه غرض صحيح 
مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول 
شفاعتهم في الميت كالمائة مغلا(" . وأمّا النجاشي”" فقد قيل: إِنّه مات 


بأرض لم يُقم فيها عليه فريضة الصلاة('' » فيتعين الإعلام بموته لقيام فرض 
الصلاة عليه. 


وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب 2 وهو مذهب 


)0 
هق 


فر 


2) 


(/22508)» وقال ابن أبي حاتم: لا بأس به «الجرح والتعديل» (؟797/7)» وذكره ابن 
حبان في «الثقات) (م/7::). وقال الذهبي والحافظ: (صدوق) «الكاشف») (ص: 
3007 ).» و«التقريب» (ص: 9؟١).‏ 

والحديث حسنه الترمذي بعد ذكره» وحسنه الحافظ في «الفتح» (741//8). 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

ورد في ذلك حديث عن عائشة» ولفظه: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 
05 كلهم رلته إلاتكفيو ليقف لحري مكيل فى ' عاب :كداز جاب ا ا 
عليه مائة شفعوا فيه (؟/5 56: /ا954). 

وجاء نحوه في أربعين رجلا من حديث ابن عباس» ولفظه: «ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» أخرجه مسلم 
بنفس الكتاب» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (؟/760: 914/8). 

اسمه أصحمة» والنجاشي لقب له ولموك الحبشة» فقد جاء التصريح باسمه في 
«الصحيحين» بعد حديث المتن. وهو ممن أسلم في عهد النبي كك وآمن به ولم يهاجر 
إليه . انظر ترجمته في «أسد الغابة) (١1/؟69؟)»‏ و«الإصابة») (1١//9ا2").‏ 

الجمهور على أن الصلاة على الميت فرض كفاية» بحيث لو قام البعض بها سقط الإثم عن 
الباقين» وحيث لم يقم أحد بالصلاة عليه تعين ذلك على المسلمين. انظر «المهذب» 
للشيرازي (١/55؟)»‏ و«المبسوط» للسرخسي (2537/7)» و«البيان والتتحصيل» 0/١‏ )2 
و«الكافي» لابن قدامة .)7757/١(‏ 
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0 كتاب المجنائز 9 
5 4 - ننه (0) > (*) عو 1 
الغائب » ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث » [ولهم]”'' في ذلك أعذار”” ؛ 


منها: ما أشرنا إليه”" أن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث 
مات» فلا بد من إقامة فرضها. 

ومنها: ما قيل: إِنه رفع للتبي كَككةٌ فرآه» فيكون حين الصلاة عليه 
كميّت يراه الإمام ولا يراه العأموتوة 7 وهذا يحتاج إلى نقل يثبته'" ولا 
يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. 

وأما الخروج إلى المصلّى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجدء فإن 
صلالته ‏ 5 إف4 52 
لني كه صلى على [سهيل]" ' بن بيضاء في ا لو د ا 


)١(‏ انظر «نهاية المطلب» (07/7)» و«البيان» للعمراني (1/5/7)» وذهب إلى هذا ابن حبيب 
من المالكية» انظر مراجع المالكية في الإحالة على المذهب» وهو كذلك مذهب الحنابلة ٠‏ 
انظر (الكافي» لابن قدامة (71//1)» و«الإنصاف» للمرداوي (؟اسمه). 

(؟) انظر «البيان والتحصيل» (؟81/5؟)» و«الذخيرة» (558/5). 

() في (س) زيادة: (85م). 
وانظر كلام المذهب في (المبسوط») للسرخسي ١؟/اك)ء‏ وابدائع الصنائع» (1/؟لم). 

(4:) في الأصل: (وله)» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) في (ز): (اعتذارات). 

() في (ه) زيادة: (من قولهم). 

(17) وهذا الاعتذار ذكره الحنفية والمالكية» انظر مراجعهم السابقة» وذكره أيضا ابن عبد البر 

وقال بأن صلاة الغائب من خصائصه بناء على هذا. انظر «الاستذكار» (71//7). 

(4) ذكر ابن حبان بإسناد صحيح عن عمران بن حصين في الصلاة على النجاشي بلفظ: «أنبأنا 
رسول الله يك أن أخاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه» فقام رسول الله كَكَة وصفوا 
خلفه » وكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه) . أخرجه في (صحيحه) (7”79/1) ٠‏ 

) في الأصل: (سهل)؛ والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «صحيح مسلم». ‏ - 

5 


) 


هر 


4 كتاب الجنائز 9 


المسجد”" » ولعل من يكره الصلاة على الميت فى المسجد [يتمسك](" به 
إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد» ويكرهها مطلقا سواء 
كان الميت في المسجد أم 0 , 


وفيه دليل على أنْ سنّة الصلاة على الجنازة: التكبير أربعا؟)» وقد 


خالف في ذلك الشيعة” » ووردت أحاديث أن الثَى لله كر خمسا© 


00 


إفرة 
ع2 


(١ 


2) 


(30) 


وسهل أخو سهيل القرشيين» وقد صلى عليهما رسول الله كله في المسجد»ء وهما ابنا 


وهب بن ربيعة القرشي » وبيضاء أُمّهماء واسمهما دعد بنت الجحدم. انظر الترجمة في 
«الاستيعاب») (؟569/5).» و(الإصابة) .)١157/7(‏ 

ورد ذلك عن عائشة» أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى 
أصلي عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: «واللهء لقد صلى رسول الله يَككِْهْ على ابني بيضاء 
في المسجد» سهيل وأخيه»). أخرجه مسلم في كتاب الكسوف» باب الصلاة على الجنازة 
في المسجد (؟/579: 9108). 

في الأصل: (يتمسكه)ء والمثبت من بقية النسخ. 

ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصلاة على الميت في المسجد إن كان الميت فيه» وإن 
كان خارجه فلا حرج. انظر «المدونة») »)7015/١(‏ و«المبسوط» للسرخسي (؟/8) 
وذكره ابن مازة الحنفي بلا تقييد. «المحيط البرهاني» (؟/١5).‏ 

والقول بأربع تكبيرات قول الأئمة الأربعة» انظر «الأم» »)9/١(‏ و«المبسوط» 
للسرخسي (77/7)» و«البيان والتحصيل» (6/7١؟)2‏ و«المغني») (757/17). 

جاء في كتب الشافعية ذكر مذهبهم وأنهم يكبرون على الجنازة خمسا. انظر «نهاية 
المطلب» (/2)05 و«البيان» للعمراني (2)57/7. وذكر ابن أبي شيبة بعض الصحابة 
الذين يرون خمس تكبيرات» منهم زيد بن أرقم» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وحذيفة» 
وغيرهم. انظر «المصنف») (#/7."). 

ويرى الشافعية والحنابلة» أنه لو كبر الإمام خمسا فإن المأمومين يتابعونه. انظر (مختصر 
الخرقي») (ص: 7*8)» و«البيان» للعمراني (#/ه0). 

ومما يدل على ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا- 


اكلا 


كتاب المجنائز 


ا يق 


وقيل: إِنْ التكبير أربعا متأخر عن لكين 1" وروي فيه حديث عن 

فق 1 95 ع 1 ل 
ابن عباس" »2 وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبّر على الجنازة ثلاثا » 
وهذا [الحدمث ]407 07 


هر ).هه 


35 أربعاء وإنه كبر على جنازة خمساء فسألته فقال: «كان رسول الله ككِةِ يكبرها» أخرجه مسلم 
في كتاب الكسوف» باب الصلاة على القبر (509/5: 481) ٠‏ 

2»)54/7( يرى الحنفية بنسخ كل تكبيرة أكثر من أربع» انظر «المبسوط») للسرخسي‎ )١( 
.)1098/7( و«المحيط البرهاني»‎ 

(؟) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في «السئن» (477/7)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(51/5) عنهء قال: «كان آخر ما كبر النبي يك على الجنازة أربعاء وك عم علن ابي 
بكر أربعاء وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعاء وكبر الحسن بن علي على علي أربعاء 
وكبر الحسين على الحسن أربعا» وكبرت الملائكة على آدم # أربعا»). وفيه راو ضعيف 
وهو خنيس بن بكر بن خنيس » انظر «تاريخ بغداد» 2»)9:٠7/94(‏ ولميزان الاعتدال» 
»)579/١(‏ وكذلك فيه فرات الجزريء» قال الدارقطني بعد إيراده الحديث: (إنما هو 
فرات بن السائب» متروك الحديث). وقال البيهقي: (وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر 
كلها ضعيفة). وممن ضعفه: الحافظ ابن حجر في «التلخيص)» (؟7860/7). 

() ذكر ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان يسمع الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا 
«المصنف» (/794)» وذكر كذلك عن أنس» إلا أنه جاء في «البخاري» عن حميد قال: 
صلى بنا أنس وه فكبر ثلاثا ثم سلمء فقيل له» فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. 
أخرجه في كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أريعا (89/1). 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(5) في (ه) زيادة: (والله أعلم) . 
قال الصنعاني: (ولا يخفى أن رده لمن يقول بالغلاث إن كان من مفهوم أربع » فمفهوم 
العدد غير معتبر عند المحققين» ويلزم أن يرد رواية الخمس الثابتة بلا كلام» وإن أراد من 
حيث أن رواية الغلاث لم ترد مرفوعة» فالأولى أن نقول: ورواية الثلاث جاءت موقوفة) . 
«العدة) (م/مم؟). 


انا 


كتاب الجنائز 


- أمْرِمِشالباي: عن جابر: «أنْ النبي كل صلى على النجاشيّ» 


فكنت في الصف الثاني أو الغالث)27 . 


وحديث جابر طرف من الأول» وقد ورد عن بعض المتقدمين أنّه كان 


إذا حضر الناس الصلاة"" صفّهم صفوفا طلبا لقبول الشفاعة» للحديث 
المروي فيمن صلى عليه ثلاثة صفوف(" . ولعل هذا الذي ورد في الحديث 


للك 


)2( 
فر 


أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب من صف صقّين أو ثلاثة على الجنازة خلف 
الإمام (87/1: 401777 ومسلم في كتاب الكسوف» باب في التكبير على الجنازة 
(؟إلاه5: أمو) ولم يذكر مسلم الجملة الثانية من الحديث. 

في (س): (للصلاة). 

لعل المقصود ببعض المتقدمين هو راوي الحديث المراد» فقد جاء عن مالك بن هبيرة أنه 
كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليهاء جزأهم ثلاثة أجزاء» ثم قال: قال رسول الله 
يكهّ: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»). أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب 
في الصفوف على الجنازة (7017/7: 2073١77‏ والترمذي في أبواب الجنائز» باب ما جاء 
في الصلاة على الجنائز والشفاعة للميت (8/1: 2423١78‏ وابن ماجه في كتاب 
الجنائز» باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين 20١440 :417/8/١(‏ وغيرهم 
من طرق عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني» 
عنه. ومحمد بن إسحاق صدوق ومدلس » وفي هذا الحديث قد عنعن » فالإسناد ضعيف . 
انظر «تاريخ الإسلام» »)١97/5(‏ و«التقريب») (ص: 51غ). 

وللحديث شاهد ضعيف عند الطبراني في «المعجم الكبير) ))14١/8(‏ من طريق عبد الغفار 
بن داود الحراني » عن ابن لهيعة» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن القاسم عن 
أبي أمامة قال: «صلى النبي كَكلٌ على جنازة» ومعه سبعة نفر» فجعل ثلاثة صفاء واثنين 
صفاء واثنين صفا». وابن لهيعة صدوق قد اختلط » وعبد الغفار ثقة» لكنه ليس ممن يروي 
عنه قبل الاختلاط . انظر (التقريب») (ص: 219 56"). 

والحديث حسنه بعض أهل العلم» منهم الترمذي» والنووي. انظر «المجموع» .)7١7/0(‏ 
وقال الفاكهاني بأن المراد من ثلاثئة صفوف هو الكثرة» لا مجرد الصفوف» وتعقبه- 


84 


كتاب الجنائز 


من هذا القبيل0"©» فإِن الصلاة كانت في الصحراء» ولعلها لا تضيق عن 
صف واحد» /[140/ب] ويمكن أن يكون لغير ذلك» والله أعلم . 


صر (©.ه- 


- اندي ثالتَلانَكف: عن عبد الله بن عباس [5©# 


[رسول الله]”" يك صلّى على قبر بعد ما دفن» فكبر عليه أربعا»'* . 


فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلّ على الجنازة”” » ومن الناس 


من قال: إنما يجوز ذلك إذا كان الوالي أو الولئ لم يصليا”"©» والتبي كك 
هو الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت» فيمكن أن يقال: إنه خارج عن 


2020 
2220 
[فرة 
)2 


20 


ابن الملقن بأن هذا هو الذي فهمه الراوي للحديث» وما قاله الفاكهاني مجرد ادعاء. انظر 
«رياض الأفهام» 2)١99/(‏ و«الإعلام») .)5١5/5(‏ 

وقد ذكره البخاري وبوب عليه - كما مر قريبا ‏ بباب من صف صفين أو ثلاثة على 
الجنازة خلف الإمام. 

ما بين المعقوفتين من (ز) و(س). 

في الأصل: (النبي) » والمغبت من (س)» وهو موافق لما في ااصحيح مسلم» . 

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة (87/7: 201719 ومسلم 
في كتاب الكسوف » باب الصلاة على القبر (70/1: 5 40)» واللفظ له. 

وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة. انظر «المبسوط) للشيباني 
,)187/١(‏ و«الأم» (094/1)» و«مختصر الخرقي» (ص: 88)» ويرى مالك ألا يصلى 
على القبر» وأنَ ما جاء في الحديث ليس عليه العمل» قال ابن عبد البر: (هو تحصيل 
مذهبه عند أكثر أصحابه) . انظر «المدونة» (7010//1)» وانظر «الاستذكار» .)177/1١(‏ 
ذكره القاضي عياض ونسبه إلى مالك . انظر «إكمال المعلم» (419/7). وذكر ابن عبد 
البر أن عدم الصلاة على القبر قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. انظر «الاستذكار» 
(/5*)؛ وسبق أن الحنفية يرون الجواز. 


ان 


كتاب الجنائز 


محل الخلاف. وقد أجيب عن [بعض]"" ذلك بأنْ غير اللّبيَ كله من 
0 لل ودرا بدن مرطاو رف ماج ل 1ل من ديات 


- 


اخر 7" إذ ليس في الحديث ذكر لذلك. 
وقية من الدلالة على أن التكبير أريعا ماق التحروت لي 
هرق (©»ه>ه- 


- رست الع : [عه ]0 9 عائشة 3 ئشة وها (أنْ رسول الله عط كفن 
في ثلاثة أثواب يمانيّة [بيض]!*'؛ ليس فيها قميص ولا عمامة)©. 


فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن» وأنّه لا 


() ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(؟) قد ورد ما يدل على ذلك من حديث ابن عباس » ولفظه: «انتهى رسول الله ييه إلى قبر 
رطب فصلى عليه؛ وصفوا خلفه» وكبر أربعا» أخرجه مسلم في كتاب الكسوف» باب 
الصلاة على القبر (؟5048/5: 465). 
قال ابن حبان في «صحيحه): (ففي ترك إنكاره كَكهِ على من صلى على القبر أبين البيان 
لمن وفقه الله للرشاد والسداد أنه فعل مباح له ولأمته معا دون أن يكون ذلك بالفعل لهم 
دون أمته). (07إلاه ") . 

(*) يقصد الحديث الأوّل في هذا الباب» لا الحديث السّابق. وفي (ه) زيادة: (والله أعلم). 

(:) في الأصل: (وعن)» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن (175/7: 201775 ومسلم 
في كتاب الكسوف» باب في كفن الميت د 0 وي زيادة لفظ: «سَحولية 
من كرسف) بعد لفظ: «بيض»)» والسّحول - بفد - الغوب النقي من القطن. 
والكرسف: القطن. انظر «مشارق الأنوار») ا لو ا 


م 


4 كتاب المجنائز 2 
يُضايق في ذلك» ولا يُتبع رأيّ من منع منه من الورثة . 
وقولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة) يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
لا يكون كمّن في قميص وعمامة أصلا"”". والثاني: أن تكون ثلاثة أثواب 
خارجة عن القميص والعمامة" . والأول هو الاظهر في المراد» والله أعلم. 
هه (©.ه 


6 - اينيك بانن: و7'عن أمَّ عطية الأنصارية قالت: دخل 
علينا رسول الله يل حين توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو 
أكثر من ذلك - إن رأيتنَ ذلك بماء وسدرء واجعلن في الأخيرة كافورا ‏ أو 
عي عير تن فآذنني»» فلمًا فرغتا آذثاه» فأعطانا حَقوه» 

الأخقرنيا ن:*القسى: رار 


وفي رواية: «أو سبعا»» وقال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 


)١(‏ وبهذا فسر الشافعية والحنابلة. انظر «الأم) (707/1)» و«الكافي») لابن قدامة (1/-5م)» 
ويرى الحنفية استحباب القميص» وهو من جملة الثلاثة اللفائف. انظر «المبسوط» 
للسرخسي (50/7). 

(؟) ذكر القاضي عياض أن مالكا ذهب إلى هذا التفسير. انظر (إكمال المعلم» (995/7)؛ 
ونقل ابن رشد الجدّ أيضا عن ابن القاسم أن المستحب في الكفن ثلاثة لفائف » والقميص 
والعمامة والإزار تدرج فيهن إدراجا. انظر «البيان والتحصيل» (؟758/7). 

() زيادة (الواو) وردت في الأصل » وفي باقي النسخ الخطية (عن) بدون الواو. 

(:) في (ز): (به). 

() أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوتثه بالماء والسدر (؟//: 
0 17)» ومسلم في كتاب الكسوف» باب في غسل الميت (547/7: 9154). 


ان 


كتاب الجنائز 


[منها!") وأن م عطية قالت: وجعلنا رابا ثلاثة 0 


هذه الابنة هي زينب بنت رسول الله يللد وهذا هو لمشي 


5 5 ءِِ 5 - 5 )0( 
وذكر بعض أهل السّير أنها أمّ كلعوم”''. 


وقد استدل بقوله: «اغسلنها» على وجوب غسل البونف 57 وبقوله 


«ثلاثاء أو خمسا على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت0©. 


والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة 


أصولية » وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة”"» من حيث إن 


)000( 
إفعم 


فرغ 


)ع( 


(0) 
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ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ء وهي موافقة لما في «الصحيحين». 

وهي لفظ «الصحيحين» في المصدر السابق» إلا أن في البخاري: «ابدؤوا بميامنها». 
أخرجه برقم: (15 2156 .)١1١59‏ 

وقد ورد ذلك مصرحا عند «مسلم» (؟/558: 99) الإحالة السابقة» بلفظ: «لما ماتت 
زينب بنت رسول الله وَكْةْ قال لنا رسول الله يَلِِِ: اغسلنها وترا ثلاثاء أو خمسا» الحديث. 
وممن ذكره المحب الطبري في «ذخائر العقبى») (ص: 55 . 

قال النووي بعد النقل عن القاضي عياض أنه قول بعض أهل السير: (والصواب زينب)» 
ونسبه إلى الجمهور. انظر (المنهاج» (8/107). 

المذاهب الأربعة على أن غسل الجنازة واجب على الكفاية. انظر «الحاوي الكبير» 
١ع‏ )ل و«الكافي» لابن عبد البر (17/0/1؟)2 وابدائع الصنائع») (التتع) و«المغني) 
. 

واستحب ذلك الفقهاء الأربعة. انظر المراجع السابقة. 

هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون» فممن يرى عدم جواز إرادة المعنيين أبو بكر 
الجصاص . انظر «الفصول في الأأصول» (59/1)؛ وممن يرى جوازها الجويني» وذكر أنه 
مذهب المحققين وجماهير الفقهاء. انظر (التلخيص» .)589/١(‏ 

قال الصنعاني في مسألة الباب: (الأصل في الأمر عند إطلاقه إرادة الإيجاب» لكنه هنا قد 
تقيد بقوله: (ثلاثا»). فلو قال قائل بإيجاب الثلاث» كان هذا دليله وهو واضح» وقال بهع- 


كن 


كتاب المجنائز 9 
قوله: « ثلاثا») غير مستقل بنفسه ) فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر 
فتكون محمولة فيه على الاستحباب » وفى أصل الغسل على الوجوب » 
فيراد /[1/140] بلفظة الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل» والندب 
بالنسبة إلى الإيتار. 


وقوله 8#©2: (إن رأيتنَّ ذلك» تفويض إلى رأيهنٌ بحسب المصلحة 
والحاجة» لا إلى رأيهنَ بحسب التشهي» فإنّ [ذلك]”" زيادة غير محتاج 
إليها» فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة» وإذا زيد على ذلك فالويتار 
متححن» وإنياقة الرناةة 3 سين |00 في بعض الروايات لأن الغالب أنه 
لا يحتاج إلى الزيادة عليهاء والله أعلم””. 

وقوله: «بماء وسدر» أذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز منه 
الطهارة » وهذا يتوققف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء» 
وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر» بل 
كرة المدزو لباه مجمرعيق في العدالة الو اناق فين غير أن يمزيها 7" . 


الحق 


د الكوفيون والمزني والظاهرية. والدليل هذا ظاهر مقدم في إيجاب الثلاث» والقائل بعدم 
وجوبها يتعين أن الأمر هنا للندب » ويؤخذ الإيجاب من دليل آخر). (العدة») (740/9). 

)١(‏ في الأصل (تلك)» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) في الأصل: (سبعة)» والمثبت من (ه) و(س). 

() ذكر الحافظ أنه لم يرو في روايات هذا الحديث لفظ: «أو أكثر من ذلك) بعد قوله (سبعا)» 
إلا ما ورد عند أبي داودء فاحتمل أن يكون معنى الأكثر هو السبع» فلا يزيد عليه. 
واستغرب الصنعاني تقرير ذلك من الحافظ لما وردت هذه اللفظة في «الصحيحين» كما في 
تخريج حديث المتن ٠‏ انظر «الفتح» ("//ا١‏ /ا)ء و«العدة» (/1غ 8). 

(4:) في (ش): (به)» والمثغبت اتفقت عليه باقي النسخ . 

(5) وهذا الكلام مبني على أن الماء الذي خالطه شيء لا يتطهر به وهو مذهب الشافعي .- 


اردان 
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وف الحديكة نولل هلن امعدناتب» لدي ا وشفيو فيا الام 
وقيل: إن في الكافور خاصيّة الحفظ لبدن الميت» ولعل هذا هو السبب فى 


كونه في الأخيرة» فإنّه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدهاء فلا يحصل 
الغرض من الحفظ لبدن الميت. 


و«الحقو») بفتح الحاء ههنا : الحاناين » تسمية للشىء بما ل 


وقوله: «أشعرنها ) ا اجعلنه شعارا لها والشّعار ما يلى الجسد» 


والدقاو نا و 


وقوله: «ابدأن بميامنها») وا على استحباب التيمن في غسل 


- انظر «المهذب» للشيرازي .)5710/١(‏ وظاهر الحديث يدل على أن التطهر به جائز» 
ومذهب أحمد استعمال السدر في جميع الغسلات. انظر «مسائل الإمام أحمد رواية أبي 
داود) (ص: .)١19١‏ 
قال شيخ الإسلام في وصف المياه: (وإن تغير بطاهر لا يخالطه كالخشب والأدهان وقطع 
الكافور فهو باق على طهوريته في أشهر الوجهين» ولا أثر لما غير الماء في محل التطهير» 
مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدر أو خطمي فتغير به؛ لأن النبي يله أمر 
بغسل المحرم وغسل ابنته بماء وسدر) . لاشرح العمدة) (١/؟/0).‏ 

)١(‏ وهو مذهب الأئمة الأربعة. انظر «المدونة» »)570/1١(‏ و«المبسوط» للشيباني 
”)ل و«الأم» 76 و«الكافي» لابن قدامة .)807/١(‏ 

(؟) في الأصل زيادة: (معا)؛ وليست مذكورة في بقية النسخ. 

(0) وأصل الحقو: الخصرء وسمي به الإزار لأنه يشد به الحقو. انظر (غريب الحديث» للقاسم 
بن سلام »)47/١(‏ و«مقاييس اللغة») (89/7). 

دق انظر «(غريب الحديث» للقاسم بن سلام »)911/١(‏ «مشارق الأنوار» (5560/7) التّهاية 
.)86١0/5(‏ 

(5) في (ه) زيادة: (أيضا). 


50: 


كتاب الجنائز 
اس 0 0 

الميت » وهو مسئون في غيره من الأغسال أيضا"". 

وفيه دليل أيضا على البداءة بمواضع الوضوء» وذلك تشريف» وقد 
تقدمت إشارة إلى [أنْ]”" ذلك إذا فعل في الغسل» هل يكون وضوءا 
اقيق ]| "© أتسدانمن القدا تضيك به هده الأغضاء طبري 4. 

ولا القزوة اد هيناة «القنفاذ "وض وليل على امتكات شرم شعر 
المت وضفره بناء على الغالب في أنْ الضفر بعد التسريح» وإن كان اللفظ 
لذ شعن .نه رياه هذا العقر قلذنا منتصوهن الالتيات''" بالمرأة : 
وزاد بعض أصحاب الشافعي فيه أن تجعل الغلاث خلف ظهرهاء [وروى في 
وال روك | ازفيع: بوذالا سساي تثلله وهر عريي واه ال 3 


)١(‏ وقد ورد ذلك في «الصحيحين)» فيما روته عائشة قالت: «كان النبي َكٌِْ يعجبه التيمن في 
تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) » تقدم تخريجه في .)757/١(‏ 

(؟) زيادة من (ه) و(س)» (ش)» (م). 

(0) في الأصل: (حقيقا)» والمثبت من بقية النسخ ٠.‏ 

(:) يكون وضوءا حقيقيا فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة» فإن موجب الطهارتين 
بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحدء أو يقال: إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة» 
وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفاء ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج 
الطهارة الصغرى تحت الكبرى٠‏ 
وقد تقدم هذا للمؤلف عند شرحه للحديث الثاني من باب الجنابة» انظر: (978/1) . 

(5) انظر «مشارق الأنوار» »)١8٠0/7(‏ و«النهاية») (51/5). 

(7) في (ه) و(س): (للاستحباب). 

(0) في الأصل: (وروي... حديتٌ)» والمغبت من باقي النسخ . 

(8) في دار الكتب )١(‏ زيادة: (وهو ثابت من فعل من غسّل بنت النْبِي 846ه) . 

)0 وصرح بهذا الشافعي في (الأم) (07/1). 
والحديث الذي ذكره هو بعض ألفاظ البخاري لحديث المتن» وفيه: «فضفرنا شعرها ثلاثة- 


ا 
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7 - أْرِمِ ث2 التتازى: عن عبد الله بن عباس [7]885 قال: بينما 
رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن راحلته» فوّقّصته ‏ أو قال: فأوقّصّته -» فقال 
رسول الله عَل: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى و ولا 


3 


0006 ولا 0 راصف فإنه يبعث يوم القيامة 0 , 
وفي روابة: (ولا تخمروا وجهه ولا 007 
قال المؤلف رضي/[141/ب] الله عنه”"': الوقص: كسر العنق0© . 


الحديث دليل على أن المحرم إذا مات» يبقى في [حقَّه]9) حكم 
الإحرام» وهو مذهب الشافعي 8ه" ''©. وخالف في ذلك 200 


> قرون» وألقيناها خلفها». ورقم الحديث: »)١77(‏ وترجم له البخاري: باب يلقى شعر 
المرأة خلفها. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 
(؟) في (ز) و(ه): (ثوبيه)» وهو بعض ألفاظ «مسلم». 
() ولا تطيبوه بالحنوط» وهو ما يطيب به الميت من طيب يخلط. انظر «مشارق الأنوار» 
5١/1(‏ )» و«النهاية» (860/1). 
(4) التخمير هو التغطية. انظر «مقاييس اللغة) »)١77/1/(‏ و(النهاية» (؟//ا/ا). 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين (10/7: 6©») ومسلم في 
كتاب الكسوف » باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (856/5: .)١17١5‏ 
) هي بعض ألفاظ مسلم بتقديم الرأس على الوجه. انظر الإحالة السابق لمسلم. 
(0) في (ه): (يهه). 
) انظر «مشارق الأنوار» (98/7؟)» و«النهاية» (914/0). 
(4) في الأصل: (حكمه)؛ والمثبت من بقية النسخ. 
)٠0(‏ انظر «الأم» (57/9)» و«الحاوي الكبير» (1/9). 
وهو مذهب أحمد كذلك. انظر «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود») (ص: ١9١)غ2‏ 
و«الكافي» لابن قدامة .)951/1١(‏ 


للحن 


كتاب الجنائز 

مالك(" وأبو حنيفة''' يهقاء وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل 
التكليف» وهو الحياة» لكن اتبع الشافعت”" الحديث» وهو مقدّم على 
القياس . 

وغاية ما اعمّذر به عن الحديث ما قيل: إِنْ النِي كله علل هذا الحكم 
في هذا المحرم [بعلّة]”'' لا يعلم وجودها في غيره» وهو أنّه يبعث يوم 
القيامة ملبِيا'”: وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النِّي 
كلء والحكم إِنّما يعمّ في غير محل النّص بعموم علته”''ء وغير هؤلاء 
يزى أن هذه العلة إِنّما ثبتث لأجل الإحرامء قتعم كل منحرء”". 


هرو )هه 


)00( انظر (الكافي» لابن عبد البر »)787/١(‏ و(الذخيرة» (506/7). 

.)708/1( انظر «المبسوط» للسرخسي (07/7)» وابدائع الصنائع»‎ )١( 

(*) في (ه) زيادة: (#8) . 

(4) في الأصل: (بغسلة)» والمثبت من بقية النسخ. 

(5) قال الصنعاني: (وهذا ينبني على أن ضمير «يبعث» يعود إلى الرجل المتقدم » وهو الظاهرء 
ولكن المقام يحتمل تحسس المحرم فيعم» ودل لعمومه أنه يبعث محرما). «العدة» 
رمه .)١‏ 

(1) قال ابن العطار: (الأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه كَِْةْ ثبت لغيره حتى يدل الدليل على 
خلافه» ولم يعبت خلافه). ثم ذكر حديث جابر أنه يه قال: «(يبعث كل عبد على ما مات 
عليه»» أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله 
تعالى عند الموت :7٠5/5(‏ 817/8؟). انظر «العدة») (؟/هلالا). 

(0) قال الصنعاني: (فإنه جعل العلة الإحرام» وهو مما يعلم وجوده من رآه محرماء وهذه العلة 
نص). «العدة» (/5 7). 


7/ 
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7 - أَْرِسِ فالتع: عن أمّ عطية الأنصارية [85م]7' قالت: «نهينا 


عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا)”" . 


5 -(9) إن 5 عه َ[ < 
فيه دليل على كراهة" " اتباع النساء للجنائز من غير تحريم» وهو معنى 


قولها: لولم يعزم علينا»» فإِنْ العزيمة دالة على التأكدة' » وفي هذا ما يدل 
على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول؛ أن العزيمة: ما 
أبيح فعله من غير قيام دليل المنع» وأن الرخصة: ما أبيح مع قيام دليل 
المنع'©. وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار 
العزم بالتأكد”''» فإن هذا القول يدخل تحته المباح الذي لا يقوم دليل 


الحظر ل 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز (18/17: 201778 ومسلم في 
كتاب الكسوف» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز (؟555/5: 978). 

(*) في (ه): (كراهية). 

(:) في (ه): (التأكيد). 

)( 007 الدين الرازي» فإنه قال: (ما جاز فعله» إما أن يجوز مع قيام المقتضى للمنع» أو 
لا يكون كذلك. فالأول الرخصةء والثاني العزيمة) . «المحصول» .)١70/1(‏ 

(1) في (ه): (التأكيد). 
يقال عزمت على كذا عزما ‏ بالضم ‏ وعزيمة وعزيماء إذا أردت فعله وقطعت عليه. 
وعزمت عليك بمعنى أقسمت عليك. 
وقال ابن فارس: (العين والزاء والميم أصل واحد صحيح » يدل على الصريمة والقطع. 
يقال: عزمت أعزم عزما. ويقولون: عزمت عليك إلا فعلت كذاء أي جعلته أمرا عزماء أي 
لا مثنوية فيه) . 
انظر «الصحاح» »)١1985/5(‏ و«مقاييس اللغة») (04/8"). 

[(©6 والمباح عند الأصوليين: ما يخير المكلف في فعله وتركه من غير لوم واستحقاق ذم في - 


لوال 


كتاب الجنائز 


ا 000 


وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضِهنٌ 


للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث» كالحديث الذي جاء في فاطمة 
ونهم20» [فإمًا]27 أن يكون ذلك لعلو منصبها ‏ وحديث أمّ عطية في عموم 
النساء » أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء. 


وقد أجاز مالك اتباعهنّ للجنائز» وكرهه للشابة في الأمر المستنكرء 


وكالقة فتفهه يهان هه طلقا لاض الع 7 
غيره من هر 


-. 


000 


00 
إفرة 


واحد منهماء أو ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. انظر 
«التلخيص» للجويني »)5٠١4/5(‏ و«روضة الناظر» »2)١78/1(‏ فهو بهذا المعنى يندرج 
تحت مسمى العزيمة عند الرازي ٠.‏ 

هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: بينما نحن نسير مع رسول الله و إذ بصر 
بامرأة لا تظن أنه عرفهاء فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه» فإذا فاطمة بدت رسول 
الله تكله قال لها: «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟2)4 قالت: أتيت أهل هذا الميت» 
فترحمت إليهم» وعزّيتهم بميتهم » قال: «لعلك بلغت معهم الكدى ؟) » قالت: معاذ الله أن 
أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكرء فقال لها: «لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة 
حتى يراها جد أبيك» أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في التعزية (/147: 
2107). والنسائي في كتاب الجنائز» باب النعي (717/4: »)188٠‏ وأحمد في «المسند) 
»)119//1١(‏ وابن حبان «الإحسان» »)55٠0/19/(‏ والحاكم «المستدرك» (9/1؟0)» كلهم 
من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي » عنه. 

وربيعة» قال فيه البخاري: (عنده مناكير). (التاريخ الكبير») »)55٠/8(‏ وقال ابن حبان: 
(بخطىئ كثيرا) «الثقات» (2)*01/4 وقال الحافظ: (صدوق له مناكير) «التقريب» 
(ص:/07١٠5).‏ 

وقد ضعف الحديث النووي في «خلاصة الأحكام» (5/9١٠23؛‏ وأشار ابن دقيق إلى 
تضعيفه في «الإلمام» (791//1). 

في الأصل: (إِما)» والمثبت من (س). 

ذكره ابن رشد والقاضي عياض عن مالك» وذكرا أن ابن حبيب المالكي يرى الكراهية 
مطلقا. انظر «البيان والتحصيل» )2 و«إكمال المعلم») (م/ بان ). 


لكل 


© كتاب الجنائز © 
4 - أْرِسِثالّائين: عن أبي هريرة وه عن النّبِي كله قال: 
لأسرعوا [بالجنازة]”'", فإن [تك]7" صالحة فخير تقدمونها إليه؛ وإن تك 

سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم )!© . 
يقال الحنازة والجنازة ‏ بالفتح والكسيات بمعنى واحد» ويقال بالفتح : 

هو الميت» وبالكسر: النعش» الأعلى للأعلى والأسفل [للأسفل]29, 

فعلى هذا يليق الفتح في قوله ©#©#: «أسرعوا بالجنازة» يعنى: الميت» فإنْه 

المقصود بأن يسرع به. 
والسئة الوسراع كما جاء في الحديغ!9؟ ع وذلك بحيث لا ينتهي 

الإسراع إلى شدة يخاف [معهما]"؟ حدوث مفسدة بالميت» /[:114] وقد 

جعل اللّه لكل شيء قدراء [وقد]9 ظهرت العلة في الوسراع من الحديث ء 

وهو قوله «فإن تك [صالحة]0")» إلى آخره. 

)١(‏ في الأصل: (بالجنائز) » والمثئبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

)١(‏ في الأصل: (تكن)» وهذه اللفظة ذكرها ابن ماجة في كتاب الجنائز» باب ما جاء في شهود 
الجنائز 4/١(‏ 57 : //141)»؛ والمثبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

() أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة (75/7: 2116 ومسلم في 
كتاب الكسوف. باب الإسراع بالجنازة (؟1/5١56:‏ 845). 

(4) في اللأصل: (وللأسفل) » والمثبت (ه) و(س). وتقدم التعليق على ضبط ومعنى هذه 
الكلمة هامش ترجمة الباب (8/9/”) . 

(0) وهو مذهب جمهور العلماء كما قال القاضي عياضء؛ وذكره عن أصحاب مالك. انظر 
«(إكمال المعلم» (101/7)» وانظر لبقية المذاهب: «المهذب» للشيرازي (١/؟61؟)2‏ 
و«بدائع الصنائع ») )وم و«الكافي») لابن قدامة .)”54/1١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(0) في الأصل: (أو قد)؛ والمغبت من (ه) و(س). 

(4) في الأصل: (صالحا)» والمغبت من (ه) و(س).؛ وهو موافق لحديث المتن. 

ع٠‎ 


كتاب المبنائز 


8 - أَيِْسِ فالبتَاتع: عن سمرة بن جندب [:](" قال: «صليت 
وراء النّبي يلك على امرأة مانت ت في نفاسهاء فقام في وَسّطها0"©)" . 

الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة» والوصف الذي ورد 
في الحديث - وهو كونها ماتت في نفاسها ‏ وصف غير معتبر بالاتفاق ) 

وأمًا وصف كونها امرأة» فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه 
وقال: يقام عند وسط الجنازة - |يعني: مطلقا](؟) -» ومنهم من اعتبره 
وقال: يقام عند رأس الرجل و[عند]!* عجيزة المرأة» وهو مذهب الشافعي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

)2 هكذا كتب في الأصل والنسخ المساعدة وعدة نسخ أخرى بهذا اللفظ: «فقام في وسطها»ء 
وهو لفظ النسائي في كتاب الجنائز» باب اجتماع جنائز الرجال والنساء (177/5: 191/9)» 
ولفظ «الصحيحين»: «فقام عليها وسشطها»). 
قال القسطلاني في ضبط هذه الكلمة: (بفتح السين أي: محاذيًا لوسطها)؛ قال: (ولأبي ذر 

بن عساكر والأصيلي: فقام وسطها بسكون السين)؛ قال: (فمن سكن جعله ظرقاء ومن 

مدت رمه : عجيزتها). «(إرشاد الساري» (1170/57). 

() أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب أين يقوم من المرأة والرجل (؟/49: 175)»؛ 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (؟/574: 
4 

(4) ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 
ذكر ذلك ابن عبد البر عن ابن مسعود» وعطاءء وإبراهيم النخعي » والشعبي ٠ ٠‏ ثم قال: 
(ليس في ذلك حدٌ لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع» وما كان هذا سبيله لم يحرج 
أحد في فعله كل ما جاء عن السلف» وليس في قيام رسول الله يك منها في موضع ما يمنع 
من غيره لأنه لم يوقف عليه). «الاستذكار» (/00). 

(0) ما بين المعقوفتين من (س). 


١ 
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نه" وقد قيل: إن سبب ذلك أن النساء لم يكن يُسترن فى ذلك الوقت 
بما يسترن به اليوم» فقيام الإمام عند عجيزتها يكون كالسترة لها ممّن 
ل 
هرق (©ه 


:"”] دك الطائرر : عن أبي موسى عبد الله بن قيس وه‎ ١/٠ 


أن رسول الله علد برئ من الصَّالقّة : والحالقة , والسّافّهةي9 . 
قال وليه : «الصَّالقّة): التي ترفع صوتها عند المصيبة. 
"وليل على خرن هذه الأفعال :د والأ فيل : (الشالقة) بالشيرة: 


وهو رفع الصوت بالعويل والندب» وقريبا منه قوله تعالى: #سَلَفُوو يِالْيسمَةٍ 
حِدَادٍ #* [الأحزاب: 14] » والصاد قد تبدل من السين”'". و(الحالقة) حالقة الشعر. 


)00 انظر «البيان» للعمراني 256 و«المجموع» (5/5١؟).‏ 

)٠(‏ ذكر أبو داود ‏ بعد ذكر صلاة أنس على الرجل فقام عند رأسه. ثم صلى على المرأة 
الأنصارية » فقام عند عجيزتها - قول أبي غالب وهو الراوي عن أنس: : (فسألت عن صنيع 
أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش» فكان 
الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم). أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب أين 
يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه .)"١95 :7١9/7(‏ فسئل أنس: يا أبا حمزة» هكذا 
كان يفعل رسول الله يك يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعاء ويقوم عند رأس 
الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم . وإسناد هذا الحديث صحيح. 

(') ما بين المعقوفتين من (ه). 

(5:) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة (81/5: 1795)؛ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب .)1٠١ 8 :٠٠١/1١(‏ 

(5) في الأصل: (وفيه)» والمثبت من (ه) و(س) و(ش). 

() انظر «مشارق الأنوار» (؟/9١5)»‏ و«النهاية» (91/7"). 


اليه 
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وفي مضاة اكقلفا نون عن عقر" 6و (التناقة) شاه اليديق '" مؤكل هله 
الأفعال مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والتسخط له» فامتنعت لذلك7" . 
هر (©»ه- 


١‏ - انرس ف ناز كَشر: عن عائشة :8م قالت: لما اشتكى النبي 
يكه» ذكر بعض نسائه كئيسة رأينها [بأرضص]2*7 الحبشة» يقال لها: مَارِيَة 
وكانت أمَّ سلمة وأمّ حبيبة أتتا أرض الحبشة -» فذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيهاء فرفع رأسه [فقال]”": «أولئكِ إذا مات فيهم الرّجل الصَالح 
بنوا على قبره مسجداء ثمّ صوّروا فيه تلك الصّورة» أوائكِ شرار الخلق عند 
ينه" . 


فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل» وقد تظاهرت دلائل الشريعة 
على المنع من التموي المي 97 .دولقة: ابعل غابة العدبيق قالة إن ذلك 


.)871//1( و«النهاية»‎ »)١910//١( انظر معانيه في «مشارق الأنوار»‎ )١( 

60 وسيأتي مصرحا بذلك في الحديث الثالث عشر من هذا الباب. 

() في (ه) زيادة: (والله أعلم). 

00 في الأصل : (في أرض)» والمثبت من (ه)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(5) في الأصل: (وقال)» والمثبت من (س)» وهو موافق لما في «صحيح البخاري» . 

(+) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب بناء المسجد على القبر (90/5: )14١1‏ واللفظ 
'له» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها :"1/0/١(‏ 07/8). 

610 ومما ورد في ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة قال: «لعن النبي وَكةٍ الواشمة 
والمستوشمة» وآكل الربا وموكله؛ ونهى عن ثمن الكلب؛. وكسب البغي» ولعن 
المصورين» أخرجه في كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد (/51/1: ٠00741‏ 
وقال ابن عباس: سمعت محمّدا يَلْلَةٌ يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة- 


او 
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محمول على الكراهة» وأن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد 
الناس بعبادة الأو ثان» وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام [وتمهّدت قواعده, 
لا يساويه في هذا المعنى» ف]'''لا يساويه في هذا التشديدء» ‏ هذا أو 
ناو 0 وهذا القول عندنا باطل قطعاء أنه[ ب] قل ورد في الأحاديث 
الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين» وأنّه يقال لهم: «أحيوا ما 
خلقتم) 7" وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل» وقد صرح بذلك في قوله 
ة: «المشبهون بخلق الله)”* ")2 وهذه علة عامّة مستقلة مناسبة لا تخص 


أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ». أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب من صور 
صورة كُلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ (/159/10: 0477). ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (/117/1: 
.©2٠‏ وسيشير المؤلف إلى حديث آخر. 

)١(‏ في الأصل: (حيث انتشر الإسلام حيث.. ‏ بياض -.. اعد الشريعة)» والمثبت من (هم) 
و(س). 

68 نقل ابن بطال عن المهلب أنه قال في النهي عن اتخاذ القبور مساجد: (وإنما نهى عن 
ذلك» والله أعلم» قطعا للذريعة ولقرب عبادتهم الأصنام واتخاذ القبور والصورة آلهة) 
وقال عن زيارة القبور: (إنما كان فى أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان» واتخاذ القبور 
مساجد» والله أعلم » فلما استحكم الإسلام؛ وقوي في قلوب الناس» وأمنت عبادة القبور 
والصلاة إليهاء نسخ النهى عن زيارتها). انظر «شرح البخاري» لابن بطال (47/9)» 
و(/1071؟). 

() هو قطعة من حديث ابن عمرء ولفظه: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم 
القيامة (/151//1: ©0١‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا 
فيه كلب ولا صورة (1559/7: .)5١١9/‏ 

(1) هو قطعة من حديث عائشة» ولفظه: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 
الله) . أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير (1548/10: 2)0965» 
ومسلم في المصدر السابق » وفيه: «الذين يشبهون بخلق الله) . 
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زمنا دون زمن» فليس لنا أن نتصرف [فى](7" النصوص المتظاهرة المتظافرة 
بمعنى خيالى يمكن أن لا يكون هو المراد» مع اقتضاء اللفظ للتعليل بغيره 
وهو التشبيه بخلق الله . 

وقوله ع©8: «بنوا على قبره مسجدا» إشارة إلى المنع من ذلك » وقد 
صرح به في الحديث الآخر: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)”", «اللهمّ لااتجعل بر وفنا 010 

مرق هه 


- انس تالبَإِقِكَشر: عن عائشة :8 قالت: قال رسول الله َكل 
في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن اللّه اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد) ؛ قالع ول لأ ذلك دا" قيرف 12101 


)١(‏ في الأصل: (عن)» والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) وهو الحديث الذي يلي حديث الباب مباشرة. 

(0) رواه مالك في «الموطأ» (0/7٠1؟)‏ عن عطاء مرسلاء ورواه عبد الرزاق «المصيف» 
0/1 5)» وابن أبي شيبة «المصنف» )1١5١/7(‏ عن زيد بن أسلم مرسلا . 
ورواه مسندا الحميدي «المسند» (5/7؟1)» وأحمد «المسند») »)9١15/15(‏ من طريق 
حمزة بن مغيرة الكوفي » عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة٠‏ 
وحمزة» هو المخزومي قال ابن معين: (لا بأس به)» «تهذيب الكمال») (40/10 205 وذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير» (51//9 )2 ولم يذكر فيه جرحا وتعديلاء وقال الحافظ: (لا 
بأس به) و«التقريب» (ص: 2)18٠‏ وسهيل وثقه ابن عيينة «الكامل» (077/5)» ذكره ابن 
حبان في «الثقات» (817//1). فالإسناد لا ينزل عن رتبة الحسن» بل يرتقي مع طريق آخر 
له إلى درجة الحديث الصحيح» وقد صححه الألباني في «الثمر المستطاب» (ص: 0751 . 

(:) في (ه) زيادة: (والله أعلم). 

(0) أي: أظهر وأخرج»ء يقال: أبرزت الكتاب إذا أخرجته. انظر «تهذيب اللغة» (178/17)» 
و«مشارق الأنوار») .)85/1١(‏ 


كيف 
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غير أنه 0 أن يتخا : 


هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول [46ةِ]0؟ مسجداء 


ومنه بشهم امتناع الصلاة على قبره [ يله ]20 . ومن الفقهاء من استدل بعدم 
صلاة المسلمين على قبره كك لعدم الصلاة على القبر جملة» وأجيبوا عن 
ذلك بن قبر الرسول [يَلخ]0» مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث 
من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا2'0. وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر 


000 
هع 


فر 
0( 
0 
)03 


قال النووي: (ضبطناه خشي » بضم الخاء وفتحهاء وهما صحيحان) . (المنهاج») (17/0). 
أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كَل وأبي بكر وعمر :8 
:١0/١‏ 2 واللفظ لهء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها :"0//١(‏ 079). 

ما بين المعقوفتين من (ز) و(ه). 

ما بين المعقوفتين من (ز). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

استظهر الصنعاني بأن المقصود من الصلاة على القبر هى الصلاة على الجنازة» والصلاة 
عليها بعد دفنها لا يدخل في النهي عن اتخاذ القبور مساجدء فقد صلى ل على عبد أو 
أمة كما تقدم في الحديث الثالث من هذا الباب. انظر «العدة» (777/7). والصلاة على 
قبر النبي كَلِل صلاة الجنازة فقد قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها غير مشروعة لعظم 
قدره كد وحقه. انظر «الإخنائية) (ص: .)١85‏ 

أما الصلاة على القبور بقصد التبرك والتعبد فهو منهي عنه شرعاء سواء كان ذلك قبره مَل 
أو قبر غيره» بل ورد إجماع أهل السنة على النهي عنه» قال شيخ الإسلام: (لا يجوز اتخاذ 
القبور مساجد» سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها أو بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدين 
متفقون على النهي عن ذلك., وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحدء لا نبي ولا غير 
نبي » وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد أو عند مسجد بني على قبر أو مشهد أو غير 
ذلك: أمر مشروع» بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر 
فيه: فقد مرق من الدين » وخالف إجماع المسلمين). «مجموع الفتاوى» (184/510). 


امليف 
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الرسول د كجوازها على قبر غيره 001 

المتلنين على فلافهه بولا شعان التجدية: بالسع ينه 
مق هه 


٠. . )52(|+:‏ 
7 «فعيفه: لتطابقة 


+7 - أيندِست الإَلتنِعَفِير: عن عبد الله بن مسعود ويه عن التبي 


كه قال: «ليس ما من ضرب الخدودء وشقٌّ اللنيوق 0 ودعا بدعوى 
الجاهلية)7. 


وحديث”" ابن مسعود يدل على المنع مما ذكر فيه» وقد اشترك مع ما 
لي 0 ا 0 0 5 الجاهلية 


200 الجاهلية ا كن ا أخذهماة ما اكات" العر 
نشل قن الققال هق اللاعوي” : '. والثاني: : وهو الذي ب: ينبغي أن يحمل عليه 


)١(‏ تقل ذلك عن بعض الشافعية» وهو أبو الوليد النيسابوري» والجويني» فأجازاها فرادى لا 
جماعة . انظر «نهاية المطلب» (/5).؛ و«روضة الطالبين» (11/57). 

(؟) في بقية النسخ: (وهو). 

(0) في (ه) زيادة: (والله أعلم). 

(5) الجيوب جمع جيب - بالجيم والموحدة - وهو ما يفتح من الغوب ليدخل فيه الرأس» 
والمراد بشقه إكمال فتحه. انظر «الإعلام» ١/7(‏ 2؛» و(« الفتح») (عمع). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود (87/9: 1791)) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب (14/1: ٠01١7‏ 

(1) في (س): (حديث). 

(0) انظر (507/7). 

(4) في الأصل: (دعوة) » والمثبت من (ه) و(س). 

(9) ومعنى ذلك الافتخار بأنه قاتل النفوس وسالب اللبوس. فسره الصنعاني. انظر «العدة» 
(م/ 3١‏ ). 


ع 
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هذا الحديث» وهو ما كانت [العرب]'" تقوله عند موت الميت؛ كقولهم: 


واخيلةه واتتداه وا 
مق رهه 


٠١‏ - أََدِمِ إن ثيغ عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 
ف : "من شهد الجنازة /[+1] حتى يصق عليها فله قيراطء ومن شهدها 
العظيمين)2 . 

ولمسلم: لأصغرهما مثل أحر )!' . 

فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن» وأنَّ 
الأجر يزداد بشهود الدفن مضافا إلى شهود الصلاة"” » وقد ورد في 
الحديث اتباعها من عند أهلها!" . 


)١(‏ مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

6 وبهذا فسره الشراح كابن الجوزي والقاضي وغيرهم. انظر «كشف المشكل» (١/079؟),‏ 
و(إكمال المعلم» .)710/7/١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن (41/7: 20176 ومسلم 
في كتاب الكسوف » باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (؟505/9: 940). 

(:) أخرجه في كتاب الكسوف», باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (؟/؟505: 4ع؟). 

(0) ومما ينص على ذلك أيضا ما رواه البخاري» ولفظه: «من اتبع جنازة مسلم إيمانا 
واحتسابا» وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين؛ كل 
قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط) أخرجه في 
كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان :18/١(‏ /87). 

030 ورد ذلك في بعض روايات «مسلم» ؛ ولفظه: امن خرج مع جنازة من بيتهاء وصلى عليها»- 


ل 


© كتاب المجنائز 9 
بأنَّ أصغرهما مثل أحد» وهو مجاز التشبيه» تشبيها للمعنى العظيم بالجسم 
العظيم . 


هلام 5ه26ةه 


- 0 ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليهاء ثم 
رجع ؛ كان له من الأجر مثل أحد». انظر تخريج حديث المتن. 
قال ابن العطار: (ولا شك أن من صلى عليها مجردا حصل له قيراط» ولكن قيراط من 
شهدها من عند أهلها حتى صلي عليها أكمل» وكذلك قيراط من تبعها حتى يفرغ من دفنها 
أكمل ممن حضر الدفن والفراغ منه دون الاتباع). «العدة» (797/1) ٠‏ 
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كناف الزكاة”" 


0 


٠‏ - [كجنرسطالَون]”": عن عبد الله بن عباس [:28]!" قال: قال 


رسول الله كله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «(إنْك ستأتي قوما أهل 
كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ون محمّدا رسول 
الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعو لك بذلك فأخبرهم أنّ الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمء فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فياك وكرائم أموالهه”'». واتق دعوة المظلوم؛ فإِنّه ليس بينها وبين اللّه 
ا 


)١(‏ سيذكر المؤلف تعريف الزكاة اللغوي قريباء وأما تعريفه الشرعي فقال الماوردي: (اسم 
صريح لأخذ شيء مخصوصء من مال مخصوص» على أوصاف مخصوصة» لطائفة 
مخصوصة). (الحاوي الكبير) .)7/١/(‏ وذكره ابن قدامة مختصرا بقوله: (حق يجب في 
المال) . «المغني» (5171//7). 

(؟) مابين المعقوفتين من (ه). 

(0) في الأصل: (زه)» والمثبت من (ز) . 

(:) كرائم الأموال: هي أنفاسها وأفضلها التي تعلقت بها نفس مالكها. انظر «مشارق الأنوار» 
(1/وع”)ء و«النهاية») (151//5). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
كانوا (؟158/1: 24)١5945‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام :50/١(‏ 019. 


١١ 


كتاب الركاة 

(الزكاة) في اللغة بمعنيين: أحدهما: النماء» والثاني: الطهارة. فمن 
ل ١‏ 1ك ا 
الاول قولهم: [زكى [الزرع]» أي: نمى]”"؛ ومن الثاني: قوله تعالى: 
فخ لس فق ااه 25 : 
ركهم يها [ التوبة: |٠868‏ : وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين: 

أمّا بالاعتبار الأول» فبمعنى: أن يكون إخراجها سببا للنماء فى 
0 ووجه الدليل منه: أنْ 
النققصان محسوس بإخراج القدر الواجب”''» فلا يكون غير ناقص إِلَّا بزيادة 
تبلغه إلى ما كان عليه على المعنيين جميعا ‏ أعنى: المعنوي والحسى فى 
الزوادة دن أ سس : أن تعلتها الأموال ذات النماء» وسمّيت بالنماء لتعلقها 
به» أو بمعنى: تضعيف أجورهاء كما جاء: (إِنَّ الله يُربَّي [الصدقة]”*' حتى 
تكون كالجبل)7". 
)١(‏ في الأصل: (نمى الزرع)» والمثبت من (س). 


20( انظر معانيها اللغوية في «مقاييس اللغة») »)١8/7(‏ و«مشارق الأنوار» .)1١/1(‏ 
(*) الحديث عند «مسلم»ء ولفظه: ما نقصت صدقة من مال.» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 


المال» كما صح: (ما نقص مال من صدقة») 


وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله). أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب 
العفو والتواضع .)١6088 :7٠٠01/5(‏ 

(:) ذكر الصنعاني بأن الأولى استعمال عبارة: المتصدق به لأن الحديث عام لصدقة الفرض 
والنفل. انظر «العدة» (/9؟9). 

(5) في الأصل: (الصدقات)» والمثبت من باقي النسخ . 

فق هو حديث في «الصحيحين»» ولفظه: امن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل 
الجبل»). أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب :٠١8/7(‏ 
)2 ومسلم في كتاب الكسوف» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (707/9: 
14 ). 


5١ ؟‎ 


كتاب الزكاة 


وأما بالمعنى الثاني لذتها :طهر لشن من .وذيلة البيخلء [ أو لاني" 


تطهر من الذنوب”" . 


وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاء أمّا الدافع 


فلتطهيره وتضعيف أجوره » وأما فى حق الكعن دلي او : 


وحديث معاذ يدل على فرضية الزكاة» وهو أمر مقطوع به من 


الشريعة » ومن و م 


وقوله 8#©2: (إِنّك [ستأتى قوما]” أهل كتاب»» لعله كالتوطئة 


والتمهيد للوصية باستجماع همّته/[+؛1/ب] في الدعاء لهم» فإن أهل الكتاب 


00 
إفية 


فر 


2) 


00 
3 


في الأصل: (ولا)» والمثبت من بقية السخ . 

ذكر المؤلف الآية من سورة التوبة في هذا المعنى الثاني » وقد فسرها ابن جرير الطبري 
والبغري بأن المراد التطهير من دنس الذنوب. انظر «جامع البيان» 5/١5(‏ 2240 و«معالم 
التنزيل» (91/5). 

وممن ذكر المعنى الآخر ‏ وهو التطهير من رذيلة البخل - ابن بطال في شرحهء فنقل 
مقولة: (من أدى الزكاة فقد سقط عنه اسم البخل). «شرح البخاري» (/409). 

الخّلة بفتح الخاء: الحاجة والفقر. انظر «غريب الحديث» للخطابي (777/7)» و«مشارق 
الأنوار» (5/1). 

ذكر الصنعاني أن الذي ذكره المؤلف بناء على بعض مصارفها وهو الفقير والمسكين» وأما 
العاملين عليها أو المجاهد في سبيل الله فقد يكون غنياء قال: (نعم» لا بد من مصلحة 
في الآخذ غير الفقير يمكن استخراجها). (العدة» (71717/8). 

بل كل من جحد شيئا من الشريعة يحكم بكفره» قال أبو حنيفة: (لو قال لا أعلم أن الله 
فرض علي الصلاة والصيام والزكاة فإنه قد كفر)» وقال ابن حزم: (وصح الإجماع على أن 
كل من جحد شيئا صح عندنا بالإجماع أن رسول الله كَلهِ أتى به فقد كفر). انظر «الفقه 
الأبسط» (ص: 44)» و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)١57/9(‏ 

في الأصل: (تقدم على قوم)» والمثبت من (ه) و(س). 
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كتاب الركاة 
أهل علم » ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوئان في 
العناية بها والبداءة في المطالبة بالشهادتين» لأنَ ذلك أصل الدين الذي لا 
550 6 ا ا 
كان موحدا ‏ كاليهود ‏ فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين 
الإقرار بالرسالة» وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما 
0 5 إفة : 5 
بقتضي الإشراك ولو باللزوم” ''» تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من 
عقائدهم » وقد ذكر الفقهاء أنْ من كان كافرا بشيء ومؤمنا بغيره لم يدخل 
في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به 

وقد يُعلق بالحديث في أنَّ الكفار غير مخاطبين بالفروع©, من 

عو 3 

حيبك إنه إثما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط » وجعل الدعاء إلى الفروع 


ع 


3 


6١(‏ وقد نص على كفرهم في قوله تعالى: لَقَدَ حَمَرََلنَ ملأت أنه مَاِكُ تَلحَةُ4 الآية 
| المائدة: “ال] . 


(؟) ومما جاء فى ا ويا أليَهودٌ عير أَبْرك أنه الآية. 
[التوبة: ]١‏ » وقوله: #وَيَالَي هود يَدُ َدُ أنه مهلأ الآية. [المائدة: 54]: 

(9) ذكر الشافعية أن ذلك مضاف إلى 07 بالشهادتين» فإن كان من عبدة الآوثان الذين لا 
يقرون بالله ولا بأحد من الأنبياء» اكتفي بهماء لأنه لا تأويل له في كفره؛ وإن كان يهوديا 
أو نصرانيا - لأن منهم من يعتقد أن محمّدا نبي أرسل إلى العرب وحدهمء أو أنه نبي 
يخرج في آخر الزمان وليس هو - فاشترط التبري من كل ما خالف الإسلام. انظر «الحاوي 
الكبير» »)579/١٠١(‏ و«البيان» للعمراني .)937/١١(‏ 

(4) انظر ما سيأتي في »)271١/(‏ وقد بيّن الصنعاني أن الله تعالى بعث الرسل ليبلغوا شرعه من 
غير تفرقة ب بين الأصول والفروع » بل هذا التقسيم لم يكن معروفا عند سلف الأمة وعصر 
النبوة ٠‏ انظر «العدة» (/غ/7107) . 
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كتاب الركاة 9 

بعد إجابتهم إلى الإيمان» وليس بالقوي» من حيث إن الترتيب في الدعاء 
لا يلزم منه ولا بد الترتيب في الوجوب» ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا 
ترتيب بينهما في الوجوب» وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة» 
وأخر الإخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة والصلاة مع أنهما مستويتان في 
خطاب الوجوب ٠.‏ 

وقوله ©: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» طاعتهم في الإيمان بالتلفظ 
[بالشهادتين]7" » وأمًا طاعتهم في الصلاة فتحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون المراد: إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم ؛ والتزامهم لها. والثاني: أن 
يكون المراد: الطاعة بالفعل وأداء الصلاة. 

وقد يرجّح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفرضية » 
فتعود الإشارة بذلك إليهاء ويترجح الثاني بأتهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا 
إلى [الامتثال]!" بالفعل لكفى”” » ولم يُشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب » 
وكذلك نقول في الزكاة» لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار لكفى ‏ 
فالشرط: عدم الإنكار» والإذعان للوجوب , لا التلفظ بالإقرار. 


وقد استدل بقوله #: «فأعلمهم أنَّ الله [قد]0) فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد [على]”" فقرائهم» على عدم جواز نقل الزكاة عن 


)١(‏ في الأصل: (في الشهادتين)» والمثبت من بقية السخ. 

)2( في اللأصل: (امتثال)» والمثبت من بقية النسخ . 

(*) قال ابن العطار» وتبعه ابن الملقن: (ويحتمل أن المراد مجموع ذلك» وهو الظاهر). انظر 
«العدة» (7/18/7)» و«(الإعلام) (ه/١؟).‏ 

(:) ما بين المعقوفتين من (س). 

() في الأصل: (في)» والمثبت من (ه) و(س). 
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كتاب الركاة 

بلد المال””"» وفيه عندي ضعفء لأنّ الأقرب أنَّ المراد «تؤخذ من 
أغنيائهم» من حيث إِنّهم مسلمون. لا من حيث إِنّهِم أهل اليمن”"؛ وكذلك 
الرد على فقرائهم» وإن لم يكن هذا هو الأظهرء فهو محتمل احتمالا قوبًا. 
ويقوّيه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتب © 
ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بأنّ ذلك غير معتبر» وقد 
[وردت]”*' /[1144] صيغة الأمر [بخطابهم] '*) في الصلاة» ولا”" د 
بهم قطعا ‏ أعني: الحكم » وإن اختص بهم خطاب المواجهة. 

وقد استدل بالحديث أيضا على أن من ملك النصاب لا يعطى من 
حنيفة '"' وبعض أصحاب مالك" من حيث إِنّه 
جعل أن المأخوذ منه ا وقابله بالفقير»ء ومن ملك النصاب فالزكاة 


الزكاة وهو مذهب أبي 


)١(‏ ذهب إلى هذا المنع الفقهاء الأربعة» وإن نقل إلى فقراء غير بلدهم لم يجزئ ذلك على 
الأصح عند الشافعية » ويجوز مع الحاجة عند غيرهم. انظر «الحاوي الكبير») (//587)» 
و«المبسوط) للسرخسي (ع#/مداء و«البيان والتحصيل» (؟2»)117/5 و«العدة» للمقدسي 
(ص: .)١6‏ 

(؟) قال الصنعاني: (الظاهر أنها تؤخذ منهم من الحيثيتين جميعاء أما كونهم أهل اليمن فلأن 
الضمائر لهم » وأما حيثية الإسلام فظاهر) . «العدة») (/707). 

فر وقال الصنعاني: (هو كما قاله, إلا أن المخاطبين بالخطاب الشفاهي هم المقصودون» 
والقاعدة التي خوطبوا بها هم الداخلون فيها دخولا أولياء وإن شمل حكمها غيرهم بعموم 
التشريع). المصدر السابق. 

00 في الأصل: (ورد)ء والمثبت من (ه). 

(5) في الأصل : (بخطابه)» والمغبت من (ه). 

(5) في (ه): (فلا). 

20يو023 انظر «المبسوط» للسرخسي 011/9 و(بدائع الصنائع» (48/5). 

)0( انظر «جامع الأمهات» (ص: »)١1514‏ و«(الذخيرة» (م/": .)١‏ 


635 


كتاب الركاة 


ص لل سورع 


مأخوذة منه فهو غني » والغني لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع المستثناة 
فى النوديك”": وليمى: بالسدية القي. 


نذعو ف العدية الا الفقراء» وفيه ببحث 


وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنئف افو 1 لأنه لم 
4007 


وفك تعد هه اغلين :وتحوق إغظاء الركاة إلى الأهام ”+ انه وصقت 


00 


هم 


[فرة 


لدع 


(0) 


ورد في حديث أبي سعيد ما يدل على جواز أخذ الغني الصدقة بوصف معين» ولفظه: الا 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو لغاز في سبيل الله ؛ أو لغني اشتراها بماله؛ 
أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني» أو غارم» أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب من 
تحل له الصدقة (090/1: 1841)» وعبد الرزاق «المصنف» )1١9/4(‏ ومن طريقه ابن 
خزيمة «الصحيح» (171/4): وأحمد «المسند» (91/18)؛ من طرق عن معمر» عن زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. 

وقد روي مرسلا ومسندا. وصححه مسندا ابن الملقن في «البدر المنير) (امم). 

ووجه ضعفه أن ما ذكره مبني على مجرد المقابلة بين الغني والفقير» وليس بدليل ناهض ٠‏ 
قاله الصنعاني . انظر «العدة» (7178/9). ١‏ 

وهو قول الجمهور من الحنفية» والمالكية» والحنابلة. انظر «الكافي») لابن عبد البر 
(707/1)» و«المبسوط») للسرخسي (9/8)» و«الكافي» لابن قدامة .)477/١(‏ وعند 
الشافعية لا يجوز الاقتصار على صنف واحد مع وجود باقي الأصناف الثمانية . انظر «الحاوي 
الكبير) (رادلاة ). 

ذكر الفقراء في الحديث يحتمل أن يكون ذلك لأجل الغالب من أن الحاجة فيهم؛ ولأجل 
المطابقة بينهم وبين الأغنياء» فلا دليل على ما ذكر» ولا يمنع صرفها إلى غيرهم٠‏ انظر 
«الفتح» (4/5 ه8)» وانظر «الحاوي الكبير» (580/4). 

في (ز) و(ه): (للإمام). 

واشترط المالكية في ذلك كون الإمام عادلاء وإلا فيفرٌقُ كل قوم زكاتهم بأنفسهم. انظر 
«المدونة» (597/1)» وفرق الشافعية بين الأموال الباطنة كالذهب والفضة فيجوز التقسيم 
بأنفسهم » وبين الأموال الظاهرة كالمواشي فتدفع إلى الإمام على الأظهر من المذهب.- 


7 


آٍ كتاب الركاة 
الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء» فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة 

ويدل الحديث أيضا على أن كرائم الأموال لا تؤخذ فى الصدقةء 
كالاكولة "زوالا يواوه اللو ترص ولدمانه وو لقره روفن العادلةة 
وفحل الغنم» وحزرات المال ‏ وهي التي تحزر بالعين وترمق لشرفها عند 
أهلها م والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء ‏ 
ولا يناسب ذلك الإجحاف”" بأرباب الأموال» فسامح الشرع أرباب 


الأموال نما يحون نه ونه المصدقين عن أخذه. 


وفي الحديث دليل على تعظيم أمر الظلم» واستجابة دعوة المظلوم» 
وذكر التّبِي كله ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال» لأنّْ أخذها 
ظلم. وفيه تنبيه على جميع أنواع الخ 0 


2 وهو أفضل إن كان الإمام عادلا. انظر «روضة الطالبين» »)7١5/7(‏ وعند الحنابلة دفعها 
إليهم أفضل » عادلا كان أم لا. انظر «الكافي» لابن قدامة (470/1)» ويستوي الأمران 
عند الحنفية إذا كان الإمام عادلا . انظر اابدائع الصنائع») (/5م). 

(1) الأكولة» بفتح الهمزة» هي الكثيرة الأكل» أو التي تسمن للأكل لا للنسل» وقيل المعلوفة. 
انظر «مشارق الأنوار» (0/1")» و«النهاية») .)08/١(‏ 

»)ا/ا0//١( 8/ا37» 06ا")» و«النهاية»‎ 2191/١( انظر هذه المعاني في «مشارق الأنوار»)‎ )١( 
.) مك ( حدم‎ 

() قال ابن فارس: (الجيم والحاء والفاء أصل واحد» قياسه الذهاب بالشيء مستوعبا)» يقال: 
أجحفت بهم الفاقة» أي: أذهبت أموالهم. انظر «مقاييس اللغة» (471//1)» و«النهاية» 
(/08). 

(4:) وقد تضافرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. ومما جاء في ذلك الحديث القدسي 
الذي رواه مسلم من حديث أبي ذرء وفيه: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي2- 


8 


كتاب الركاة 
ارم شالقان: عن أبي سعيد الخدري #5 وني قال: قال رسول 
الله 8 0 فيما دون خمس أواق صدقة2 ولا فيما دون خمس ذود 


صدقة » ولا فيما دون خخسة اوضق نا 


يقال: (أواقيّ) بالتشديد » وبالتخفيف » ويحذف 0 9 0 وقية) 
بِضِمٌ الهمزة وتشديد الياء -» و(و قيّة) وأنكرها بعضهم 

وال وقيّة) أربعون ره" “عالتقا ماكتا درهم» والدرهم ينطلق 
على الخالص حقيقة, فإن كان مغشوشا لم يجب حتى يبلغ من الخالص 
5 )05 
مائتي درهم 


-2 وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا» أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم (1195/5: //601؟). 

) الأوسق جمع وَسْقَءِ والوسق بفتح الواو وسكون السين» ستون صاعا بصاع النبي كك‎ )١( 
»- وذلك ثلاثمائة رطل وعشرون رطلا عند الحجازيين»  قال القاضي عياض: (وهو الصحيح)‎ 
وأربعمائة وثمانون عند أهل العراق. انظر «مشارق الأنوار» (916/79؟)» و«النهاية»)‎ 
.)١186/60( 
وقرر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن مقدار الصاع الحالي يساوي كيلوين وأربعين‎ 
غراماء وقررت اللجنة الدائمة قريبا منه وهو ثلاث كيلوات. انظر «فتاوى اللجنة الدائمة»)‎ 
.)009/14( (/107؟)» و«مجموع الفتاوى»)‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز »)١508 :٠١9//5(‏ 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (؟/51/5: 91/94). 

(0) انظر «تهذيب اللغة» (717/4/9)» و«النهاية» »)8٠0/1(‏ وذكر ابن الملقن أن الذين أنكروا 
حذف الهمزة جمهور أهل اللغة. انظر (الإعلام» (77/0)» وما سيأتي في (075/9). 

(:) انظر المصدر السابق. 

(0) ذكره الماوردي من الشافعية. انظر «الحاوي الكبير» (/571). 
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ع كتاب الزكاة َ 
و(الذود) قيل: إنه ينطلق على الواحد» وقيل: إِنّْه كالقوم والرهط”" . 
والحديث دليل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه 


الأحان. وآب و سييقة كالب فن. ؤكاة الحرك وتعلق الركاة كا 2 

ب بو حنيفة د في د : 
وكثير منه'” 2 واستّدل له بقوله .#: «فيما سقت السماء العشرء وما سقي 

ا ا ل الا ا ا ا ا 

بنضح أو دالية0) ففيه نصف العشر)”” »2 وهذا عام في القليل والكثير. 
وأجيب عن هذا بأن المقصود/[؛؛١اب]‏ من الحديث بيان قدر المخرج [لا 
بيان المخرج ]7 من؛ه » وهذا فيه قاعدة أصولية ‏ وهو أن الألفاظ العامة بوضع 
اللغة على ثلاث مراتب: [إحداها](": ما ظهر فيه عدم قصد التعميم» ومكّْل 


دلق 


فم 
فرع 


(2) 


صيينا | حرييك 


ذكره القاضي عياض »؛ وقال بأن أكثر أهل اللغة على أن الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى 
التسع » أو ما بين الثلاث إلى العشر . انظر (مشارق الأنوار» (1/1/1؟) » و«النهاية» (11/1/7). 
حكاه القاضي عن الجمهور . انظر (إكمال المعلم» (/570 )» وانظر «الاستذكار) (5897/6) . 

وخالفه صاحباه في هذه المسألة» فقالا بقول الجمهور. انظر «الحجة على أهل المدينة» 
(441/1) و«المبسوط) للسرخسي (8/9). 

الدالية: شيء يتخذ من خوص وخشب يُستقى به بحبال تسد في رأس جذع طويل» وقيل: 
دلو ونحوها وخشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه 
بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بهاء وقيل: الدولاب تديره البقرة» 
والتاعور يديرها الماء. انظر تهذيب اللغة )١77/14(‏ مختار الصَّحاح (ص: 3١7‏ ) المطلع 
لابن أبي الفتح (ص: )١77‏ تاج العروس (8/8/ه). 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء (157/9: 488 )١‏ 
من حديث ابن عمرء ولفظه: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وما سقي 
بالنضح نصف العشر)» أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: «فيما سقت الأنهار» والغيم 
العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». أخرجه في كتاب الكسوف, باب ما فيه العشر 
أو نصف العشر (19/6/7: 981). 


؟ مابين المعقوفتين من (ز) و(ه). 


بره 


كتاب الركاة 
اي عي 

بهذا الحديث. [والثانية]("2: ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتداً 
[لا]”" على سبب» لقصد تأسيس القواعد. والثالثة: ما لم تظهر فيه قرينة 
زائدة تدل على التعميم؛ ولا قرينة تدل على عدم التعميم. 

وقد [وقع](" نزاع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون 
المقصود منه عدم التعميم» وطالب بعضهم بالدليل على ذلك”؟"2 وهذا 
الطلب ليس بجيدء لأنّ هذا أمر يعرف من سياق الكلام» ودلالة السياق لا 
يقام عليها دليل» وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه 
لعسر» فالناظر يرجع إلى ذوقه» والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه . 

واسئّدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب 
الزكاة” » وهو ظاهر الحديث» ومالك 5ك يسامح بالنقص اليسير جدًا الذي 
تروج معه الدراهم والدنانير رواج لكان 50 

وأمَا الأوسق فاختلف أصحاب الشافعي'" في أنْ المقدار فيها تقريب 
أو تحديد» ومن قال: إِنَّه تقريب » سامح باليسير» وظاهر الحديث يقتضي أن 


(0) في الأصل: (والثاني)» والمثبت من (ز). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ز) و(ه)» وفي (س): (إلا). 

() في الأصل: (ورد)» والمثبت باقي النسخ. 

(4) نقل ابن دقيق في كتابه «شرح الإلمام» كلام القاضي عبد الوهاب حيث أشار إلى أن 
المنازع هم متأخرو المالكية. .)786/١(‏ وانظر ما سيأتي في (89/8)ء و(51/5١))2‏ 
و(:/5ه؟). 

(5) حكاه ابن عيد البر عن الجمهور. انظر «الاستذكار» (8/م"1). 

() انظر «البيان والتحصيل» (؟/؟ »):١‏ و«الذخيرة» (/1). 

(0) في (ه) و(س) زيادة: (:©م). 


55١ 


كتاب الزكاة 


النقصان مؤة © والأظهر أن النقصان اليسير جدًا الذي لا يمنع إطلاق 
الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل [العرف]”" أنّه يغتفر. 
مرق رهيه 


١‏ - اديت البَلقِنكف: عن أبي هريرة ره أن رسول الله يله قال: 
«ليس عل المرء المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)9© . 
وفى لفظ: (إلا ركاة الفطر فى الرّقيق)7 . 


:2 600 0 
الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل" »2 واحترزنا بقولنا 
. 6 . 02 
عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة"'". 


وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة» وحاصل مذهبه أنه إن اجتمع 


00 وممن رجح التحديد الماوردي في «الحاوي الكبير) »)5١7/(‏ وممن رجح التقريب 
الجويني والنووي. انظر «نهاية المطلب» (770/8)» و«المنهاج» (49/1). 

)2( في الأصل: (العراق)» والمثبت من بقية النسخ. 

4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب ليس على المسلم في عبده صدقة (171/1: »)١4114‏ 
ومسلم في كتاب الكسوف,» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (51/0/7: 47و ). 

(4:) رواه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الزكاة» باب صدقة الرقيق (؟8/5١٠: 2)١5945‏ ولفظ 
مسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» في المصدر السابق برقم: (987). 

(5) انظر مذهبهم في «الأم» (/مم)ء و«الكافي» لابن عبد البر »)585/١(‏ و«الكافي» لابن 
قدامة (9810/1). 

(5) انظر كلام المذاهب في «الأم» (؟/2)58 و«الكافي) لابن عبد البر »)794/١(‏ و«المغني» 
("لمره). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة العروض التي تدار للتجارة مع مضيّ 
الحول. انظر «الإجماع» له (ص: 58). 

5 


6 كتاب الركاة 8 

الذكور والإناث وجبت الزكاة عنذه قولا واحدا» وإن انفردت الذكور 5 
الإناث فعنه في ذلك روابتان مم بيك إن النماء بالسل لا يخصل. إلا 
باجتماع الذكور والإناث» وإذا وجبت الزكاة فهو مخيّر بين أن يخرج عن 

: 5 اماس . ِ 0 5 0020 
[كل]7" فرس ديناراء أو يقوّم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم '”. 
وقد استدل عليه بهذا الحديث» فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس 
المسلم مطلقا. 

والحديث يدل أيضا على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد'". 


2:0 
4 6 


وقد اسكتدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجار 
وقيل: إِنّه قول قديم للشافعي ©*2؛ من حيث إن الحديث يقتضي عدم 
/[/ وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا. 

ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين: 

* أحدهما: القول بالموجب» فإِنْ زكاة التجارة متعلقها القيمة لا 
العين» والحديث يدل على عدم التعليق بالعين» فإنه لو تعلقت الزكاة 
بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين» وليس كذلك فإنه لو نوى 
() في الأصل: (لكل)» والمثبت من بقية النسخ . 

6 كتب في أول الفقرة من نسخة (ز) حاشية: (مطلب: في وجوب زكاة في الخيل عند أبي حنيفة) . 
وانظر ما يدل على مذهبهم (المبسوط») للسرخسي (184/75)» و(بدائع الصنائع» (74/5). 

(0) حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. انظر «الاستذكار» (777/8). 

(:) انظر كلام ابن حزم في «المحلى» (:لهع). 


(5) قال الجويني: (وهذا لم يحكه عن القديم غيره ‏ يعني: الصيدلاني -» فلا التفات إليه) ٠‏ 
(نهاية المطلب» (97/8؟). 


وحردة 


كتاب الركاة 
القنية لسقطت الزكاة والعين باقية» وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية 
التجارة » وغير ذلك من الشروط7©. 

* الثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل» فإذا أقاموا الدليل على 
وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام [من كل وجه]9) 
فيقدّم عليه”” » نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة 
التتجارة 7" "و زتما المتسوود مها بيآة كش النظن بالسنية إلى هنا العديف» 


)00 وبقية الشروط: النصاب والحول. أفاده الصنعاني. انظر (العدة») (591/8). 

(؟) مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(؟) قال الحافظ مجيبا على أهل الظاهر: (أن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر 
وغيره» فيخص به عموم هذا الحديث» والله أعلم). «الفتح» (8/4."). 

(:) ومن أدلة الجمهور على وجوب زكاة التجارة قوله تعالى: بايا لَدنَ 12 ممأ مَُوَأ مُأ من 
طَيبَاكِ ماسك سر فهدا ل وم ْنَا أكر من الْرْض» [البقرة: /51؟] ٠‏ قال مجاهد: (يعني 
التجارة) . انظر «جامع ا (068/6)» و«تفسير القرآن العظيم» (5910//1). 
ومن السنة ما ورد عن سمرة بن جندب قال: «أما بعد» فإن رسول الله يللد كان يأمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع». أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب العروض إذا 
كانت للتجارة (؟/40: 201077 ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (40/4 ؟) من 
طريق سليمان بن موسى » عن جعفر بن سعد» عن خبيب بن سليمان عن أبيه عنه. وأخرجه 
الدارقطني «السئن» (/794)» من طريق محمد بن إبراهيم عن جعفر بن سعد» به. 
وخبيب بن سليمان» قال فيه الحافظ: (مجهول)» وجعفر بن سعد: (ليس بالقوي)» 
وسليمان بن موسى: (فيه لين). انظر «التقريب») (ص: ١947 2١5٠‏ 66؟5). وقد ضعف 
الحديث: الهيثمي في «المجمع» (*/1), والحافظ في «التلخيص» (؟891/5). 
وقد سبق نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها للتجارة. انظر (؟5757/5). 
انظر «الحاوي الكبير» (/585)» و«البيان والتحصيل» (2)08/18 و«ابدائع الصنائع» 
(؟/5)» «الكافي» لابن قدامة (809/1). 


0 


كتاب الركاة 


والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن"" العبيد'''» ولا يعرف فيه 


خلاف إِلَّا أن يكون للتجارة» وقد اختلف فيه'". وهذه الزيادة - أعني: قوله 
«إلا [زكاة]”؟' الفطر في الرقيق» ‏ ليست متفقا عليهاء وإِنّما هي عند مسلم 


فيما أعلم 


(0) 


صر 6ه 


- ارس الإلْعّ: عن أبي هريرة وي أن رسول الله كَل قال: 


«العَجِمَاءُ جبَارء والبئر جبارء والمعدن جبار» وفي الركاز امس 


00) 
(0 


فرق 


(الجُبَار) : الهدر [الذي]”" لا شيء فيه. ورالعَجْمَاءُ) : الدابة7" . 
لجنا الوط بون" از بين :1( الغكاء .لواف الود" : 


في بقية النسخ (على). 

وهو قول الفقهاء الأربعة. انظر ما يدل على مذهبهم «المدونة» (7”86/1)» و«الحجة على 
أهل المدينة») »)081/١(‏ و«الأم» (2»)148/5 و«مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» 
(م/؟6١١1).‏ 

يرى الجمهور إخراج الفطر عن العبد الذي اشتري للتجارة» إلا أنَ الشافعي يقول يدفع عنه 
زكاة الفطر وزكاة التجارة معاء وخالفهم فيها الحنفية» فلم يرو إخراجها عنه. انظر «المدونة») 
(د كمع و«الأم» 760 وابدائع الصنائع» (؟/ال/ام)ء و«المغني») (م/١ضو).‏ 

في الأصل: (صدقة)» والمثبت من (س). 

انظر ما تقدّم في تخريج الزّيادة هامش الحديث المشروح (577/7). وفي (ه): زيادة 
(والله أعلم). 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس (10/7: 2)١519‏ ومسلم في 
كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (“/ع 1#: .)179/٠١‏ 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

انظر معانيها في «تهذيب اللغة») »)57/١1١(‏ و«النهاية» (715/1). 

كذا في الأصل بتكرار شرح الكلمتين في متن العمدة والشرح» وفي (ز) (ش) دار الكتب- 
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كتاب الزكاة 


والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار [في رواية من رواه كذلك]0© 
بنصه”" » فيحتمل أن يراد بذلك جناياتها على الأبدان والأموال» ويحتمل 
أن يراد الجناية على الأبدان فقط» وهو أقرب إلى حقيقة الجرح””» وعلى 
كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم» أمَا جنايتها على الأموال فقد فُصّل في 
المزارع بين الليل والنهارء وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون 
النهار”؟؟ , وفيه حديث عن التبي كَلِدٌ يقتتضي ذلك0*. 


[فو4 


(2) 


(0 


)١(‏ (ح) (م) ذكرت الجملة كما في الأصل من غير تكرار شرح الكلمتين. وفي (ه) 
و(س) ودار الكتب (؟) ذُكرت الجملة التي في متن العمدة دون التي في الشّرح . 

ما بين المعقوفتين من (ه) و(س). 

وقد ورد في «الصحيحين» ما يدل على ذلك» ولفظه: «العجماء جرحها جبار»» أخرجه 
البخاري في كتاب الديات» باب المعدن جبار والبئر جبار (17/9: 2259417 ومسلم في 
التخريج السابق لحديث المتن. 

لأنه حقيقة في إيلام الأبدان» ويستعمل في غيره مجازا. بينه الصنعاني. انظر «العدة» 
.)١9/(‏ 

وهذا قول المالكية» والحنابلة» ومشهور قول الشافعية» وعند الحنفية لا ضمان على 
صاحبها على الإتلاف ليلا أو نهارا. انظر «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية» 
(90/؟لا”م)ء و«البيان» ,»)84/١7(‏ و«الهداية») (غ1/6م2)1 واجامع الأمهات» (ص: 
6١له).‏ 

ورد ذلك من حديث البراء بن عازب قال: «كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت 
فيه» فكلم رسول الله يَكدْة فيهاء فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ 
الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل». أخرجه أبو 
داود في كتاب الزكاة» باب المواشي تفسد زرع قوم (/794: )”0107١‏ ومن طريقه 
البيهقي «السئن الكبرى) (07/8 )2 وأحمد «المسند) (:58/8ه)» والطحاوي (شرح 
مشكل الآثار) (2750/8)» والحاكم «المستدرك» (05/7): من طريق الأوزاعي عن 
الزهري عن حرام بن محيصة عنه. ورجال هذا الإسناد صحيح » وممن صححه: الحاكم في 


او 


كتاب الركاة 
وأمّا جنايتها على الأبدان فقد تُكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق 
5-5 2 الم 5 017 ع . اله 
في [إهدار]”" جنايتها. فيمكن أن يقال: إِنْ جنايتها هدر إذا لم يكن ثمّ 


قطير من النالك [او]!" تكن عن تتحك هده :وبلال الحديت على ذلك: 


وأمَا (الركاز) فالمعروف [فيه]”؟' عند الجمهور أَنّه دفن”” الجاهلية”" . 


- وأعل الحديث الطحاوي بالانقطاع وأجاب عليه النووي بأن قال: (واعلم أنه قد وقع فى 
المختصر والمهذب عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت) 
فذكر الحديث» ثم قال: (فجعلا الحديث مرسلاً» لأن حرامًا تابعى لم يدرك هذه القضية» 
وهذا تغيير للحديث» والحديث متصل محفوظ فى سنن أبى داود» والنسائى» وابن ماجة» 
وآخرين عن حرام» عن البراء» أن ناقة له دخلت» وذكر الحديث.» والله أعلم). «تهذيب 
الأسماء واللغات») .)١06/1(‏ 

)١(‏ يرى الحنفية بأنه لو قتلت دابته رجلا بيدها أو رجلها والراكب عليها فعلى الراكب كفارة» 
وعلى عاقلته الدية» وكل ما يمكن التحرز من الوقوع في جنايتها فهو ضامن» وأما القائد أو 
السائق فليس عليهما كفارة لأنهما لم يباشرا القتل» وإنما سبباه» بخلاف الراكب» وعند 
المالكية لا ضمان عليهم إلا إن ضربوها فتسببوا في إصابتهاء وبخلافهم الشافعية فإن على 
الثلاثة جميعا الضمان بكل ما أصابت به الدابة» وعند الحنابلة أن عليهم ضمان فيما 
أصابت بيدها وفمهاء وأما رجلها فلا ضمان عليهم لعدم إمكان التحرز منه. انظر «المدونة») 
(575/5)» و«المبسوط» للسرخسي (190-188/5)» و«الكافي» لابن قدامة (8/8)» 
و«روضة الطالبين» .)191//٠١(‏ 

6 في الأصل: (هدار)» والمثبت من بقية النسخ. 
ومعنى الإهدار: الإبطال» أي: لم يجعل فيه قصاص ولا دية. انظر «مشارق الأنوار) 
(؟/5؟)» و«النهاية» (560/6). 

() في الأصل: (و)» والمغبت من بقية النسخ. 

(4) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ ٠‏ 

)0( في بقية النسخ: (دفين). 

(5) انظر «المدونة» (75/1), و«الأم» (817/5)» و«مختصر الخرقي») (ص: 57)» وعند- 
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كتاب الركاة 


للشافعية ؛ أحدهما: إلى أهل الزكاة » والثاني: إلى أهل الفيء؛ وهو اختيار 
إلى 
المزني : 


وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث: 


* إحداها: أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة» أو يجري فى 


غيرهما؟ وللشافعي فيه قولان. وقد يتعلق بالحديث من يُجريه في غيرهما 


هك تيف ]دار ونيا العموه”"©, ولي ان الشافعي”؛) أنه نختضص 


0 


*# الثانية: الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل 


والكثير» ولا يعتبر فيه النصاب » وقد اختلف فى ذلك7 . 


2) 
49 


الحنفية أن الركاز: ما وجد في المعدن» وإنما المال المدفون جعل نظير المال يستخرج من 
المعدن. انظر «الحجة على أهل المدينة») .)599/١(‏ 

قال النووي: (ويصرف مصرف الزكوات على المذهب)» «روضة الطالبين» (؟/85؟)2» 
وانظر «الحاوي الكبير» (*/: 4 ”"). 

ذهب إلى التعميم الجمهور من الحنفية» والحنابلة» وذكر ابن عبد البر أنه أصح قولي 
مالك. انظر «الكافي» لابن عبد البر (1١/94؟)»‏ و«المبسوط» للسرخسي (11/9؟))» 
و«المغني» (0/.ه). 

في (ه) و(س): (قولي). 

في (س) زيادة: (285) . 

انظر «الأم» (؟14/5)» وصححه العمراني في «البيان» (7/ه4 #). 

مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والحنابلة عدم اشتراط النصاب فيه» وذهب 
الشافعية إلى اشتراطه. وللمالكية روايتان في القليل منه؛ ذكره القرافي. انظر (مختصر 
الخرقي») (ص: 55)», وابدائع الصنائع» (/517)» و«الذخيرة» (/7097)» واروضة 
الطالبين» (؟585/5). 
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كتاب الركاة 
* الثالفة: يُستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة 
الركاد1" ولةككلؤف تدعس القبانض '' 4 القمة والمشراث وله 
في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول'". [والفرق أن الركاز]'*) 
النماء لا يعتبر فيه الحول» فَإِنْ الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء؛ 
وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئًا فشيئاء فتشبه أرباح التجارة فيعتبر 


الرابعة: تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز» وجعلٍ 
الحكم يختلف باختلافهاء ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس., إِما مطلقا 
أو فى أكثر الصورء فهو أقرب إلى الحديث”* » وعند الشافعية أن الأرض 
إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذميّ فليس بركاز» فإن اذعاه فهو 

له» وإن نازعه منازع فالقول قوله. وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع , 

ثم على بائع البائع حتى ينتهي الامر إلى من عمّر الموضع » فإن لم يعرف 

)١(‏ حكى ابن الجوزي الاتفاق على ذلك» إلا ما كان من داود الظاهري. انظر «كشف المشكل») 
(م باه "). 

(؟) حكاه النووي في «روضة الطالبين» (7857/1). 

() قال الماوردي: (أما اعتبار الحول في زكاة المعدن فساقط لا يعرف)» وذكر النووي أن عدم 
اعتباره هو المنصوص عليه في معظم كتب المذهب. انظر «الحاوي الكبير» (778/9)» 
و«روضة الطالبين» (7857/57). 

(:) في الأصل: (بالفرق الركاز) » والمثبت من بقية النسخ. 

(5) ذكر العراقي أنه مذهب الفقهاء الأربعة» وهو مذهب السلف والخلف » ولم يخالف في ذلك 
إلا الحسن البصري» فإنه جعل الخمس ما في أرض الحرب» وما في أرض العرب ففيه 
زكاة. انظر (طرح التغريب») (71/5). 

22860 


كتاب الركاة 
10 
فظاهر المذهب أَنْه يجعل لُقَطّة''» وقيل: ليس بلقطة» ولكتّه مال ضائع 
يسلم إلى الإمام ويجعله في بيت المال. وإن وجد الركاز في أرض عامرة 
لحربيّ» فهو كسائر أموال الحربيَ إذا حصلت في أيدي المسلمين. وإن 
وجد في موات دار الحرب فهو كموات دار الإسلام» وعند الشافعي أربعة 
أخهماسة لوعن 
لمق ©ه- 


- دمت أمائين: عن أبي هريرة و قال: بعث رسول الله 
كك عمر يليه على الصدقة». فقيل: منع ابن ججّميل» وخالد بن الوليد» 
والعباس عم رسول الله كك فقال رسول الله كلِِ: «ما يَنقِم ابن جميل إلا 
أن كان فقيرا فأغناه اللّه وأمّا خالد. فإِنكم تظلمون خالداء وقد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل اللّهء وأا العباس فهي عن ومثلها) , ثم قال: «يا 
عمرء أما شعرت أنّ عمّ الرجل صِنْوُ أيبه)”" . ْ 


(1) اللقّطة: بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط وهو الموجودء والالتقاط: العثور على 
شيء من غير قصد وطلب. انظر «النهاية» (714/1)» وسيأتي تعريقُها من اشاح (518/6 
و١4”).‏ 
واللقطة في كتب الفقه: كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامرء أو المال الضائع 
الذي لا يعرف مالكه ويلتقطه غيره. انظر «بدائع الصنائع» »)7٠١/7(‏ و«جامع الأمهات» 
(ص: مه:)» و«الكافي» لابن قدامة (؟1917/1١)»‏ و«المجموع» (16/١اه؟).‏ 

.)*41/( انظر «الأم» (9/9)» و«الحاوي الكبير»‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب في قول الله تعالى: َف ألرَقَابٍ وَالْعَدرمِينَ وَقِ 
سَيِبِلٍ أله 4 [التوبة: )١1478 :177/1( ]1٠‏ ولم يذكر اللفظة الأخيرة» ومسلم في كتاب 
الكسوف» باب في تقديم الزكاة ومنعها (710/5/7: '147). 


خرة 


كتاب الركاة 
3 ا مريع مكل في مواضع منه, واككارز م(" علية من و موه 
الأول: قوله «بعث عمر”" على الصدقة»» والأظهر”" أن المراد: 
الصدقة الواجبة» وذكر بعضهم أن يكون التطوع احتمالا أو قولاء وإنما كان 
القنا ' ك0 الايد لان 140 الويو دقن ققضي فته “الألقيه واللد 
0 / صر 3 
إلهاء ؤلآن البعية إثما يكو على | الصدفات] 7 المفر و . 


د الثاني: يقال: نقم ينقم بالفتح في /[11] الماضي» والكسر في 
المستقبل» وبالعكس بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. والحديث 
يقتضي أنّه لا عذر له في التركء فإِنَ نقّم بمعنى أنكر”"؛ وإذا لم يحصل له 
موجب للمنع إلا أن كان فقيرا فأغناه الله فلا موجب للمنع » وهذا مما تقصد 
العرب في مثله النفى على سبيل المبالغة بالإثبات » كما قال الشاعر: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب”" 


(1) في الأصل بدون الواوء وهي من (ه) و(س). 

(؟) في (س) زيادة: (و©ة) . 

2 في (ز) و(س): (فيه وجهان» أحدهما ‏ وهو الأظهر 0 

(5) في الأصل: (لإنها)؛ والمثبت من بقية النسخ . 

(5) في الأصل: (فإنّها) » والمثبت من بقية النسخ» إلا أن في (ز): (فلأتها) . 

() في الأصل: (الصدقة)» والمثبت من بقية النسخ. 

(60 ذكر القاضي عياض أن ابن القصار من المالكية رجح بأنها صدقة تطوع» ثم استظهر 
القاضي أن إطلاق الحديث منصرف إلى الواجب . انظر (إكمال المعلم» (517/9). 

(4) وأصله: إذا بلغت الكراهة حد السخط» ويقال: نقم من فلان الإحسان.» إذا جعله مما يؤديه 
إلى كفر النعمة. انظر «مشارق الأنوار» (؟/5 »)١‏ و«النهاية) .)١1١/8(‏ 

(9) قاله النابغة الذبياني. انظر «أمثال العرب» للمفضل بن محمد الضبي (ص: ))17١‏ 
و«البديع في البديع») لابن المعتز (ص: /ا01١).‏ 


حر 


: كتاب الركاة 
لأه إن لم يكن فيهم عيب إِلَا هذا وهذا ليس بعيب ‏ فلا عيب 
فيهم» وكذلك ههنا إذا لم يكن إلا كون الله أغناه بعد فقره» فلم يكن منكرا 
أصلا . 


بد الثالث: (العتاد) ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآللات الحرب 34 


وقد وقع فى هذه الرواية: [(أعتاده)] 0" ووقع فى رواية أخرى: د70 


واختلف فيهاء فقيل: أعتده بالتاء» وقيل: أعبده بالباء ثاني الحروف7", 
وعلى هذا اختلفواء فالظاهر أن أعبده جمع عبد» وهو الحيوان العاقل2, 
وقيل: إنه جمع صفة من قولهم فرس عَتتِدء وهو الصليب» وقيل: المعد 
للركوب» وقيل: السريع الوثب» ورجح بعضهم هذا بِأن العادة لم تجر 
بتحبيس العبيد في سبيل الله بخلاف الخيل”" . 


لي 0030 
ذلك . 


)١(‏ في الأصل: (اعتداده)» والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في المتن من لفظ 
الاصحيح مسلم). 

(؟) وهذا لفظ البخاري» انظر الإحالة لحديث المتن. 

(*) ذكر القاضي عياض أن الخلاف من رواة البخاري. انظر «إكمال المعلم» (8071/8). 

(1:) في (س): (القاتل). 

(5) انظر «مشارق الأتوار» (؟/54)» و«النهاية») (/177)» ونقل القاضي هذا الترجيح » ثم 
بين أن عادة العرب كذلك حبس العبيد لخدمة الكعبة. انظر «إكمال المعلم» (/571). 

(5) والمراد بالتحبيس: الوقفء كما بينه ابن الأثير. انظر «النهاية» (889/1). 
ووقف المنقول جائز عند الشافعية والحنابلة » وهو المعتمد عند المالكية» وأما الحنفية فلم 
يجيزوه. انظر «بدائع الصنائع» )ل «المغني) (20©؛ و«روضة الطالبين» 
(15/6")» و«الذخيرة») (/2)91 وانظر «حاشية الدسوقي» (:/ل/ا/ا). 


زفرة 


كتاب الركاة 
000 

* الخامس: نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها 
عند منعه'" » فقيل في جوابه: يجوز أن يكون #2 أجاز لخالد أن يحتسب ما 
حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة» لأنّه في سبيل الله» حكاه القاضي 
[عياض]”"» قال: «وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحدء وهو 
قول كافة العلماء خلافا للشافعي”" في وجوب قسمتها على الأصناف 
الثمانية » قال: وعلى هذا يجوز إخراج القِيّم في الزكاة» وقد أدخل البخاري 
هذا الحديث في باب أخذ العرض في الزكاة» فيدل [على]”' أنه ذهب إلى 
هذا التأويل )200 . 


وأقول: هذا لا يزيل الإشكال» لأنْ ما حبس على جهة معينة تعين 
صرفه إليها واستحقه أهل تلك الجهة مضافا إلى جهة الحبس » فإن كان قد 
طلب من خالد زكاة ما حبسه» فكيف يمكن ذلك مع تعين مأ حبسه 


(1) الأخذ كرها عند المنع من أدائها مأخوذ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء ولفظه: 
في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون» ولا يفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجرا 
بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله؛ عزمة من عزمات ربنا ويك ليس لآل 
محمد منها شيء». أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة :1١1/7(‏ 
ه» والنسائي في كتاب الزكاة» باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها 
ولحمولتهم (6/6؟: 559١)»؛‏ وغيرهما. وهذا الإسناد حسن من أجل بهز وأبيه فإنهما 
صدوقان كما قال الحافظ. انظر «التقريب» (ص: 2١١78‏ ول7١).‏ وقد حسن الحديث 
الالباني في (اصحيح أبي داود) (4/؟9؟). 

)١(‏ مابين المعقوفتين من (ه). 

(0) في (ه) و(س) زيادة: (88) . 

(5) ما بين المعقرفتين من (ه). 

(5) انظر «إكمال المعلم» (/81/5). 


إرفرة 


كتاب الركاة 

لمصرفه؟ وإن كان [قد](" طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه ‏ من العين 
والحرث والماشية -» فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين 
ضرف ذلك المخبس إلى تينع" 8. 

وأما الاستدلال بذلك على أنْ صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية 
عجان واد اعد القيم جائز فضعيف/[+:1/ب] جداء لأنّه لو أمكن توجيه ما 
قيل في ذلك » لكان الإجزاء في المسألتين مأخوذا على تقدير ذلك التأويل» 
05007 على تقدير لا يلم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك 
0 ولم يثبت ذلك بوجه' “وام وين قزل م المقالة إلا مجرد 
الجوازء والجواز لا يدل على الوقوع» [إِلا أن يريد القاضي أنّه حجة لمالك 
وأبي حنيفة على التقديرء فقريب.» إلا أنّه يجب التنبه لأنّه لا يفيد الحكم 
في نفس الأمر]”*. 
قال الشيخ"" الشارح. يه" : وأنا أقول: يحتمل أن يكون: تحبيس 


)١(‏ مابين المعقوفتين من (ز). 

(؟) قال الصنعاني: (فعلى كل التقديرين لا تجب عليه زكاة» فلا يتوجه عليه طلب أصلا) قال: 
(إلا أن القاضي عياض لم يرد أن كلام صاحب القيل وقع جوابا عن الإشكال الذي ذكره 
الشارح أصلاء ولا تعرض للإشكال» بل ذكر ذلك القيل لبيان المراد من الحديث احتمالا 
لا غير). «العدة) (07/7."). 

(*) في بقية النسخ: (ثبت). 

(4) قال الصنعاني: (والتقدير لا يستلزم الوقوع» والدليل إنما يكون بالوقوع لا بالاحتمال). 
«العدة) (/8."). 

(5) لم تذكر هذه الزيادة في الأصل وبقية النسخ » وهي موجودة في (ش). 

(6) في (ز): (شيخنا). 

(60 هذا الكلام لابن الأثير» تلميذ ابن دقيق العيد الذي ذكر في الخطبة أنه طلب منه تأليف- 
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كتاب الركاة 


اي 

خالد لأدراعه وأعتاده فى سبيل الله إرصاده إياها لذلك وعدم تصرفه بها في 
غير ذلك» وهذا الدرع سين وإن لم يكن تحبيساء ولا يبعد أن يراد مل 
ذلك بهذا اللفظ. ويكون قوله: «إنكم تظلمون خالدا» مصروفا إلى قولهم: 
المنع خالد»» أي: [تظلمونه]" في نسبته إلى منع الواجب مع كونه صرف 
ماله إلى سبيل الله » ويكون المعنى أنه لم يقصد منع الواجب» ويحمل منعه 
عل غير نلك : 


* السادس: أخذ بعضهم من هذا وجوب زكة التجارة» وأنْ خالدا 


طولب بأثمان الأذرع والأعيب0 2ه قالؤاة :ولا زكاة قن هذه الأشياء إلا أن 


ع 


01 


كرون تيار 7 وقد المتقيعك هذا الابتدلال من مي إنه امبعد لال بأمر 
: )2 
محتمل غير متعين لما أدعي 


-- هذا الشرح » جزاهما الله خيراء قاله الصنعاني ٠‏ «العدة» (9/ع .)8٠.‏ 

)١(‏ في الأصل: (تظلمون) » والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) قال الصنعانى: (إلا أنه لا يخفى أن الحديث لا يتبادر منه إلا منعه الواجب» كابن جميل 
والعباس) . واكية ما ذكره ابن الأثير من أحد معنييه: إما أنه كان قد طولب بالزكاة عن 
أثمان الدروع والأعتد ‏ على معنى أنها كانت عنده للتجارة -» فأخبرهم النبي كَل أنه لا 
زكاة عليه فيهاء أو أن يكون اعتذر لخالد ودافع عنه» يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه 
وأعتده في سبيل الله تبرعا وتقربا إلى الله وهو غير واجب عليه» فكيف يستجيز منع الصدقة 
الواجبة عليه. انظر «العدة» (/2»)707 وانظر كلام ابن الأثير في «النهاية) (105/7). 
واستضعف المؤلف أول الوجهين الذين ذكرهما ابن الآثير بعد هذه الفقرة. 

(0) في (ه) و(س): (والأعتد)» وسبق الخلاف عن رواة البخاري في اللفظتين. 

(:) ورد هذا الاستدلال في كتب الشافعية. انظر «الحاوي الكبير» (/87؟)» و(انهاية 
المطلب» (17/8)» والقول بوجوب الزكاة في العروض للتجارة قول عامة الفقهاء؛ وقد 
حكى ابن المنذر فيها الإجماع . «الإجماع» (ص: 58). 

(0) وذلك لعدم دليل على أنه كان يتجر في الأدرع والأعتاد» وإنما هو مجرد احتمال لا يتم به 
الاستدلال. ذكره الصنعاني. انظر (العدة) .)"٠0/7(‏ 
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كتاب الركاة 5 

السابع: من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعا”" » ارتفع عنه هذا 
الإشكال» ويكون النبى يَكةّ اكتفى بما حبسه خالد على هذه الجهات عن 
حبسه من ماله وأعتاده فى سبيل الله ظالما له فى مجرى العادة ‏ وعلى سبيل 
التوسع في إطلاق اسم الظلم. 

“د الثامن: قوله ع©: «وأمًا العباس فهى على ومثلها) » فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس» 
ويرجحه قوله | 6](": «أما شعرت أن عم الرجل صِنْوَ أبيه ؟): ففي هذه 
اللفظة إشعار بما ذكرناه» فإنْ كونه صنوا لأب يناسب تحمّل ما عليه. 


5 الثانى: أن يكون إخبارا عن أمر وقع ومضى » وهو تسلف صدقة 
عامين من العباس 2 وقل روي في ذلك حديث منصوص : «إنا تعجلنا منه 
صدقة عامين)0". 

و(الصنو): المثل» وأصله في النخل أن يجمع النكاعين اير 1 زور 
)0 تقدم أن ابن القصار المالكي جزم بذلك كما نقله عنه القاضي عياض (171/7). 

(68 ما بين المعقوفتين من (ه). 

[9رة ورد ذلك من حديث طلحة بلفظ: (إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله 
لسنتين» » أخ رجه الدارقطني في ((السئن» (مممم )ل ثم قال بعد إخراجه: (اختلفوا عن 
الحكم في إسناده؛ والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل). وقد جاء من حديث علي عند 
البيهقي » أخرجه في «السنن الكبرى») (2)1817//5 وقال بعد إخراجه: (وفي هذا إرسال بين 

ابي البختري وعلي). 

وقد ذكر ابن الملقن جميع طرقه وضعفها كلها. انظر «البدر المنير) .)5٠0٠/5(‏ 
(4:) في (س): (صنو). 

(5) فيكون معناه: إن عمي وأبي من أصل واحد. انظر «مشارق الأنوار» (2»)51//7 و«النهاية» 

(9لاه). 
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كتاب الركاة 

- أجرس ف الينِاز: عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء 
0 صََزِالَ (0) ا 0 0 وساأل 
الله على رسوله كَليْةِ يوم [حنين]"''» قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ؛ 
يد الم شيئا» 0 لا 0 
الله في" وكنتم متفرقين فألفكم اللّه في؟ وكنتم ا فأغناكم الله 
بي؟): كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أَمَنَ”"» قال: «ما يمنعكم أن 
تحجيبوا رسول اللّه كد ؟» قالوا: الله ورسوله أمنّ» قال: «لو شئتم لقلتم: 
[جئتنا كذا وكذا]”*» ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون 
برسول الله ته إلى رحالكم؟ لولا الحجرة لكنت امرءا من الأنصار: ولو 
سلك الناس واديا؟ [9]“شعبا". لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء 


الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون تعدي أَثرّة'فاضبروا حى تلقوق 


)00 في الأصل: (خيبر)؛ والمغبت من (ه) و(س)» وهو موافق لما في «الصحيحين». 

(؟) عالة: جمع عائل» مأخوذة من العيلة» ومعناها: فقراء» من عال يَعيل عَيّلة إذا افتقر. انظر 
«مشارق الأنوار»ة (؟1//9١٠)»‏ و«النهاية) (88./8). وغريب الحديث لابن قتيبة 
)"44/١(‏ والمعالم )١5417/5(‏ والفائق للزمخشري (؟/45؟). 

(9) هو اسم تفضيل من كلمة المنّ وهو الإعطاء» يقال: ما أحد أمنْء أي أجود وأكرم بماله 
وذات يده. انظر «مشارق الأنوار» »)"85/١(‏ و«النهاية) (950/84). 

0( في الأصل: (جئتنا بكذا وكذا) » والمثبت من (ه) و(س) ؛ وهو موافق لما في «الصحيحين» . 

(0) الوادي اسم للحفيرة » وقيل للماء» والأول أشهر. قاله النووي. انظر «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص: 98). 

(1) في الأصل وبقية النسخ (أو)» والمثبت من (س) وهو الموافق لما في «الصحيحين». 

(/) الشّعب بكسر الشين: ما انفرج بين الجبلين. انظر «تهذيب اللغة») (787/1)» و«مشارق 
الأنوار») (865/7؟). 


وخر 


كتاب الركاة 9 
00 

على الحوض» ١‏ 

٠‏ 5 م ا 

في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم”' » إلا أن هذا ليس من 
الزكاة» فلا يدخل في بابها إلا بطريق أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على 
إعطائهم 5 ا وال ٠.‏ 2 8 

وقوله: ١فكأنهم‏ 00 وجدوا في أنفسهم ) تعبير حسن كُسيَ حسن 
الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم . 


وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصمء 
وهذا الضلال المشار إليه فيه ضلال الإشراك والكفرء والهداية بالإيمان» 
ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النّعَم حيث لا يوازيها شيء من أمر الدنياء 
ثمّ أتبع ذلك بنعمة الألفة» وهي أعظم من نعمة الأموال» إذ تبذل الأموال 
في تحصيلهاء وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر» وجرت بينهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الطائف (0//اه١:‏ .8##) واللفظ لهء 
ومسلم في كتاب الصيوقه باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 
(؟ لمر لحدل). 

(؟) قال الحافظ في معنى المؤلفة قلوبهم: (من أسلم ونيته ضعيفة» أو كان يتوقع بإعطائه إسلام 
نظرائه) . (الفتح») (ا/ل.م:). 

(7) أصل معنى الفيء: الرجوع» وهو هنا: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب 
ولا جهادء فيقال: ما أفاء الله عليهم, أي رده عليهم من مال عدوهم. انظر «مشارق 
الأنوار» »)١15/7(‏ و«النهاية» (/587)» والمفردات للرّاغْبِ (ص 89"). 

(4:) قال الصنعاني: (كأن في العبارة قلباء لأن النص ورد بإعطائهم من الزكاة» قال تعالى: 
ٍِوَالْموَلَمَةَ مُلوبِهَْ4 الآية [التوبة: 2»]٠‏ ولم يأت ذلك في غيرهاء فإذا أعطوا من 
الخمس ونحوه., فهو بالقياس على إعطائهم منها) . (العدة») (9/7:*) . 

(0) لم تذكر (قد) في (ه) و(س). 
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كتاب الركاة 

امم 3 00 ع أب !]د ين أاأذ 
حروب قبل المبعث » منها يوم بعاث » ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال. 

وفى جواب الصحابة و#هى بما أجابوه استعمال الأدب والاعتراف 
بالحق ) والذي كنى عنه بقول الراوي: «كذا وكذا)2 وقد تبين مصرحا به 
في رواية أخرى”"» فتأدب الراوي بالكناية . 

0 - او قرف 5 ساأهة . - 6 

وفي جملة ذلك جبر"' للآنصار وتواضع وحسن مخاطبة ومعاشرة. 

وفى قوله ©ة: «ألا ترضون» إلى آخره إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما 
وقعت الغفلة عنه من عظيم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من 
عرض الدنيا . 

وفي قوله 82: «لولا الهجرة» وما بعده إشارة عظيمة لفضيلة الأنصار. 

وقوله: «لكنت امرءا من الأنصار» أي: في الأحكام والعدادء والله 
أعلم, ولا يجوز أن يكون المراد: ا ل . 


)١(‏ قال ابن هشام: (وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظفر فيه يومئذ 
للأوس على الخزرج» وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي» أبو أسيد بن 
حضير» وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي » فقتلا جميعا) . «السيرة النبوية» .)000/١(‏ 

)١(‏ ورد ذلك مصرحا فى رواية أنس بن مالك» وفيه: «أفلا تقولون: جئتنا خائفا فآمناك» 
وطريدا فآويناك» رلا فنصرناك ؟» فقالوا: بل لله المنّ به علينا ولرسوله. أخرجه أحمد 
فى «المسند) )/8/١4(‏ من طريق ابن أبى عدي» والنسائى فى «السئن الكبرى» (/987/19) 
م طرق امامل ون سح علدهها عن جد الطويل مزه جوهل | لاتعاد مس 

(0) في (س): (خبر). 

(5:) في (س): (السبب). 

)2( وقد قنك اذاه قو لعا شوم بوه الناتن بأعرف قدي فقاكا 121 «إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني- 


حورت 


ع كتاب الركاة 2 
وقوله: «الأنصار شعارء والناس دثار»» الشّعار: الثوب الذي يلى 
الجسد» والدثار: [العوب](" الذي فوقه”” » واستعمال اللفظتين مجاز عن 
5 0 000 م ا 
قربهم واختصاصهم وتمييزهم [عن]' '' غيرهم في ذلك . 


وفى قوله 2: «(إنكم ستلقون بعدي أثرة» علم من أعلام النبوة» إذ 
هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبر به كَكِلكِ. والمراد بالآثرة: 
استتدار الناس علبهة بالدي0؟؛ والله أعلم ٠‏ /[5١اب]‏ 


هلام .ةهج 


35 من بني هاشم» أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي كله وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة (1787/5: 77175) من حديث وائلة بن الأسقع . 

)١(‏ مابين المعقوفتين من (ه) و(س). 

(؟) تقدم شرح الكلمتين من الشارح (؟/1954) 

(*) في الأصل: (على)؛ والمنبت من (ه) و(س). 

(:) انظر «مشارق الأنوار» »)١18/1١(‏ و«النهاية» (١/9؟).‏ 


كف 
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باب صدقة الفطر 
آ# 62/77 سس 
- أسِشالونَ: عن عبد الله بن عمر [:7]88© قال: «فرض 
النبيّ كه صدقة الفطر - [أو قال](": رمضان - على الذكر والأنثى» والحرٌ 
والمملوك؛ صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء قال: فعدل الناس به نصف 
صاع ب تلقن الفشيز يولي 
وفي لفظ: «أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة)7 . 
المشهوز من مذاهب الفقهاء وجوب زكة الفطر لظاهر هذا الحديث 
وقوله: «فرض)7*. [وذهب]”" بعضهم إلى عدم الوجوب» فتأولوا فرض 
قدّر", وهو أصله في اللغة» لكنّه قل في عرف الاستعمال إلى 


(1) في الأصل: (:9:)؛ والمثبت من (ه) و(س). 

(؟) في الأصل: (و)» والمغبت من (ه) و(س)»؛ وهو موافق لما في «صحيح البخاري», 
ولفظ مسلم: : «صدقة رمضان»» ورواية عنده: «زكاة الفطر من رمضان» . 

() أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (؟/11: 
©2١0١‏ ومسلم في كتاب الكسوفء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
الت 6 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر (17*:/7: 2)1607 ومسلم في 
كتاب الكسوف» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (517/9/5: 0987 

(0) وللحنفية أنها واجبة دون الفرض على اصطلاحهم. . انظر «المدونة») »)786/١(‏ و«الأم» 
(؟/71)» و«مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله) (ص: »)١78‏ و«(المبسوط» للشيباني 
(؟/1؟)» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فرضيتها. «الإجماع») (ص: 047 

() في الأصل: (فذهب)» والمثبت من (ز) 0 

(0) ذكر هذا القول باستدلاله ابن رشد الجد عن بعض المالكية» وأنكره. انظر «المقدمات- 


١ 


كتاب الركاة 


الوجوب . فالحمل عليه أولى؛ لأنْ ما اشتهر فى الاستعمال فالقصد إليه هو 
الغالت27 , 


وقوله: «رمضان» فى رواية أخرى من رمضان»)» قد ]0 يتعلق به 


من يرف أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد”” » وقد يتعلق به 
من يرى بأن وقت الوجوب طلوع الفجر'”' من يوم العيد”©؛ وكلا 
الاستدلالين ضعيف» لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أَنّه وقت 
الوجوب””'» بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان» فيقال 
حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض » ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخد”" . 


وقوله: «على الذكر والأنثى ‏ والحر والمملوك) يقتضي وجوب 
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2و3 


الممهدات») »)78:/١(‏ وأشار الحافظ إلى أنه أشهب , وأن ابن اللبان من الشافعية نحا 
نحوه. انظر «الفتح» (054/5). 

انظر المعنيين في «مشارق الأنوار» »)١67/7(‏ و«النهاية») (+/579 ). 

فى الأصل: (وقد)» والمغبت من (ه) و(س). 

5 قول الشافعية والحنابلة. انظر «الحاوي الكبير» (/07ام)ء و«الكافي» لابن قدامة 
.):١/19‏ 

وهو قول الحنفية. انظر «المبسوط» للسرخسي (م/م حا و«ابدائع الصنائع» (؟/071). 
وللمالكية قولان» قول أنه غروب الشمس ليلة العيدء وقول آخر أنه طلوع الفجر من يوم 
العيد. انظر «الكافي» لابن عبد البر )771/١(‏ » و«المقدمات الممهدات» (١/إوممم).‏ 

وهذا الذي قرره المؤلف لم يرتضه العراقي» فإنه قال بعد سياقه لكلام المؤلف: (لا معنى 
لإضافتها للفطر إلا أنه وقت)» ثم أيد ما ذهب إليه برأي ابن العربي بأن هذه الإضافة 
للتعريف . انظر «طرح التثريب» (48/5). 

وهو اللفظ الثاني من حديث المتن. وقد ضعف الصنعانى تعليق العراقى على المؤلف» 
وذكر أن الإضافة هنا ما دلت على تعيين وقت الوجوب. انظر «العدة» (/10م) . 


ع 


باب صدقة الفطر 
ص كتهو 

الإخراج عن هؤلاء» وإن كانت لفظة (على) تقتضي الوجوب عليهم 
ظاهرا(©. وقد اختلف الفقهاء في أنْ الذي'" يُخرج عنهم» هل باشرهم 
الوجوب أوٌّلا والمخرج عنهم يتحمّله؟ أم الوجوب يلاقي المخرج أولا؟ 
فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله: «على الذكر والأنثى؛ والحر 
والمملوك»» فإِنَّ ظاهره يقتضي تعليق الوجوب بهم كما ذكرناه؛ وشرط هذا 

التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل © . 
و(الضّاع) : أربعة أمدادء و(المد): رطل وثلث بالبغدادي”؟'» 
وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال2*7: الصاع ننافة ارال" دنواتيرن مالك 
بنقل الخلف عن السلف بالمدينة» وهو استدلال صحيح قويّ في مثل هذاء 
ولمًا ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة”"» رجع أبو يوسف 


)١(‏ وحكى ابن المنذر الإجماع على الزكاة عن الأولاد الأطفال والمملوك الحاضر. «الإجماع» 
(ص: 27). 

(؟) في (س): (الذين). 

() عند الحنفية أن الوجوب لم يباشرهم لاستحالة وقوعه على العبد والكافر» فتعين الوجوب 
على من يتحمله» وذهب إلى نحو هذا القول المالكية والحنابلة» وللشافعية مذهبان» 
والظاهر منهما مثل ما ذهب إليه الجمهور. انظر «الحاوي الكبير» (761/7)» و«الكافي) 
لابن عبد البر (77/1)» و(المبسوط») للسرخسي »23١1/7(‏ و«المغني» (/80)» وإلى 
الوجوب على العبد ابتداء ثم يتحمله السيد ذهب إليه البخاري» كما ذكره الحافظ. انظر 
«الفتح» (0979/8. 

(:) وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة » انظر «الحاوي الكبير» »2)5١7/7(‏ 
و«البيان والتحصيل» (؟197/7)»؛ و«المغني») 3/1١‏ 1). 

(5) في بقية النسخ: (وجعل). 

() انظر «المبسوط» للشيباني 1/١‏ و«بدائع الصنائع» 7١‏ . 

(0) كتب في حاشية (ز): (قف على أن مالك تناظر مع أبي يوسف بحضرة الرشيد) . 


ودح 


كتاب الركاة 


إلى قولة لمن امتفلل ديسا /ذكرتاة 


وقوله: اصاعا من تمرء أو صاعا من شعير) بيان لجنس المُخرّج في 
000 وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد ممّا في هذا 
الحديث”7'» فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر 
الحديث”" '» ومنهم من قال: لا يخرج إلا غالب قوت البلدء وإنّما ذُكرت 
هذه الأشياء لأتها كانت كلها مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت”"» فعلى هذا 
لا يجزئ /[1/144] بأرض مصر إلا إخراج البْرٌ لأنّه غالب القوت. 


وقوله: «فعدل47) اي ل آخره » هو مذهب أب حنيفة في لبر 
وأنه يخرج منه نصف صاء”* "لوقيل إن الذي عدل ذلك معاوية بن أبي 


وممن ذكر هذه القصة: الشافعي في «المسند» /١(‏ 2 وابن بطال في «شرح صحيح 
البخاري») )*0/1/١(‏ 2 وابن عبد البر في (الاستذكار» (#/2)17 ولم يذكروا قصتهما عند 
هارون الرشيد. 

)١(‏ ومما ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي في الحديث الثاني » وفيه زيادة 
الزبيب والاقظ: 
وورد من طريق أخرى عند أن داود زيادة لفظ: دقيق» إلا أنه قال بعد إخراجه له: (فهذه 
الزيادة وهم من ابن عيينة). أخرجه في كتاب الزكاة» باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ 
11/5١‏ 514ل). 

فح وهو مذهب الحنفية » والحنابلة » وعند الحنفية إن لم يجد ما يزكي منها أخرج قيمتهاء وعند 
الحنابلة يجوز إخراج غيرها من غالب قوت البلد. انظر «المبسوط» للشيباني (؟/10؟), 
و«المغني») (287/98 85). 

(*) وهو مذهب المالكية» والأصح عند الشافعية. انظر «البيان والتحصيل» (؟/2):46 
و«المجموع» .)١514/5(‏ 

(5) العدل بفتح العين وكسرها: المثل» وقيل: بالفتح المثل وما عادل الشيء وكافاه من غير 
جنسه » وبالكسر ما عادله من جنسه. انظر «مشارق الأنوار» (2)9/7 و«النهاية) .)1١91/(‏ 

© انظر «المبسوط) للسرخسي »)1١7/(‏ وابدائع الصنائع» (77/5). 
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سفيان و0 » وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النّبي كك من جهة ابن 
عباس ل ولا يمكن من قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله: «فعدل 
الناس» ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد لأن 
أبا سعيد الخدري”” قد خالف وقال: «أمَا أنا فلا أزال أخرجه كما كنت 
أخ 1 , 


والسئّة في صدقة الفطر أن تؤدّى قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل 
غنى الفقير وينقطع مفتوفه إل الطلت :ف حال العيادة7. 


)١(‏ وسيأتي ذلك مصرحا به في الحديث الثاني من هذا الباب. 

(؟) ورد ذلك بلفظ: «أن رسول الله يلخِ أمر صارخا ببطن مكة ينادي: أن صدقة الفطر حق 
واجب على كل مسلم صغير أو كبير» ذكر أو أنثى؛ حر ومملوك» حاضر أو باد» صاع من 
شعير أو تمر»). قال البيهقي: (ورواه محمد بن مخلد عن حمدان فزاد فيه: «مدان من 
قمح))» ثم قال بعد ذلك: (وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد» عن ابن جريج هكذاء 
وإنما رواه غيره عن ابن جريج عن عطاء من قوله في المدين» وعن ابن جريج » عن عمرو 
بن شعيب مرفوعا إلى النبي كَل في سائر ألفاظه). أخرجه في «السئن الكبرى» 
(/89؟)»2 ويبحيى بن عباد السعدي» قال فيه الحافظ: (مجهول). «التقريب» (ص: 
).2 وقد ضعف الحديث ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (111//7) ٠.‏ 

() في (ه) زيادة: (و4) . 

(:) وذلك أنه قول صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال 
النبي يل » وخلاف أبي سعيد إنما سببه تمسكه بما فعل في عهد النبي كك وقد صرح 
معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي كك ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع 
كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي وه لذكره. وجهه النووي في 
«المنهاج») (/9/ىع). 

() وقد ورد ما يدل على أن الذي يؤدى بعد الصلاة لا يكون مجزئا عن الزكاة المفروضة» 
وهو في حديث ابن عباس» ولفظه: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث ؛ وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد- 


4ك 


م كتاب الزكاة 7 


0 رمش لقان : عق أبن سعيد الخدري [0]15"© قال: «كنًا 


نعطيها في زمان النْبيَ صاعا من طعام؛ أو صاعا من تمرء أو صاعا من 
شعير » أو صاعا من أقط, أو صاعا من زبيب» فلمًا جاء معاوية وجاءت 
السَّمْراء, قال: أرى مد من هذا بعدل مدين). 


قال أبو سعيد: «أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرج20)"0. 


وقول أبى سعيك: (صاعا من طعام») بريد به 1 وفيه دليل على 


خلاف مذهب أبى حنيفة فى أن لبر يُخرج منه نصف صاع””* 2 وهذا أصرح 
في ذلك الحديث نص على التمر والشعير» فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع 
من البْرّ لا يكون مخالفا للنص » بخلاف حديث أبى سعيد فإنّه يكون مخالفا له. 


)00 
فرع 


هر 


(2) 
(0) 


الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات» أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر 
11/0: 48» وابن ماجه في كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر »)١8510 :086/١(‏ 
من طريق مروان بن محمد عن أبي يزيد الخولاني» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي» 
عن عكرمة ؛ عنه. وهذا الإسناد حسن من أجل أبي يزيد» وسيار» وقد قال فيهما الحافظ : 
(صدوق). «التقريب») (ص: 27١‏ 2)779 والحديث حسنه أبن قدامة في «المغني) 
مم والنووي في «المجموع» (5/5؟1). 

ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

في (س) زيادة: (على عهد رسول الله)» وهو لفظ ابن ماجهء أخرجه في كتاب الزكاة» 
باب صدقة الفطر .)1١859 1686/١(‏ 

أخر جه البخاري في كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب (11/9: 08ه١)‏ ولم يذكر كلام 
أبي سعيد الأخيرء ومسلم في كتاب الكسوف؛ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير (؟5078/5: 988). 

انظر «الصحاح» (ه/غ ,ةا و«مقاييس اللغة) .)5١١/7(‏ 

تقدم ذكره قريبا عند شرح الحديث الأول (441/7). 


555 


باب صدقة الفطر 
لس 00 

وقد كانت لفظة (الطعام) تستعمل في اليرّ عند الإطلاق» حتى إذا 
قيل: [اذهب]”" إلى سوق الطعام» فهم منه سوق الير"'2 وإذا غلب 
بذلك نرّل اللفظ عليه» لأنَّ الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما 
بخطر في البال من المعاني والمدلولات» وما غلب استعمال اللفظ عليه 
فخطوره عند الإطلاق أقرب» فينزل اللفظ عليه'”» [وهذا بناء على أن 
يكون هذا العرف موجودا في زمن النْبيّ ]1 . 


وتردّد قول الشافعى في إخراج الأقط 0" وقد صح الحديث به . 


وقد ذكر (الزبيب) فى هذا الحديث. والكلام في هذه الأجئاس قد 


(1) ما بين المعقوفتين من بقية النسخ . 

(؟) انظر المصدرين السابقين» وانظر كذلك «مشارق الأنوار» (750/1). 

(*) هذا الأمر بحثه الأصوليون في مسألة الحقيقة العرفية» فإن الألفاظ قد وضعت لمعان» ثم 
إنها استعملت بعد وضعها فيما تعورف بهاء ولا معنى للحقيقة إلا ذلك. قال الرازي: 
(ومن شأن الحقيقة: المبادرة إلى الفهم). «المحصول» :»)556/١(‏ وانظر «روضة الناظر) 
(00/1). وانظر ما سيأتي في (50/9 5 و 589). 

(:) زيادة من (ش) (ح) (م). 

() قال ابن الأثير: (الأقط: وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به). «النهاية» (01//1). 
قال الشافعي: (ولا يؤدي من الحب غير الحب نفسه» ولا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا 
قيمته» وأحب لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطا) قال: (لو أدوا أقطا لم يبن لي أن أرى عليهم 
إعادة» وما أدوا ‏ أو غيرهم ‏ من قوت ليس في أصله زكاة غير الأقط» فعليهم الإعادة). 
«الأم» (700/1). 
وقال النووي: (ويجزي الأقط على المذهب). «المنهاج» ٠)51/1(‏ 

() قال الصنعاني: (فكأن تردد الشافعي قبل ثبوت الخبر عنده» وبعد ثبوته ينبغي أن يجزم بأنه 
مذهب الشافعي لما قدمناه من صحة وصيته). «العدة» (971/8). 


ا 


كتاب الركاة 


مرّء و[هل ]00 تعيين7"' هذه لأنها كانت أقواتا في ذلك الوقت» أو لتعليق 
الحكم بها مطلقا(” . 

و(السَّمْراء) يراد بها: الحنطة المحمولة من الشّاه©. 

وفي هذا الحديث دليل على ما قيل من أن معاوية هو الذي عدل 
الصاع من غير البْرّ بنصف الصاع منهء ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر 
والتعويل على المعاني في الجملة؛ وإن كان في هذا الموضع - [إذ]0* لم 
يرد بذلك نص خاص - مرجوحا/[2؛1ب] [لمخالفة]29 النص 9 . 


هلام 5ملاهج 


(1) في الأصل: (وقيل)» والمثبت من باقي النّسخ. 

(؟) هكذا في الأصل» (ز). وفي بقية النّسخ: (تتعين). 

() تقدمت هذه المسألة أيضا في شرح الحديث الأول من هذا الباب. 

2:١‏ انظر معناه في «مشارق الأنوار) (؟/ ٠©؛‏ و«النهاية» (؟/7994). وانظر ما سيأتي 
(#/ملاء). 

() في الأصل و(ش): (إذا)؛ والمثبت من (س). 

(7) في الأصل: (لمخالف)؛ والمثبت من بقية النسخ. 

(0) في (ه) زيادة: (والله أعلم). 
وقد تقرر في علم الأصول أن القياس غير معتبر عند مخالفته للنص. انظر «التلخيص» لأبي 
المعالي (57/7؟7)» و«أصول السرخسى» .)١5١0/9(‏ 
قال الصنعاني بعد تقل كلام المؤلقب + (وإذا كان القياس مخالفا للنص» فهو فاسد الاعتبار» 
باطل لا مرجوح). «العدة» (/2977). 
كتب في آخر هذا الجزء من بقية النسخ: (آخر الجزء الأول)؛ وفي (س) تكملة: (من 
شرح العمدة » ويتلوه في الجزء الثاني: كتاب الصيام) ) وفي (ز) نحوه. 


0 
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برس اللوضو وات 
الموضوع الصفحة 
باب الإمامة ل و ا مرو ل ولد مق الع اطق اكلم ال ااي طني وروفانة 
الحديث الأول ا ا 
الحديث الثاني والثالث و امي ل لو ا 
الحديث الرابع ااي ا اا 0011 ا 00 
الحديث الخامس حا تس ا الا لأا سوقم مخ او ا 141 
الحديث السّادس والسابع 0 0 0 ا 
باب صفة صلاة النبيّ ع ا ا اا ااا للا 00 
الحديث الأول ا اااااا 00 ااال 
الحديث الغاني م تي ب جر اسه 1 متسس ابا عوط و لس 
الحديث الثالث نج اتج ال ف اوامافو ارخااو من لوه بخ لهي 50 
الحديث الرابع أو السو العا ل سمرت ماو كولت جه اخ سا اح ال 5 6 
الحديث الخامس ل و ا ا ل ا ا ا ا د ا 
الحديث السادس ل ف ا ل خا ف او ال ا ا 1 31 
الحدىيث السابع ا ري ا لمشو مط امم ف لو ا 
الحديث الثامن ا رن وط طون اح تو ار واوع اف لط اس ا 
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الموضوع الصفحة 
الحديث التاسع والعاشر 00 ا 0 
الحديث الحادي عشر دمتسا لاطا نكا تكقة الوط ود الو ل و ا قا 
الحديث الثاني عشر 000 
الحديث الثالث عشر ابل روت مأب فطق مامه عالط لدان( ورك الع + للق عقي ف لص ود يا ار 
الحديث الرابع غشر خا سا له واو ور اس امن اسان لروقية 
باب وجوب الطمأنينة في الرّكوع والسّجود لافج ا ا 
الحديث الأول قتع جد اس واو عه تمده خط ونين وتان ا 4 
باب القراءة في الصلاة مموكو أن افو للست امنا ووو ا ل ا اا 
الحديث الأول اا 1 اا 00 
الحديث الثاني محا مج وص ل اه لتوان الح اورت 4 امس للح ار ا 
الحديث الثالث والرّابع وام هه و را اك اوامارمالاس و ا باجتيو و ا 
الحديث الخامس معام لام اوسا قل اتلس اعاب اوارط ويه مح لعف اك واه بو ا اج 
الحديث السادس رو قف ل م ا ف ا ا ا 
باب ترك الجهر بلإبسم الله الرحمن الرحيم» اا 
الحديث الأول لاقم امه لامع كو وو مه ووو م لاسا 
باب سحود السهو مم فج سمو وو د با انمض ولق وم م 0ه الم م اع ١‏ 
الحديف الأول 00011 ا 
الحديث الثاني 001 00 
باب المرور بين يدي المصلي مده ل الوتسو ومنو لاو ا ا ا 
الحديث الأول وساف اش اه ند ملل ا ا ل 
الحديث الثانى حبا وحط رو مك ار عط لم ا الو ال اا ا ا 


فهرس الموضوعات 


الحديث الثالث ا بن ني و عا امف و ل ع وو ام واو اواو 1 
الحديث الرابع بز[ [ [ [ ا 0:0 
باب جامع ا 00121 0 ااا اا 
الحديث الأول 8 0اااا 0 
الحديث الثانى ممم نفسو نا اس ل لا 
الحديث الثالث ا 1 1 ااا 
الحديث الرابع واوا و اوه واواؤاه و وتلونهواه هساهنهاج ها هته هو هوه هو .فاه هو .6 وه ووه هه هه ١ ٠ ١‏ 
الحدىيث الخامس 00101 1 1 1[ 1 1 1 ا 
الحدىث السادس ا ا 
الحديث السابع 0000001 [1[1[1[ز[ [ [ ا اا 
الحديث الثامن م ا و 7 
الحديث التاسع مأمفاطم ا اطمنه ع امسا اج جد اتوت ال عم 17 
باب التشهد ب الا نفو اس ا ا ال امه لاجم امو 1 
الحديث الأول و ب و ا اا ل ال ا سم 7 
الحديث الثاني بن بم سطع ا بر ا ماسو بم اسم ف ا 
الحديث الثالث حقعة قف طايه واو قط لوو وا و امسا 1 
الحديث الرابع ان سس وام ومسو مقا اوج واس تمر مد لمت ا مر 71 
الحديث الخامس 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ااا 
باب الوتر و و سبروف ماني ف اب وار انتما لأ مه وا لو قح ف م1 4 16 
الحدنية الأول اا ا 00 
الحدىيث الثاني جو و ما ا مساك دروكا كال اسلو لا ما بطو عو ل 


ه١‎ 
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الموضوع الصفحة 
الحديث الثالث ذا 1 ااا 0 
باب الذكر عقيب الصلاة سس ف و اوقل الاو ا ال افو ا ا ا 
الحديث الأول مشاه سا منج اموس رو ا و م 
الحديث الثانى لحو طفع وان عد ووه ها مولللاكة لمموطة وا متكي وام قم اء ‏ الاياب 
الحديث الثالث موا مايا مدوم رمتو لامتحاو )الال وهاو أ لال لي الا 
الحديث الرابع اشع لل اماما كاد ا تم دقام قب ا طامس ان واللرو ويه روا ل 6 
باب الجمع ب بين الصلاتين ذ في السفر ملحا ارو ان ارم الف نالفي ا 1 
باب قصر الصلاة ذ في السَّفر ا ا 
باب الجمعة لعو الوه لجا رع امو رو مول يو ارو لذ مط الوط اممو ا ا و 6ب» 
الحديث الآاول انط مقر نس اس اراهن مد ونا او و ا 9 
الحديث الثانى 000 
الحديث الثالث المع ابوه بااش م قم وات اه توف تو الع الو ل 
الحديث الرابع 10 ؤز[ؤزؤز ز ز ز ز ز ‏ 0 
الحديث الخامس سا قا تزه الئل وساي واوا عاق اكع وود ل اك لال ا ا 
الحديث السادس أن رع ل د لاوا أب نكو با ال اسس فوط ااه لوو م ال أ 
الحديث السابع ماكو ل وال لوول اج لم درطا ور لاطي لذ كور فاق عام ا اام 
الحديث الثامن ره سساسية ا جا وبق اق ا او م 
باب العيدين ا او اواو ب سايم 
الحديث الآاول 1 1 1 اا 
الحديث الثاني امس نه ها دح ع ماوكا وه ا مأزوا بول لق أذ روصو ل ماف 
الحديث الثالث حوم ااا قا لس ئلا اوه ابعر مف لوق ل ارو ما اي ل لمات 


الموضوع الصفحة 
الحديث الرابع العا و ع ب لمر كل اسوار وو وروي 1 عا بطو م ل 0 
الحديث الخامس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
باب صلاة الكسوف لس عه ف ا 1 قلق لاوط ات امك اام الام اش جا 6 
الحديث الأول ما من اما لباو لجا جامرف سس ا و ا ا 0 
الحديث الثاني ال ا ب نب اوه وف أ تدا كو كوم لطم ا و 56 
الحديث الثالث وال و الوم ا بق لوك الوا اك ا ا و اص ا 
الحديث الرابع سو قات كمي أجاف ا امو ااا ا طاو وم 0 
باب الاستسقاء ا 11[ [ [ 0111 ز 1 1 
الحديث الآول ا فاق ور يق ا م جاو اماو و ا م 0 
الحديث الثانى 0101 ااا 
باب صلاة الخوف ماح لجن مر قاين وال عقا ارام جا ارق لل قا لو لاف لوال الو الما 
الحديث الأول ام ا يك و ل ا 
الحديث الثانى لامر جل رسام م شفع وو او ا ل 
الحديث الثالث خسو و اد واه الم انوي م خا مام ا نا ف ا 7 
كتاب الجنائز العا لال قار ائية ألم م تساف وار ار م رو ل جاع لاو ل لل قل اا لرمات ]ر 17 
الحديث الآول فوط وتوم قوق اااأأ حنوا ا باستو بون لاطا و و ا 
الحديث الثانى 1 15151[ 1 [ [ [ [ ا ا 
الحديث الثالث خا ستوب اسه مو ااال 0 
الحديث الرابع دع ف فل رول تم لل لاقل لد ممم ل الما الول وروا لم 8ن 
الحديث الخامس حون تاي م املو متستةن سحو اا ل ا 
الحديث السادس مق اشام و ةا ام ا ا 


الموضوع الصفحة 
الحديث السابع خا الخ اانا ور لل دن وو وحور و وام حو ا 
الحديث الثامن اذ[ [[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ [ 110001 
الحديث التاسع لاوجب سق ظ امتس لاوط سنا اا يو اوج م 
الحديث العاشر ار لاك دتري لقعو اموا 4 وض لأس نمق كا و و 
الحديث الحادي عشر لس وام وا ورف او افع ولو ا ا ا 
الحديث الثاني عشر ا 1 
الحديث الثالث عشر ا ا ا ا 0 
الحديث الرابع عشر اا ااا سوط ا ااه ني و ب 
كتاب الزّكاة و و و ا ا 
الحديث الاول ا و ا ا ل ا ا 
الحديث الثاني الوط متي و فاه م لمش ا ولق للملا مما اق ابطر ا 248 
الحديث الثالث حون دضع كو دم جا لط ووه شار ل ول الع ل لاع 
الحديث الرابع االو رط معز راوس سق وول ل همل لاو نه نوكت أوالانه 
الحديث الخامس اب اه نم ل قاء واقسة مواد لاو د 4ل ولا 
الحديث السادس ف رطاف هده ونوا ملعا واد الجر لاطا ا لا لاسا م او 
باب صدقة الفطر اا 1[ ا 
الحديث الاول تمقف انو لغ اد امو و ا ا 0 
الحديث الثانى د01 00 
فهرس الموضوعات ا عا حاف نر يوق أجل فج وا وق وا امف 2 
هلام دماج 


عبطا 
يه له 
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* ما فكرة مشروع «أسفار» ؟ 

أسفار: مشروع يُعنى بطباعة الكتب الشرعية؛ التي تهمٌ المختصين من 
طلبة العلم» ويتميّز بأن مطبوعاته تُباع بسعر التكلفة أو قريب منه؛ فهو مشروع 
خيري (غير ربحي). 
* ما أهداف «أسفار) ؟ 

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

- طباعة الكتب التراثية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن» 
السنة» العقيدة» الفقه وأصوله» اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما 
ذات الطابع التأصيلي» مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشرء وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع 
من قبل» مع توفير الكتب النافعة بأسعار مخفضة من غير أرباح تجارية» لتكون 
مدعومةً وفي متناول المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه. 
* تمويل «أسفار): 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين» الذين نسأل الله 
أن يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم» وأن 
يجعل هذا المال المبذول منهم عملاً داخلاً في قوله كلِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع به)» والكتب مصدر أصيل من 
مصادر العلم ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عَبدٌ الله بعبادةٍ أعظم من 
العلم الشرضى - 
التواصل مع «أسفار): 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق البريد الإلكتروني التالي: 

حدمء. أنه ممع ©5.122116 


قائمة إصدارات مشروع أسفار 


١‏ - عمدة الطالب لنيل المآرب في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 
مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تأليف: العلامة منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي الحنبلي (ت 22٠١5١‏ تحقيق: د. مطلق بن جاسر الجاسر. سنة 
الشر 1 

١‏ - المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» تأليف: العلامة 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالله العسكري الحنبلي (ت ,))9٠١‏ 
تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد العميريني (رسالة علمية). سنة النشر: »١871/‏ 
5. 

“٠7‏ - شرح القصيدة التائية في القدر لشبخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: 
العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 207١6‏ مع 
تحقيق نص القصيدة التائية» تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن علي يعقوب 
(رسالة علمية). سنة النشر: 2١578‏ /ا١١7.‏ 

: - رسالتان في مسألة القولين (وهي مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ- نصرة القولين للإمام الشافعي » تأليف: العلامة أبي العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت ه”7)» تحقيق: أ. د. جميل بن 
عبدالمحسن الخلف (بحث محكم). 

ب - حقيقة القولين» تأليف: العلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
وت مه.٠ه),‏ تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم). سنة النشر: 
14 /70. 

ه ‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, إملاء: الحافظ المجتهد تقي 
الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي 
(ت 207١7‏ تحقيق: عبد المجيد بن خليل العَمريء إِمْهًا حسن آية الله؛ يونس 
الوالدي » أحمد عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية). سنة النشر: 21578 .7١١19/‏ 


